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حِوَارٌ حو ول خكم الطكلاة فى مرتحد فيه 113 
(اللسحةٌ 1.76 - الخّزةءٌ العاشِد) 


5 جَمعٌ وترتيب 
اسن و م التَوحِيدِئ 
600 ال م الا ا انوا 


و . < 3 8 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


ا 1 آالة التا 0 وا١‏ 0 بن 
زيد: ما المُرادٌ بي (امتِحان النّاس في عقائدهم)., وما حُكُمٌ ذلك؟. 
عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرّْفُ عليه مِمَا يَلِي: 


(1)قالَ الِشيحٌ محمد بْنْ عمر الزبيدي في مَقالةٍ له 
بعُنوان (حُكُمْ الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرآابط: 
فهذا بَحبٌ يَسِيرٌ لِمَسْألة (الامتحان في الاعتتقاد), 
جَمَعْتُ فيها ما استَطعْتٌُ الؤقوف [عليه] مِن أَدَلَةٍ وآثار 
وأقوالٍ لِلِسَّلَفٍِ في هذه المشألة, وحاوَلتُ الجَمْعٌ بَيتَه] 
والتّوفيق بَيْنَ ما يَظهَمٌ مِنَ الاختلاف أو التّصادٌ فيها, 
سائلا اللة شبحاته وتعالى السّدات والتُوفيق إنّه وَلِىٌّ 
ذلك والقاديرٌ عليه... ثم قال -أي السَيِيحٌ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان):, بُطلوه الامتحان قفي اللغة ويراد ده 
(الاخيبان, تقال (فكنه.وامتخته) يقنزلة (ختزنه 
ختبَزثه, وتلؤئه وابْتَليْثه )4: والمَصدَرَ من ذلك (مختة)؛ 

يَقَولٌ ول الخلبك : نَنُ أَحْمة [في كتابه (العَيْنُ)] ((المختة) 


2) 


مَعَتنَى الكلام الذي يَمَتَحَنَ دهت فيَعرَفٌ بكلامه صَمير 
قليه)؛ والمُرادُ ب (الاميحان في الاعيقاد) اخيبار النَّاسِ 


في الاعيفاد)؛ الأصل في هذا الباب أن البّاسَ يُعَامَلون 
بحَسَبٍ ظواهرهم: وأن تُوكَلَ شرائرّهم إلى اللهِ تَعالَى 
ويَشْهَدُ لهذا الأصل قَولّه ضَلى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (مَنْ 
صيلى صَلاتنا وَاسْتَفْبَل قِبْلَنَنَا وَأْكلَ ذَبِيحَتَتَا فَذَلِكَ 
الْمْسْلِمُ الذي لَه ذمّهُ الله لي له أَمَانُ الله وَصَمَاتُهِ] 
الِلّهَ في عَهْدِه])؛ ولك إذا كات نَمّةَ [(تَمَّةَ) اسم إشارةٍ 
لِلمَكان الْبَعِيدٍ بِمَعْتى (هُنَاكَ)1 حاجةٌ شرعية عِيْةٌ لكشفيٍ ما 
وراء هذه الظواهر, فَإِنّ الامتِحِان يِجورَ ويُشِرَعٌ آَتَذَاكَ 
فَإِنّه قد جاءَ في التُصوص الشرعِيّة ما يدل على جَواز 
الامتحان ومقشر وعِبيّته؛ فَاللَهةُ شبحاته وتعالى مَمَ تَبيّه 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يامتحان النّساءٍ المُهاجراتٍ إلّيه, 
فَقالَ تعالى (يَا أنه الّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمّ الْمُذْه مِتَاتٌ 
مُهَاحِرَاتٍ قَامْتَحِنُومُنَ» الله أَغْلَمٌ بإيِمبإنهنَ؛ قإِنْ 
عَلقتموهن عُؤمنات فلا تَرَجِعُومُنٌ إلى الكُقار) [فالَ 
الحسية مد محمد إسماعيل المقدم (مؤشسئن الدّعوة 
السَلْفِيَّةِ بالإسْكَئْوَريَّة] في (تفسير القرآن رآن الكريم): 
فَيَقولٌ تعالى (يَا يا الذي آَمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُوْمِدَ مِنَاتْ 
والقفصود به ه التَبيُ ضصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآله ولم؛ 
(مُهَِاجِرَاتِ) أي مِن مَكَةَ إلى القدينة؛ ( ف امْتَحِنُومُنَ) 
أئ فاختبروضِنٌ ّْ بما يَعْلِبُ على ظنُكم صِدقُهُنَ في 
الإيمان؛ ( الله أَعَلْمُ 0 أي اللهُ سشبحاته وتعالى 


3( 


بَعضُهم (بأنْ تحلف أنّهارما هاجَرَث إلا حُنًا لِلّهِ وزسوله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَْمَ» وما هاجَرّث بعْضةٌ لِرَوج: أو 
عَيْرَ ذلك مِن الأغراض ): فَتَذكر المَرأَةٌ ما عندها وَيُقَبَلٌ 
منها قَولّها في الظاهرء فَإِدًا هذا لا يَعني التَفيِيد 
في الباطنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتَصَتْ هذا الامتحان في 
حَقّ النّساءٍ دُونَ الرّجالء فَإِنّه لم يَحدْثِ إمتِحانٌ لِلرّجال, 
وإثما كان الامتحان لليُساءٍ خصوصًاء وسوف ة إن 
شاءً اللهُ تعالى القَرق بَيْنَ الرّجال والنّساءٍ في ذلك؛ 
فالمقصودٌ مِن قوله تعالى (يَاأنُهَا الذي آمَنُوا إِذَا 
0 الْمُوْمِمَ حلت عهاجرات فاة ا بَعني 
بآئفة مَوْصات في القلب 1 لأن نا في الباطر لا : 
وه 30 اللَهُ سّبحاته وتعالى, وقوله َال غلم 
بإِيمَانهنَ) أي الله هو المُطلِعٌ على فلوبهنّ لا نتم 
فهذا لا يدخل تحيت فدريكم: ؛ وإكَما يتكفيكم قرائنُ 
الإيمان وأماراتهء كَأَنْ تأتِي بالشهاديّين وتُجِيبُ ما بُوَكَةُ 
إلبها من الشّؤال... ثم قال -أي الشّيحٌ المقدم-: 0 
الإمامٌ إبْنُ جرير [في (جامع البيان في تأويل إلقرآن)] 
(عَن ائن عَثَايس رَضِي الِلَهُ عَنْهُمَا قال (كَايَتِ الْمَرْأَهُ إِذَا 
نت رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََلمَ حَلَّقَهَا بالله مَا 
حَرَجِيتٌ مها جرةٌ مِنْ بُعْضٍ روج وَباللَهِ ما حَرَجْتُ رَعْبَةً 
عَ'نَ رض إلى من رَوَبالله رما خرّ حت في الِيِمَاس دنمَاء 
وَبِاللهِ مَا حَرَحْتُ إلا حُبّا لِلَهِ وله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ)؛ تقول بن رَيِدٍ د (وائما أمزنال ل بامتحايهن: لأنّ 


الْمَرْأَةَ كانت إِذَا عَضِبَتْ رَوْجها بِمَكَة قَالَت “لألحَقَنَّ 
بِمُحَنَّدِ عليه الضَلاهُ ماه والشلاق”) كنا ربد أ تكية 
رَوجَها!]؛ وقالَ مُجَاهِدٌ ("قَامْتَحِنُوهُنَ" أي سَلُوهُنَ " 


جَاءَ بهن" فإن كَانَ جَاءَ د 0 على أزةاجهنّ 51 
شسشخط او غَيْرَهُ 5 لوصددة مّْ فارز جعغوهنّ إلى أزواجهنّ))؛ 


4) 


قوله (قفإن عَلِمْثَمْوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا تَرْجِعُوهَنَ إلى 
الكفار), قال . الرَمَخْشَرِد ١‏ [في (الكشاف)]) : يَعَِنِي إن 
عَلِمَْثْمُوهنٌ الْعِلِمَ الذي تَبَلعْةٌ طَاقَئْكمْ و 7 هُقَ الظنٌ الْعَالِتُ 
بالْحَلِفِ وَظَهُور الأمَارَاتِ واثّما سَقاه عِلمَا إيذانًا نانة 
[أي الِظَنَّ العايت] كالعلم_ في وجوب العَمَلٍ به... ثم 
قال -أي الشيخ المقدم-: إن الله سبحاته وتعالى يَققَول 
ريا بها الذِ بِنَ آمَنُوا إذا جَاءَكُم المُؤْمِتَاتٌ مَهَِ اجِرَاتٍ 
فَامْتَحِنو متجنوهن, الله أَعْلمٌ بإمقانهة ): ومقفهومَ هذه الآيَة 
الكريمةٍ أن الرجالٍ المّهاجرين لا يمتحنون, أن هذا 
بالامتحان؟ 1 يَققَولٌ الِشَيِحُ عطية اسالم [ في زتتقة 
"أضواء البيان")] (وَفِعْلا. لَمْ يَكُن النبية سلب اللَهُ عَلَههِ 


م يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهِ من الرجالء وَالسََبَبُ فِي 
امْتِحَايهنَ هُوَ مَا ارت ب إِلَيْهِ هذه الْآيَةُ فِي قَوْلِهٍ تَعَالَى 
(فإن عَلِمْثْمَِو ٍ مُوّمِنَات): فَكَأنٌ المحةة وَحَِدَها لا 


تَذفِي في حَفْهِن بِخِلافٍ الرّجَال فَقَدْ شَّهد الله لَهُمْ 
بصدق بإيمايهم بالهجرّة في قَوَلِه تعالى (المُّع اجرينَ 
الذِينَ أخرجُوا من دتارهِم وَأَمْوَالِهِمْ ا ببتغون قِضْلا من 
الله وَرِضُوَانًا وَيَنْضرُونَ اللة وَرَسُ وله أُولَيْكَ هُمْ 

إِلصَادِقُون): َدَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَحَ مُهَاجرًا فَإِنّه عله 
أن عَلَيْهِ تَبعَةَ عحة الجهّاد وَالنّصْرَة: وهو يعرف جَيْدَا ما الذي 
تعنيه المجحرة من التصْحِيَة بماله ومَفارفقة أهله وقطيه 
ثُمَّ الانتقال إلى المَدِينة حيث يَجَبُ عليه أن يُجَاهِدَ مع 
التب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأن يَنضرهء فَلا يُهَاجِرٌ إلا 
وَهَةَ صَادق الإيهان ومستعِد د لآ نْ يَتَحَمَّلَ تبعات هذه 
الهجرةء لذلك لم يَحنَخ إلى إمْتِحَانء وهذا بِخِلَافٍ النّسَاءِ 


َلِيْسَ عَلَيْهِنَ جهادٌ 5 وَل يَلْرَمُهْنَ بِالْهجْرة أَبَّهُ تبعو, قأيّ 


على خِلافٍ ذلك بَلْ هي هاربةٌ مِن رَوجها لِسُوءٍ العِشْرَةٍ 


5( 


مَئَلَا أو أرادث أن تكِيده. كما كان النُسوةٌ يُههِدٌّدنَ 
أرواجَهُنَ أحيَّائا في مَكَهَ وتقولٌ إحداهُنّ لِرَوجها (والله, 
لألْحَقَنّ بِمُحَمَّدٍ علبه الضّلاهُ والسَّلامُ) وليس ذلك ,ايمانا 
هِجِرينهن, وذلك بإمتِخانِهنّ لِيُعْلَمَ إِيمَائُهُنَ ؛ دعن انب 
آخَرَ فَإنّ هجرّة الْمُؤْمِنَاتِ يَتَعَلْقْ دما حَق طرف آخَر: 
وَهُوَ رَوجُها المُشركء فإنّ هذه الهجرة يد يَتَرَنَبُ عليها أن 
يَنفسِح نِكاحُها منة: وأن يَعَِوَضَ هم عَثَا اندي عَليهَهاء 
وهذم الأمور من إسشقاط حَقَه في التكاح وَإِبِحَاب حَقه 
في الْعِوَض فََايَا حُفُوقِئَةٌ تَتَطَلْث إِنْبَانًا [أئ تَنَتّنَا] وذلك 
يَكُونُ بالامقحان, بخِلاف هِخيرة الرّجَال). انتهى 
باختصار]؛ واميّحَنَ الْنَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ الجارية 
(فقال لها 7 ج اللهُ؟): قَقَالَت (في السّماء)ء فَقَ ال 
(أَغْيَغَهَا, فإِنهَا ١‏ مو مُوْمِنَةٌ))؛ ؛ كما وَرَدَتْ عن التابعين جُملهٌ 
والاختبار إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك, ققد كان هات 
الحديث يمتجنون من تاخدون كنه ومن يُحَدّنونه, وإفقد] 
كان رَايْدَخَ ” بن م قَِدَامَةَ إحامدها لا مَحَدّتثُ قدّر ا وَلَا 
صاحب بدّعة يَعْرِفَةٌ؛, ولا يَحَد تْ أحَدًا حتى يمتجنه, . وكذلك 
صَنَعَ أَبُو حَاتَمٍ الرَازَيٌ (ت277ه) قكانّ لا يُحَدّتُ حتى 
تمتحن: ولم يَقنَصِرِ الامتحان 000 [أَيْ عند التَابعِين] 
هى اخِتِبارٍ من تويدوت ٠‏ توليته؛ قهذا مده فى عَبْدِالْعَزِيزٍ 
يَأْمُرُ عَلامَه يأن يمحن ابي أبي موسي و ع حَنَهَ لت سَمَِتةٌ 
وأراة أن يُولجه فهذا كله مما مدل على مَشروعِيَّةِ 
الامتحان حيث تدعو ا الحاجة, تقول اين كم نَيِمِيّة [في 
يريد بد أن يَصَاحِبَهٌ ةُ وَبُقَارتَةُ بيكاح وَغَئْره): وفالٌ أي ابن 
تَيْمِيّة أيضًا فِي (مجموعٌ القتاوى)] (وَمَعْرِقَةُ أَخَوَال 
النّاس تَارَةَ تَكونٌ بشَهَادات النئّاس: وَتَارَهَ 0 بالجَرح 
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وَالتُعْدِيلٍ؛ وَتَارَهَ تَكُونٌ بِالاخْيَبَار وَالاميتحان)... , نم قال 

أي الشبحٌ الزبيدي-: (الامتِحانُ في الاعتقاد) جاءث 5 
السَلَفٍ جُملِةٌ مِن الآثار تَدُلَ على مَشْروعِيّتَه؛ مِنها أن 
سَليمَانَ ن التَيْمِىَ (ت143ه) كان لا يُحدّث أحدًا حتى 
تمتحنه؛ ؛ وكات أبو الْعَبّاسٍ مَحَصَدٌ مَحَمَدٌ بن 1 إشحاق لاد ل زت 
[قال حسين القؤتلي, في تحقيقه لكتاب (العقل و 
القرآن "للخبارث الْمُحَاسِبيٌ"): ققد إنتهقى 0-0 
بقدرسة ابن كُلَابٍ الكَلَامِبَةِ إلى الاندماج في المدرسيةٍ 
الأسْعَرِيّة. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًاٍ قَولَ أحَُمَد بن عَبْداللُهِ 
بن يوسن (ت227ه) امْتْحِنَ متحن أهل الْمَوْصِل بِمَعَاقى , بن 
عِمْرَان, فَإِن احتوة فَههُمْ أفل السنة: وَإِنَ أَبْعَصُوةٌ فَهُمْ 
أَهَلَ بِدْعَة ؛... ثم قال“ -أي الشّيحٌ الزبيدي-: إن الأصل 
في التَعامُلِ مع الثَّاسِ وَالْحُكْمِ عليهم هو اعتدادٌ ظواهر 
أحوالهم, وأن تُوكَلَ سَرائزُهم إلى الله تعالى, ولَكِنْ إذا 
وعد عَتْ إلي الامتحان حاجة أو صَرورةٌ فَإِنَّ الإمتحاي يجوز 
آتذاك, ولَكِنْ يصَوايط يجِبُ اعتدادها وهي ألا يَتَعَلْقَ هذا 
الامتحانٌ بالمسائل الحَفِيةٍ 3 الألفاظ المُجْمَلَةِ ويَنَضِعُ 


اللصوص والآنار في الامتحان دَلَْتْ ول جه على 
جَوازٍ الامتحا ومشروعِيته حيث تدعو له الحاجة, وهذا 
مُسْتَبهِء بل كان بأ مر جَلَىٌ ظاهر... نم قال دَأي الشَيحٌ 
الزبيدي-: امتحانَ 9 صَلِّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْجَارِيَةِ 
كإنَ بسُوالِها عن فَضِبَّةٍ فِطرِيَّةٍ ظاهرة؛ وهو سؤالها عن 
ع الله شبحاته وتغالى: فهو افتحان دعت اليه الحاحة 
لِعِثْقٍ هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 
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(2)وقالَ الشَّيحٌ ناصر العقل (رئيسٌُ قسم العقيدةٍ بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَعلِيقٌ على "شَرْح السّنّةِ" لِلتَزْتَهاريٌ): 
إنّ الأصل في الم سلمِين السّلامة, والأصل فيهم 
الإسلامُ, ما لم يَظهَرْ قرائنٌ بَيِّةُ على خِلافٍ ذلك, 
ولذلك فَإِنَّ امتِحانَ النّاس يسُؤالهم عن عقائديهم يدون 
مُبَرّرِ ولا مَوجِبٍ شَرِْعِيٌ سيد البدّع: سَواءٌ كان ذلك 
الاميّحانُ يُقَصَدَّ به كشفٌ ما عند الشخص من قَول أو 
اعتقادء او يَقصَدٌ به الثتيث: فَإِنّ التَنَيّتَ غير محطلوب ما 
دامَتٍ اللشسعة قي التاسٍ هىي الظاهرة, والتّاس على 
[أئ بالإسلام] في الجُملةء ولا يَجَورٌ التَّفْتِيس عَمَا وراء 
؛ أمَا إذا كات لذلك [أيْ لامتحان الئاس في 
عفائدهم ] مُوحِبُ كَأنْ ظَهَرَتْ في الشخص قرائنٌ تَذُلَ 
0 سا أو [إذا] كانَ الإنسان سَيَتَعَامَلٌ مع شخص 
تعاملا يتَعَلْقّ بالعُقودٍ كَتَعامُلٍ تجاريّ دائم, أو تعاملا 
علهنًا :2 مُسِتَمِرًا كَأَنْ يَتلْقَى العِلْمَ عنه أو يُدَرْسَهء أو فيما 
َتَعَلْقٌ مَثَلَا عرويحة أو نَجَو ذلك ف إذا توافرَت قرائنٌ 
العقلٌ- : إذا كانَ الإنسانٌ في تلد الغالب فيه البدعةٌ 
فَإِنَّه يُسال أن القاعدة [ يعني قاعدة (الأصل قفي 
المُسَلِمِينٍ السّلامة,, 0 فوم الإسلائم تَنقَلِبٌ 


في العُصور ا قَما من أصحاب 0 اعتقاد: نه إل 
وعندهم بِدَعٌّ عَعَلِيَة: وما تنتا َنأ البدَعٌ العَمَلِبَةٌ أيضًا إلا عن 
بدع اإعتقاديّة فإذا كان الإنسانٌ في مَوطن كير فيه 
ألبدّغٌ -أو هي [أي البدَعُ] الأصلٌ فيهم- فَإِنّه يَحنَاجٌ إلى 


8( 


(3)وقالَ 5327 ربيع المدخلي (رئيسْ قسم السشّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قفي مَقالة له بعنوان (ما حُكمٌ الإسلام في 
امتحان أهل الأهواء وغيرهم) على مَوقِعِه في هذ هذا 
الرابط: قد كَثْرَ الكلامٌ حَوْلَ إمتحان الأشخاص مِن أهل 
الأهواءٍ [تعني مَجِهولِي الحال في المُجِتَمَعاتٍ التي 
يَعْلِتُ عليها أهل الأهواءء لأنَّ مَن كان مِن أهل الأهواء 
مَعلومَ الجال لا حاجة لامتحانه أضلًا] وغغيرهم, فَرَأَئْتُ 
نه مِنَ اللازم بَيِانٌ حُكم الإسلام فيه إسينا دا على 
القُرآنِ والسَّنَةِ ومواقفٍ وأقوال أَئْمَّةِ الإسلام والسّنَةِ 
في هذا الأضره لبكون الفسلة على تصبرة وبق من 
الأمر؛ أمّا مِنَ الفرآنء قال الله تعالى ا أنه الَذِينَ 
مَيُوا إِدَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ اللَهُ 
أَعْلَمٌ بإيمايهنٌ: فَإِن عَلِمُنَمَو 0 هن 5ه مُؤْمِنَاتٍ قَلَا تَرْجِعُوهنّ 
إلى الكقَارء لا هُنّ جل لَهُمْ 0 هُمْ يَحِلُونَ لَهُنٌ1؛ ولِْفًا 
الِسّنَهُ فأمتحان سول الله وم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
للجا يَةَ ([قال لها (ايِنَ الله؟), قالَبْ (في السَّمَاء), قال 
(من أنا؟), قالث (أنت رَسبولِ اللَ), فَقالَ لسَيّدها 
مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَم السَّلَمِيٌ (أغيفهاء فَإِنَّهَا مُؤْمِتَةُ)), فَما 
حَكَمْ لها بالإيمان وأجار عنقها إلا بَعْدّ هذا | الامتحان... 
ثم قال -أي الشيخ المدخلي- -: قال شيخ الإسلام آبِن 
تَيْمِنّة (فَإِدَا راق المُؤْمِنُْ أن نّْ يَصَاحِبَ أَحَدًا وقد د ذْكِرَ عَنْهُ 
الفُْحُورُ وَقِيلُ (إنَةُ تات مِنْذ), أو كَانَ ديك مقولا غَئْ 
(سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَولُ صِدْقًا أؤ كَذبًا)ء فَإِنّمْ يَمْتحِتهُ يها 
ىَْ عد أو فَحُورُم وَصِدْقَهُ أو كذئة؛ ؛ وَكَذَلِكَ إذا راد 
[أي الْمُؤْمِنَ] أن يُوَلَيَ أَحَدًا ولايَهَ إِمْتَحَتَهُ كَمَا أَمَرَّ عُمَرٌ 
بن عَبدالعَزيز عُلَامَه أن يَمْتحِنَ ائِنَ أبي مُوسَى لنَا 
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أَعْجَدَ عُجَبَهُ سَمْتُةُ قَقَالَ لَه أي قال إلعْلامُ لابن أبي 
ل إذا سرس عَلَيْهِ بولاتيك؟), قِتَدَلَ لَه مَالا 
عَظيمًاء فَعَلِمَ عُمَرٌ أَنَّهُ لسن مِمَنْ يَصْلَحُ لِلْولَايَة؛ وَكدَذَلِك 
في الْمُعَامَلَاتِ [قال ابن تَيْمِيِّة في (قجموعٌ الفتاقى): 
وَالومِنٌّ مُكْنَاجٌ إلى !ميان مَنْ يُرِيِدٌ أَنْ 3 حِبَهُ 
وَيَقَارتَةٌ بيكاج وَغْبِرهِ. انتهي]؛ وَكَذَلِكَ المَمَالِيكَ [أي 
المَملوكون: وهُمْ أهل الرق] الذين عُرِفُوا أؤ قِيلَ عَنْهُمَ 
الفْحُور ِوَأَرَادَ الرَّجْلُ أ ن يَشْتَرِيَةُ؛ وَمَعْرِقَهٌ أَخوَالٍ اناس 
تارة تَكُونٌ بشبهةا تَأتِ الناس, وَثَارة تَكون بالجَرح 
وَالتَعْدِيلِ: قتارة تكوث بال احْتِبَارِ وَالامْتِحَانِ)... نم قال - 
أ الشيخ المدخلي- : فهذه الآمتحاناتٌ وه في حَق 
مَن لم يُخَاصِمْ أهل الحَقّ ولم يُوال أهل الباطلء فَكَيفٌَ 
بأهل الباطل [يَعنِي مَجهولِي الحال في المُحِتَمَعاتِ 
التي يَعْلِتُْ عليها أهلٌ الباطل: لأنّ مَن كان مِن أهلٍ 
الباطل معلومَ الحال لا حاجة لامتحايه أضلا] وبحَِن 
يَخاصِمَ أهل الحقٌ ويُوالِي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشيخح المدخلي- : وأنَا السَلَفْ الصَالِحٌ العايلون بالكتاب 
والسّنَةٍ فَقد د حَعَلوا الامتحان من مَقَايِيسِهم, ترون دس 
بَيْنَ أهلٍ السّنَةٍ وأهل البدّع والأهواع اع وبَيِنَ الثقاتٍ مِنَ 
الثواة وبين الكذابين وَالمُعَغْلِين و ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ المدخلي- : وإن كان ار اديت رَوؤا عي 
أهل البدّع بشروط (منها الصضدق والحجفظً وا لأمانةً) إلا 
ان ١‏ قَضِيِّةَ الامتحان لا تزال عندهم قائمة» وما مَيّزوا بَيْنَ 
أهل السَّبَّة وأهلٍ البدّع إلا بالدّراسة لأحوالٍ لجال 
وامتحايهم بطرزقهمٍ المَعروقة يعكند أهل العلم؛ قال 
العلامةٌ عَبْدْالرْحمن بن يحيى المُعَلَمِىْ (ت1386ه) في 
كتايه (عِلم الرّجَالٍ وأ هَمَيّنه) وهو يَتَحَدّتْ عن الجرج 
والتُعديل, قالَ (ثم. جاءَ عَص”ٍِرٌ أتباع التابعين قما بَعْدَه 


رجو 


فَكَثْرَ الصّعَفاءٌ والمُعَفُلون والكَدّابون والَرَّنادقهةٌ؛ فَنَهَضَ 
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الأئمَّهُ لتبيين أحوال الرّواةِ وتزييفٍ ما لا يَنْبْتُء فَلَمْ يَكَنْ 
مِصرٌ مِن أمصار المُسلِمِين إلا وفيه جماعة مِن الأئمَّة 
يمتجنون الدّواة وتختيرون أحوالهم واحوال رواياتهم 
ويَتنْبتّعون حَرَكاتهم وسكناتهم, ويُعلنون لِلنّاس حُكْمُهم 
عليهم )... ثم قَالَ 8 ب الشيحٌ المدخلي-: ق5 الكين 

بن الح بن حَىٌّ ( كنا إِذا ردنا أن تكنْتَ عَنِ الرَّجْلل 
سَألتا عَنْهُ عَنْهُ حَتَى يُقَالَ (أنْرِيدُون أن ثُرَوّجُوهْ؟))؛ وقالٌ 
الإمامٌ عَلِ : بن المَدِبِي [ت234ه) (وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجْلَ 


ل 


0 هَرَيْرَة 0 ات ال ل خِيْرَةٌ 0 


را يبر شَاء إللّة؛ اد 9 0 يَعْتَمِدُ مِنْ شل 
الْبَضْرَةٍ ؛ علي أَنُوتَ السختَيَانِيٌ قَابِنِ عَوْنِ وَيَونْسَ 
وَالتَيْمِيٌ و بُحِبهُمْ وَيُكْيْرٌ ذِكْرَهُمْ وَالافيداء بهم قارح :2 
خَبِرَةٌ َم مِنْ تعد هَؤلاء أي من التخربين بن حَشَّادٌ 

يسَلَمَة وَمْعَادْ بن نّ معَاذٍ وَوَهَبٌ بن جريرء فَإنَ هَؤُلَاءِ مكتة 
أَهْل الْبدّع؛ َإِذَا رَأَْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكُوقَةٍ يَعْتمِدُ عَلَى 
طلحة بن رف وَابِنٍ بجر و حَنَّانَ النَيِمِى وَمَالِكَ 
1 مِغْوَل وَسْفَيَانَ بن سَعِيدٍ التؤري وَرَائِدَةَ فَارْجهُء 0 


دح 1 3 مَحَهدٍ 

عُبَيْدٍ وَالْمُخَاربيٌ فَارَجُة [وَإِدَا رَأَبْتَ الرَّجْلكَ تَحِثُ أَنَا 
حَنِيقة» وَرَأَيَهُ وَالنَظَرَ فِيهِء فلا تَطْمَيْنَّ إلَبْو])... نم قالَ 
-أي الشيحٌ المدخلي-: قهذا [أي الامِتحان] مَنهَحٌ شائع, 
وحق معروفء ومنتشرر بين أهل السّنَة وسَيفٌ عت لول 
على أهل البدّع», ومن عَلاماتِ أهل البدّع إنكاره إاي 
إنكار هذا الامتحجان] وعيبتهم أهل الشنة وطعتهم [أئ 
9 أهل السَّنّة] به» فإذا عع سَمِعْت رَجُلَا يَعِيبُْ به [أي 
بالامتحان] أهل السَّنّه فاعلمٌ أنّه مِن أهل الأهواء 
والتدع.ء إلا ا ررد جاهلًا فعلمئه وتين له أن هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يَعنِي مَجهولِي الحالٍ في 


(5)وقال الشَيحٌ سعود بن صالح السعدي في (ألوِيَهٌ 
النّصرِ, بمراجعة وتقديم الشيخ عبود , بن على بن درع 
"عضو هيئة التدريس في كلية الشريعةٍ وأصول الدين 
بجامعة الملك خالد"): وتَقَللَ الحافظ ابن حَجدِرٍ 1ف آفي 
(تهذيبٌ التّهذِيبِ)] عن رَائِدَهَ بْنِ قُدَامَةَ التُقَفِيٌ أَنّه 
لا يَحَدّتْ أخدًا حتىٍ يتَمتحِته» ودَكَرَ [أي اين حجر 0 
5-0 التهذيب]] أن رُهَبْرَ بْنَ مُعَاوِبَة كَلْمَهُ [أئ كَلْمَ 
ْدَةَ] في رَجَ ال كَئّ يُحَدقَهةُ فقال زرَايِْدَهُ ( مِنْ أهْلل 
الست هُق؟): قَالَ (مَا أَغْرقُهُ ببدعَةِ)؛ فَقَالَ (مِنْ أَهل 
السّنَةِ ال فَقَال زُهَيْرٌ (مَتَي كات الِنّاسٍ هَكدًا؟), 
رضي الله عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول إعتقاد أهل 
السنة والجماعة) [للالكائِيٌ (ت418ه)] ١‏ أَخْبَرََ تَاأَحْمَدٌ 
نْنُ عتَئِدء انا مُحَمَدُ ئْنْ الخيسئن, حَدَّئَنَا أَحمَد بن زُهَبْرِ 
قَالٍ (سشمعت احَمَد بن عَبْداللُهِ بن يوسن يَقَُولَ 
أَهَلٍ الْمَوْصِلِ بمُعَاقَى ب بن عِمْرَانء فَإِن أحَنُوهُ فَهُمْ أَهْلِ 
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المتاة وَإِنَ اتعَصوة فَهُمْ اهل بدذعة, كما ا اهفل 
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(6)وقالَ الشيحٌ أحمد بن علىك القرنتك (عضو هيئتة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية السععووة 
لعلوم العقيدة, وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (مِنهاج السّنّْةِ): قَالَ سُفْيَانُ بن وَكِيع (أَحْمَدٌ عندتا 
محنةٌ, من عاب أَحْمَدَ فَهَة عندتًا نا قاسق)؛ قال انق 
الْحَسَن الطّرخاباذيٌ الهَمْدَانِيٌ (أَحْمَدٌ تن حتقل مكنةة نه 
يُعَرَفُ المُسِلِمٌ مِنَ الرّندِيقي)؛ وفَالَ بَقِيهُ تَقنة نا وَلِيدٍ (إِنَا 
لَتَمْتحِنٌ النّاسَ بالأورَاعِي, فَمَنْ دَكرَ َه يحَقِرٍ 00 أنه 
انتهى باختصار. 


حوحة 5 0 الذي ل شرف 2 عليه ال 
عبدّالعزيز الريس, قال الشيحٌ: وقد كَنَُرَ في فِعَلٍ 
السَّلَفٍِ وكلامهم الامتِحانُ بالعقائد وقد دَكَرَ آثارًا في 


ذلك عبدالله بنُ الإمام أحمَدّ في كتايه (السَّنَّة), 0 
[أيْ ذَكَرَ الامتحانَ بالعقائد] عَيرْه مِن أئمَّةِ السّنةِ.. 


قال -أي الشيبحٌ الريس-: الأصل عَدَمٌْ الامتحان, ولا 
تقال للامتحان إلا إذا وُحِدَتْ قحب لحةٌ. .ثم قال -أي 
الشيحٌ الريس-: المسائل الني يَسُوعٌ الخلافٌ فيها وفِيها 
قولان أو تلانةُ أقوال فَإِنّه لا يَصِدٌ الامتحان فيهاء وإتّما 
الامتِحانُ في التسائلٍ التي لا يَسُْوعٌ الخلاف فيهاء 
والتي فِيها يدعةٌ أو سُنّةً... ثم قالَ -أي الشيخٌ الريس-: 

إذا وُحَدَتِ ب الْمَصلحةُ مِرّ من الامئحان قإله يعي الاميتحانٌ 
وقد يُستَحَبٌ رفخ تحت بكنقت الحال: حتنى تقثر د أهل 


الباطِلٍ مِن أهل الحَقّ. انتهى. 
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(8)وفي قَنُوَى للشيخ فركوس على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: إامتحان النّاس في عَقا ئدهم وَمَنْهجهم وفي 
التَعَرّفٍ على سِيرتهم وأخلاقهم, لاثلجا إليه إلا عند 
جود أسباب مفمحبحة وحاد قائمة 00 إلَيهء سواءً 
مسجد 6 مه 51 بالمسجد] ا و مره [أى أو غير 
ذلك من مَناصب التّوجِيهِ الدَينِيٌ]: أو تَعَلقَ بغررّض الزواج 
والصّحبةٍ والشراكة» أو بأغراض أخرّى يُحتاجٌ فيها إلى 
معرقة أُولِيَاء اللهِ المُوّمِنِيَنَ من ّ أعدايّه المجرمين, لكِنّة 
[أي الامتحاتن] يَبْقَى إسيثناءً للحاجة والمصلحة, وهو 
على غَيرٍ الأصلٍ المُقرّر. انتهى باختصار. 


زيد: إذا كاتتِ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام, 


الكتان” 0 0 0 لا 0 5 أن 
ُؤْمِنَ به جَمِيعًا وإمًّا أن : َ به جَمِيعَاء وإذا امَنت تعض 
وكقارزت بتعض ف أنت كافِر بالجميع, ١٠‏ ل تقول 
(إنك لا نُوْمِنُ إلا بما لا يُخَالِفُ هَوَاكَ وأمًا حالف 


الهوّى: وَانَحَدْتَ هَوَاكَ إلهَا من دون الله. انتهى. 
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(2) في هذا الرابط قال مَركزر الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكُمَ الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بخلق القرآن 
وتخو ذلك مِنَ البدتع المُكفرة ؛ بأنها دار كفرء قال أبو بكر 
الخلال ([كان [أي الإمامَ أحمدٌ] يقول (الدارٌ إذا ظهر 
فيها القول بلق القرآن والقدّر وما يجري مَجَرَى ذلك 
فهي دار كفر)) [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المقَسائل الحَفِيَةٌ التي هي 

كِفربّاتُء لا بُدَّ مِن إقامة الحُجَّةِء صَحِيخحٌ أو لا؟, لا بَحَكَم 
[أيْ بالكفر! على فاعلهاء لَكِنْ هَل تبقى حَفِيَةَ في كل 
رَمان ا در اوم ا لام 0 اي ب 


دهن إقامة الحجّة وحبتكد إذا صار ث ظاهرة أو واضحةً 
بَيّنَةَه حِيتَئذٍ مَن َلَّتّسِنَ بها لا تقال لا ثدّ مِن إقامة الحْكَةِ, 
كَونُها 2 اد ل د اماو 1 
إلى آخِر الرّمانء إلى آخِر الدّهر, واضِعٌ هذا؟؛ كذلك 
القسائل الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرة في رَمَن دُونَ زَمَنء 
فيها يهذا الاعتبار ؛ إذن» ما ذكو من مدع مكفرة 

في الرّمَن الأول ولم : نَكَرْهُمُ السَلَفُء لا يَلْرَمٌ مِن ذلك 
أن لا يُكفروا ب بعد ذلك, لأنّ الحُكمَ هنا مُعَلْقَُ بماذا؟ 
ظاهرة, متش ال] هل قاهب الحكة أو لم تهم الحكة: 
ليس [الِحْكْم مُعَلْقَا] بدَاتِ البدعةء البدعةٌ المُكَفرهُ لذاتها 
الحُكْم لمانع, هذا المانعُ لا يَسْتلزمُ أن يَكون مُطردًا في 
كل رَمَنء بَلَ قد بَحْنلِفٌ من رَمَن إلى رَمَن [قَلَتُ: تنبة 
إلى أنّ الشيح الحازمي تَكَلْمَ هنا عن الكْفْربَاتِ 
(الظاهرة وَالحَفِيَّة) التي ليست ضِمْنَ مسائلٍ الشرَك 
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الأكبّر]. انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (إميتِطاءً 
السروج:ء بتقديم الشيخ أبي بصير الطرطوسي): إِنَّ 
التكفير بالقول بخلق القرآن, إنما هو تكفيرٌ بالمقآل 
وبلازم القول [قالَ الشيخ أبنو سلمان الصومالي فئ 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التُكفِيرٌ بخلق 
القرآن مِنَ التكفير بلازم القول كما بَيّنَ شَيحٌ الإسلام 
ابن تَيْمِيَّة وعَيره. انتهى. و قال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضَا في (الِحَوَابٌ المقتسبوك "المقجموعةٌ 
نِيَهُ"): صَرّحَ [أئ ؛ أبو بكر بنُ العربيٌ (ت543ه) في 
8 (القبس)] بأنّ التكفِيرّ بخحلق القّرآن تكفيرز بقآل 
القولٍ 7 باللازم . انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ البنعلي-: 
القول بخَلق القرآن لم يُسَمّه الله ككفرَاء ومع ذلك فهو 
غر... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فَمِن لوازم القَولِ 
حكلى القرآن أنّ بَعْضَ صِفات الخالق مخلوقةٌ» وهذا كفرز 
[فالَ الشيحٌ أبو وك ا الصومالي في (الجَوابٌ 
المقسبوك "المَجموعةٌ الثَانِيَةٌ"): قالَ أصحابٌ الحَدِيثِ 
(مَن رَعَمَ أنّ القُرآنَ مَخلوقٌ فَقَدْ رَعَمَ أنّ اللة قخلوق, 
ومن رَعَمْ أنّ اللة مَخلوقٌ فَقَدٌ كَقَرَ). انتهى. وقال ابِنُ 
أبي يَعْلَى (ت526ه) في (طبَقات الخَنابلة): قال 
يَعْقَوبُ الدَّوْرَقَئّ آثتالت أَحْمَدَ بير جَنْبَلُ 5 يول 


(القُرآنُ مَخْلوق).؛ فَقَالَ (كُنَتْ لا أكَفْرْهم حَتَّى قَرَاتٌ 
آيَاتِ مِنَ الْقُرَآن "وَلَيْن انَّيَغْت أَهْوَاءَهُم من بَعْدِ مَا جَاءَكَ 
مِنَ العلم" وقوله "بَعْد الذي جَاءَكَ مِنَ العلم " وَقَولّه 


"أَنْرَلَهُ بَعِلَمِه". فالفُرآنُ مِن عِلْم الله» وَمَن رَعَمَ أن عِلَمَ 
الله مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرْ, وَمَن رَعَمَ أنّهِ لا يَدْري "عِلمٌ الله 
مَخْلُوقٌ أو لَيْسَ بمَخلوق" فهو كافِر)). انتهى]. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (ِسِلْسِلَةُ مَقَالاتِ 
في الرّدٌ على الدُكْثُور طارق عبدالحليم): وَالتّحَقِيقٌ أنَّ 
مسألة خَلْقٍ الفُرآن حَفِيَةُ عند أكتر النّاس» ولم يُذكَرْ لها 
دَلِيلُ تقل صَريحٌ في تكفير القائل... ثم قال -أي 
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بالإجماع, فإذا كاتث ا 7 000 عير 
أن يَكونَ ونَ الخال مخلوقاء وهو مُحالُ باطِل ل 
الكواري ٠‏ (البَاجِنةٌ الشرعئة في ورارة الأوفاف. والشدون 
الإسلامئة) في (المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما يمتنتنع انفكاكه عن الشيء لحف لازماء 
وذلك الشيء [تسَمّى] ملزومّا؛ وينقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي, وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله. لزوم الجدار للسقف, إذ لا 

عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفيء أي 

أن العقل لإ يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع 5-7 
مشاهدة اللزوم قهيه» دون أن يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قالَتْ - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضَا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله: دلالةٌ (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويينء فيلزم 
مِن فم معنى (الأربعة) فَهُمٌ أنها (زوج) أي منقسمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضًاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس))., ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله, لزوم تصور (البصر) 
عند تصور (العمى), فَفَهُمٌ مدلول (العمى) لا يُمِكِنْ إلا 
بقَهُم (البصر)ء, ولأن | الحمى والبصر لا يجتمعان في 
الخارج: فيكون اللزوم هنا ذهنيًا فقط]؛ (ت)لازم في 
الخارج ا إكدلالة (الغراب؟) على (السواد)ء فالعقل 
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لك: لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود). إذًا هذا لزوم 
في الخ ارح لا في الذهن].. . نم قالَت -أي الكّواري-: 
(السيارة), هذه الكلمةٌ تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق, ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل]: وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [الأن العَجَلاتِ جزء منها]. وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نعس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن صايع 
صَرورة].. ٠‏ قم قالث -أي الكواري-: واللازم, قد يكون 
يتاه وقد يكون حَفِْئًا؛ فاللازم الحَفِيٌ [وثُقالٌ له أيضًا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى 
دليل: كلزوم (الحدوث) : (العالم), فلا يُجَرَّمٍ بالحدوث 
إلا بدليل, وإن اختلفوا في نوع الدليل, فالمتكلمون 
مسد لوت انه [أي العالمَّ] متغير وكل متعير حادث, وامًا 
القرآن فيستدل يحدوثه بقوله تعالى (أَمْ خُلِفُوا مِنْ 
غَيْر شَئ ع أمم هم الخالقون) والشاهد من الآية واضح؛ 
وأما اللازم البين [وثَقالٌ له أيضًا (اللازم المباشر) 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قَالَتْ 
-أي الكواري-: وينقسم اللازم البين إلى 1 
(|الأرم تبن بالعقتى الاخص: وهو ها كفي قيه هد 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله.: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بَيِّنٌ بالمغتى الأعَمٌّ وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
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يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها), لكن 


(المغايرة)]... ثم قالَت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أئ إذا ذَكِرَ للقائل لازم قوله فالترمه: ِسَواءً 
كان اللازمٌ بَيّنَا أو خَفِبًاْ أصبَّح [أي اللازمٌ] قولا له. 
انتهى باختصار. وجاءً في الموسوعة العَقَدِيّةِ حدر 
عبدالقادر الشَفقاف): , ينبغي أن يُعلمَ ان ا [أج: 
سَوَاءٌ كان اللازمٌ بَيْنَا أو حَغِنًا] من قول الله تعالى, 
ري فهق عدوا مَنْنَتُ ويُحكمٌ ب فت 4 لان كلام الله دوسية اه 
حق ه ولازم الحق حق ه ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسوله: فيكون فواداء .. نم جياء - 
المِالِكِىَ (ت1299ه)] ([وسواءٌ كقر بقول صريح 
الكفر, كقوله (كَفَر بالله. أو برسول اللو؛ أو بالشرآن)! 
أو بلفظٍ يستلزمٌ الكُفْرَ إستلزامًا بِيْنَاء كعخدٍ مشروعيةِ 
شيء محمع عليه .معلوم من الدّين ضرورة: فإنّه 
يستلزم تكذيت القرآن أو الرسول؛ أو بفعل يستلزمٌ 
الكَفْرَ استلزامًا بيثاء. كالقاءٍ مضحفي بشيء مُستقذر 
مستعاف ولو طاهرًا كتصاق, وكالمصحًفيٍ خزوه: 
والحديتٌ القدسئىٌ والنبوي ولو لم يتواتزء وأسماءً للد 
تعالى, وأسماءً الأنبياء عليهم الضصّلاة والسَّلامَ ).. 
جاءَ -أئْ في المقوسوعة-: التكفيرٌ يالمآل هو الضوية 
بقول ليس بكفر في ذاقه, ولكِن يْلْرَمْ عنه الكفرٌ مع 
باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي 
(ت1189ه) قفي (حاشية العدوي على شرح مختصر 
خليل): اللازمٌ إِذَا كان بَيِّنَا يَكُونُ كُفرًا. انتهى. وقال 
الشيحٌ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت1353ه) في 
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0 0 العالم, وحتتيو ر الأحسات وعم 
الله سبحانه بالجزيئات, وفرضية الصلاة والصوم لم يكن 
من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ الكشميري-: إن 
التأويل حي العسرورا لا يدفع الكفر... ثم قإِلَ أي 
الشيخ الكشميري-: والحاصل قي عسات اللزوم 
والالتزام» أنّ من لزمَ من رأيهِ كفرٌ لم يشعر بوه وإذا 
وق فى عليه انكر اللزومّ: وكان قفي غير الضروريا نه 
وكان اللروةٌ يق فلن فهو ليس بكافرء وإن 500 
اللزومَ وقال (إن اللازمَ ليس بكفر) وكان عند التحقيق 
كفرَاء فهو إِذَا ار انتهى. وقال ابن حجر في (فتخٌ 
الباري): الشِبْحٌُ تَقِئٌ الذين السُبْكِىٌ قَالَ في تاو 
(احْتَخٌ مَنْ كَقَرَ عُلَاةَ الروافض بتكفِيرهِم أَعْلَامَ الصَحَابَةِ 
لِتصَمّنِهِ تكذيت النّبيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ في شَهَاد دنه 
لَّهُمْ بِالْجَنّةِ), قَالَ [أي السُبْكِىٌ] (وَهُوَ عِنْدِي احْيِجَاجٌ 
صَحِيحٌ). انتهى باختصار. وقال الشيخ أحميدٌ جردت 


بل لا بد مِنَ التَفصِيل؛ اللازمٌ البَيِّنُ الذي لا يَحِتَاجٌ إلى 
إقامة 1 على ا لازم هذا يُكَفْرٌ به؛ وَاعًا اللازمٌ 
الحَفِئٌ الذي يَحتاجُ إلى تنبيه: يَحتاجٌ إلي مُقَدُّماتٍِ, لا بد 
مِن إقامة الحُجَّةِ فيه؛ ولا يَلْرَمْ [أي اللازمٌ الحَفِيُ] 
المُتَكَلَمَ لَكِنّه يَدْلُ على التّناقض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 
ججُمهور السََلَفٍ والمُحدٌّنين.. . ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أكتَر القائلين بالمَنع من التتكفير باللازم 
على الإطلاق هُمْ مِن أهل البتع والأهواءٍ كالمُعتزلة 
والريدَيّة والأشعريّة والمائريديّة: ولعلهم أرادوا يذلك 
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دَفْعَ الكفر والشناعةٍ عن أصحابهم» ولم أجدٌ تضًّا في 
المَنِع مِنَ التكفِير بإلمَآل عن أصحاب الحَدِيثِ والففه 
المُتَقِدٌمِين! 1 وإلا فَائت التتصيضضن يتفقئ التكفير بالمآل 
في كُنُب السّنّة والترية (لِعَبِدِإِلله بن أَحِمَيد» ولأبي 
عَِبداللهِ الْمَرْوَزء وائن جريرء انف بكر الخلال, وأبي 
الْقَاسِم اللالكائِي, 'وللاجري, وغبرهم):, وكتب الرَّدّ على 
الجَهمِيّة (لأخمد بن حَتبل: وَالجُغْفِيٌ [(ت229ه )!]: 
0 وابن ادي حخايمء وابن دوه وغيرهم).: ولا 
ببَ أنه لو كان التكفِيرٌ بالمَآل من مذاهب أهل ا 
والبدع لَمَا خَلَبْ منه تلك الكَنّتث, ولحَدْرَ الأئيِّهُ 
التكفير به كما حَذّروا مِنَ التكفير بالمقعاصي اا 
واعلموا أنّ أكِثَرَ المانعين مِنَ التكفير به في عَصرنا 
تستشهدون بأفوال أهل البدّع الذين خالفوا السشكة في 
بتقرمراتهم لأىئ بتقريرات المُبتَدِعةٍ] في التكفير بالمآل 
القبسه على اصصولقم البدعِيّةِ في الإيمان والكفرا!. 
انتهى باختصار. وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَرَقَةَ الدَّسُوقِيُ 
المَالكِئّ (ت1230ه) في (إحاشية الدٌسْْوقِيىٌ على 
الشرح الكبير): وأمًا قف دِلهُمْ (لازمٌ القذهب لَبْسنَ 
الدُّسُوقَىٌّ-: وَقَدَ د رعلِمت أن قولهم [لارم الْمَدْهَب تسر 
بمَدْهَبٍ4 في اللازم غير البَيّن. انتهى. وقال الشيحخ 
حسن العطار الشافعي (شَّبيح الأزهقرء وَالْمُتَوَكَّى عام 
0ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع): لازمُ المذهقب لا يُعَذٌٍ مَذهبًا إلا أن 
يكون لازمًا بَيْنَا فَإِنَهُ يُعَدّ.. . ثم قال -أي الشيخ العظا- 
قَِوْلَهُمْ (لَازمٌ المَذْهَب ليس بمقذهب] مُقَيِّدُ بمَا إِذَا لَه 
0 لا, رما كنثلاء انتوى. وقال الشيخ أحمد الصاوي 
المالكي (ت1241ه) في (يلغة السالك لأقرب 
المسالك): ولا يَرِدُ علينا فَوَلَهُمْ (لَازمَ العتذكب انسن 
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بمَِذهب): لأنه في اللازم الخفئى. انتيهى. قال الشبخ 
عِلِيش المالكِيُ (ت1299ه ) في (منح الجليل شرح 
مختصر خليل): لازم إلْمَذْهَبٍ غَيْرُ الْبَيّن لَيْسَ د ا 
ثم قال -أي الشيحٌ عليش-: لازم الْمَذْهَب لَيْسَ مَذْهَبَا إِذَا 
لَمْ بَكْنْ ١‏ بَبُنَاء انتهى. وقالَتْ كَامِلَةُ القواري (الباحِنَةٌ 
الشرعية عية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامِيّة) قي 
(المُجَلى في شرح القواعد المثلى): الول بأنّ (لازمَ 
صَنَعه عُلَّماءٌ المقذاهب الأرتعة مِن اسيتنتاج مَذاهِب الأئمَّةِ 
مَن قتاواهم بطريق الِتَّلارْم بين ما أَفْتوًا فيه وسَكَنُوا 
(السّفًا بتغريف حُقوق الْمُصضطقى): قَدُ دَكَرْنَا مَذَاهِبَ 
السَلَفٍ فِي إكقار أمْل البدع وَالأهواءٍ المُتأوّلِينَ مِنَنْ 
قَالَ فَوْلَا يُوَدِبهِ مَسَافَهُ [أي يُوَضّلَهُ مَرْحِعُمٌ هُ وَمَآلَّهُ] إلى 
كُفْر هُوَ [أي المُبتِغ] إِذَا وَقِفَ عَلَيْهِ لا يَقُولٌ بما يُوَدِيهِ 
قَوْلَه إِلَيْهء وَعَلَى إِخْيَلافِهمٌ [أئ على اخيلافٍ السَنَلَفِ] 
اإختلتف الْفْقَهَاءً وَالْمُتَكَلَفْونَ فِي دَلِك [أئْ في 
تكفيرهم|ء؛ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ صصوّت التُكفِيرَ الذي قال به 
الْجْمْهُورُ مِنَ المَتَلْفٍِء و 1 م إِخْرَاجَهُمْ 
مِنْ سَوادٍ المُوْمِنِينَ... نم قال -أي الْقَاضِي عِيَاضصٌ 
فَأمًا مَنْ أَنْبَت الوَضفّ يوَتقى الصّْعَيٌ فَقَالَ (أَقُولٌ عَالِمْ 
ولكِن لا عِلَمَ لَه ومْتكلُم ولكن لا كَلَامَ لَه): وَهَكدًا في 
سَائر الصّفَاتٍ عَلَى مَذْهَب الْمُغْتزلَة؛ فَمَن قال بالمآل 
لِمَا يُوَدّيهِ إِلَبْهِ قَوْلَهُ وَيَسُوفَهُ إِلَيْهِ مَدْهَبْهُ: كَفْرَةء لِأْنّهُ إذَا 
0 ذلا يُوصَفُ بِعَالِم إلا مَنْ 


القائلٌ بالتكفير بمآل القول] بما أَذَّى إلَيْه فَوْلُهُمْ: 
وَهَكَدَا عِنْدَ هَذَا [أيى عند القائيل بالتكفير بمآل القول] 
سَايَرٌ ئِرَ كِرَى أخِل التأويل مِنَ الْمُسَيّهَةِ وَالِقَدَربّة وَغَيْرجِمْ؛ 
وَمَنْ 5 مر أَخدَهم بمَآلٍِ قَوَلِهمَ وَلَا الْرَصَمة موجبت 
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مَذْهَبِهِمْء لَمْ يَرَ إِكْقَارَهُمْء قَالَ (لأنَهُمْ إذا وَفَفُوا عَلَى 
هذا قَإِلوا (لإتففب ول 'لْيْسَ بعَالم'", 1 تحن تنتفي مِنَ 
الْقَؤل بالمَال الذي الْرَمْئُومُ لعا .وتغتق1 _تحن فَأَئتُم أ 
كف َل تقول "! نّ قَوْلَتَا لا يَثُولَ إلهه عَلَى ما 
أَضَلتَاة"))؛ قَعَلَى هذين المَأَحَدَيْن اختلف البَاسن في 
إكقار أقل التأويل. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) 
في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء 
في تكفيرهم نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر 
الصريحء فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا 
كعرهم, ومن لم يجعل لازم العذفب مذهبا لي يكفرهم. 
في عاد الأحوذي بشرح صنحيه الترمذي): : قد بيَنًا 
في غير موضع أن التكذيب على ضربين»: صريح وتاويل؛ 
كَذْبَه بتأويل» إمًا بقول يؤول إليه أو بفعل اينتهي اليه 
0ه ) في (العوافنه والقواصم في الذب عن سنة 
فى القاسم): التكفير بمال المذزهب (ويتيسمّى التكفير 
بالإلزام)» فقد ذهب إليه كنيرٌٍ [أئ مِنَ العْلماء]. انتهى. 
وجاء في الموسوعة العَقَدِبةٍ (إعداد مجعو من 
السّقاف): وقال الشاطبيٌ زلازرم المذهب, هل هو 
(التحرير اس 0 العذقب مَذْهَبٌّ هَبُ) هق الزي نَحَاةُ 
فَقَهَاءٌ الْمَالِكِبّةَ في مُوحِبَاتٍ الرّدَّةِ مِنْ أفوال وَأفعال. 
انتهى باختصار. وقال الْقَرَافِيٌ (ت684ه) في (شرح 
تنقيح الفصول): القاعدة أنّ النيّة إنّما يحتاجٌ إليها إذا 
0 اللفظط مُْتَرَدّدَا بين الإفادة وعَدمِهاء أمَا ما يُفِيدُ 


ععياه اوة ه قَطعًا أو ظاهرًا فلا يتحتاج لِلنّة. 


1 


0 
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انتهى. وقالَ ابنُ تيمبّة في (الصارم المسلول): أما مَنْ 
رَعَمَ أَنََهُمْ [أي الصَّحَابَة] إزْتَدُوا بَعْدَرَسول اللّهِ عَلَيْهِ 
الضَّلامَ م واِسَلام إلا تفمً فلبلا لا يلشون , بصعة 2-2 


5 0 َم يجت تادر وخبزها هو الشري 
الأول كانت عامّنُهم كَقَارَا أو فُسَافَاء ومَضموثها أنَّ هذه 
الأمَّةَ سَرٌّ الأمم,. م سابقي هذه الأنَةِ هُمْ شرارهاء 
وكُفرٌ ا مِمَا يُعَلَمُ بالاضطرار مِن دين الإسلام). انتهى 
باختصار]. انتهى. 


(3)وقالَ الشّوْكَانِييٌ في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام 

ما ظه يت فيها الشهادتإن والضَّلاة ولم تظطهز فيها 
حَصلةٌ كفربّةُ ولو تأويلًا إلا بجوار [أيْ إلا بذقة وأضان. 
الشوكاني رائد عصره). وقالّ الشيخ صِدّبق خسن خان 
(ت1307ه) قفي (العبرة مما حاء قفي الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتصارَى ديتهم في أمصبار 
المُسلمِين. انتهى] وإلَا قدارٌ كفر... ثم قال -أي 
الشَوْكَانَكٌ-: الاعتبارٌ [أئ في الدار] بظهور الكلمةء فَإِنْ 
كاتتِ الأوامِرٌُ والتّواهِي في الدار لأهل الإسلام يحيث لا 
يَسِتَطِيعٌ من فيها مِنَ الكُقار أن يَتَظاهَرَ بكفره إلا لِكَونه 
مَأذوتا. له بذلك مِن أهل الإسلام فهذه دارٌ إسلام, ولا 
بَصُرٌ ظهورٌ الخصال الكفريّةِ فيهاء لأنّها لم تظهئيْ بِفُوَةِ 
الكقّار ولا بصوليتهم كما هو مُشاهدٌ في أهل الدَّمَةِ مِنَ 
التهودٍ والتّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المَدائن 
الإِسِلامِيّةِء وإذا كانَ الأمرٌ العَكسنَ فالدارٌ بالعَكس. 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إنَّ مَناطٌ الحُكم على الذار راجحٌ عند 
الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةٍ فيها والمُتقَذِ لها... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدَّ عند وَصفٍ دار الإسلام 
من أن كون نظام الحكم فيها إسلامِيًا [ةإان د 
سلطةٌ الحُكم فيها للمُسلمِينء قإذا كاتتٍ السُلطةٌ 
والأحكامٌ المُطبَقهٌ للكفار كاتتٍ الدَارٌ دار كفرء وإنْ كانَ 
حُكمٌ المُسلِمِين هو التَّافِدَ كاتث دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرةٍ المُسلِمِين ولا المُشركين في الذدّار لأنّ الحُكمَ 
[أيِ على الدَّار] تَبَعُ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: إن ظهور الكفر فعر دار الإسلام 
بجوار لا يُعَيْرٌ مِن حُكم الدّار شَّينًاء كما أن ظهورّ شعائر 
الإسلام في دا بيد الكفر بجوار منهم 5 لعَدَ م تَعَضّب 
(ككما هو الحال الآنَ في كَثِير مِنَ البلدان) لا معدو سب 
حُكم الذار أيضًا. انتهى باختصار: 


(4)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويَجِبُ 
هدم هذه الأصرحة, لأنّ إقرار هده الأصرحة والمَرَارَات: 
ووَصعَ رَسشوم عليها [أي رض دفع قذر مِنَ المال 
مُقَابِلَ السّماح بزيّارتها] والاعراف بههاء هو إفرارٌ 
للشركء وهذا في الدّولة المْقِرّة لهذه الأضرحة دَولةَ 
تبر كثة وليسث دَوِلَةَ إِسلامِية ة. انتيهى. 


(5)وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): قَدَارٌ الإسلام هي 
التي يَعلُوها حكم الله فِعلا لا شعارًاء حَقِيقةَ في الواقع 
لا كلَامًا في الكُتْبٍ والمُناسَباتِء قهذه الدارٌ بهذه الصّفة 
لا وجود لها الآنَ قفي هذا الرّمانِ وَلَا حول وَلَا فَدَّةَ إلا 
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بِالِله اللْهُمّ إلا مِن إماراتٍ مُسلِمةٍ تحكُمٌ بشريعة الله 
تَعلُوها حُكُمٌ الله حَقِيقةً وافِعًا مَلمُوسَا في كل مَناحِي 
الحيّاة: على قَتَرَاتِ متباعدة: وشسرّعان ما تالت عليها 
الأعداءً من كل حدب وصوب ويَرزممُونها عَنْ قَوْسٍ واحد: 
سَرْقِيُهم وغَرْبيّهم» عَرَيُْهم وعَجَمُهم [قلت: كَل مَن لم 
يَنْكِرَ ما يَفْعَلّه هؤلاء العَرَبٌ أو هؤلاء العَجَمّ في ذلكك - 
بِيَدِهِء فَإِنْ لَه تطغ فبِلِسَانِهء فَِنْ لَمْ يَسْتَطِغ قبقلِيءٍ 
(وَذَلِكَ أَصْعَفٌ الإيمانء وَلَيْسَ وَرَاءَ دَلِكَ مِنَ الإيمان حَبَهُ 

خَردَل)- - فهو موق ٠‏ عن الإسلام إن كان دعي الإسلام, 

سَوَاءٌ أكَانَ فَرَرَا أو طإئفة أو دولةً], الكل انه نقَقَ على 
لسسع الغليفي-: الإسلام يَحُكُمُ في المال, والخدود: 
والدَّماءِ والعلاقات الخارجدَة بين الذّوَلء فالإسلاه م يحكم 
في كل شيء: فهو دين شامِل كام ل عقيد وشريية 
ومنهاج حَيَاةِه فهو كل لا تَجِرَا ولا يَتَبَحَضْء ولا هو 
مَوضِعٌ اختيار مِنَ البَشَر بَلُ هو مُلزمٌ لِكّلّ التشّرهء قَبِدَارٌ 
الإسلام هي التي يَعلُوها وَيَحْكّمُها الإسلامٌ في كل 
شتنيء ولا وجود للقوانين الوقَصضعيّة فيهاء ٠‏ وتقصِد 
بِالقَوَانِين الوَضْعِيّةِ [القَوَانِينَ] المُخْالِفِة لِسَرع الله 
المُبَدّلة لإخحكام الله النابتة: فتَبدِيل حُكُمٍ الله النابت 
يبقانون وَصعِيٌ مَدَلَا منةتةت هو كُفرٌ وردة وخروجٌ من 
الإسلام, ما القوانِينُ الإداريّةٌُ إلتي لا تُخَالِفٌ دِينَ الله, 
ولا تُعَيْرٌ حُكّمَا مِن أحكايه, مِئْلَ المرور والجّوازاتٍ 
وَالهُونة وشهادات الميلاد: د حلم إدارة الهبنات 
والجامعاتٍ والمقدارسى بوغيرها من التحاكم الإداري: 
فَلَيسَ في ذلك شيء وكَل هذا جائز ومَحَمَّودٌ وضابطه 
أن لا يُعَيّرَ حُكُمًا مِن أحكام الله ولا يُبَدُلَ عُقُوبةَ أو حَذدًَا 
من حُدود دود الله أو يَصادمَ شزع الله. انتتهى باختصار. 
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(6)وقالَ الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إنَّ التُشريع حو اللهِ وَحْدَهء وَالقَلِيلٌ 
مِنَ التَشْرِيع [بغير ما أنْرَلَ اللهُ] كف_؛ٌ وردَةٌ... نم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: ومُطلَّقْ الطاعة في التشريع 
[بغير ما أنرَلَ اللهُ] مع العلم بالمُخالفة كُفر أي لو 
أطعت المُسَرّعَ [بغير ما أنرَلَ اللهُ] في القَلِيل فَإِنَّ هذه 
الطاعة تُعتَيَرُ كفرًا كما قال تعالي (وَإِنْ أَطّعْئُمُوهُمْ 
إنَكُمْ لَمُسْركُونَ) أي الطاعة في الكفر اختيارًا, وهذا 
مِن قواع د التّوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إِنَّ الحِاكِمَ بِعَير ما أنرَّلَ الله لا بَخلُو إمَّا أنْ 
يَجَكُمَ بخْلافَ الشّرع جاهلا جَهلا يُعَرَرْ به», قهذا لا بُحكَمُ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أنْ يَحكُمَ يخلافٍ الشرع وهو يَعلَمُ 
مُخالفة حُكمه للشرع» قهذا إمَّا أن كفر مُطلقاء وإمًا أن 
لا يَكقُرء ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنَّ الجن المُبيخ لِلدَّم لا قزق 
ا تن قليله وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه»» في كونه مَبِيححّا 
لِلدّمء كالرّتى والْمُحارَبةء وكذلك الحُكمٌ عير ما أنْرَلَ 
اللهُ لا فَرْق بَيْنَ فَلِيلِه وكثيره؛ وعَلِيظِه وحفِيفهء كما 
قال إبْنُ تَيْمِبَّةَ [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
فِيِاسُ الأصول, فَمَن رَعَمَ أنَّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيخُ الدَّم إذا كَثرَ ولا يُبيكه مع القِلة فَقَدُ خَرَعَ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إلا بتَص يَكون أضلا 
بتفيييه), ولا تص من الله ورسوله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ يُفَرّقَ بَيْنَ القضايا الجُزْئْيَةِ وبَيْنَ | القضايًا العامّةٍ 

في الحُكم م أنْرَلَ الل فَظَهَمَ بُطلائه [أيْ بُطلان 
التَفرِيق]ء وَقَدْ يَسَطْتٌ القولَ في رَدّ هذا التَّغرِ في 
الحُكم بغير ما أنرَلَ اللهُ في رِسالتِي (تحكِيمٌ الف رآن 
في تَكَفِير القانون). انتهى باختصار. 
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زيد: إذا كا الأكترون فى تلد هالا 0 وكانوا يَظُنُون أن 17.7 
الضّلاة مَعصِيَةٌ لا كَفْرٌء فهل يُحِكَمُ على أهل هذا البَلِد بأنّهم كَقَارٌ 
على العُميوم, أي 0 فيهم الكقبن ولا يحكم لاخد هنهم 
بالإسلام إلا إذا عُلِمَ يأنّهِ يُضصَلَي 


يَتَوَكَّة 00 5 كوب عَالِمًا ابأ 0 الشَّيءَ المُتَلَيْسسَ 
نه مُخَالِفٌ للشّرْع, و يَجْهَلَ العغقوبة المُتَرَنْبِةَ على هذه 
المُخَالَّفة]؟, الجَواتُ, الظاهرٌ [هوا الناني, أي إنَّ مُجَرَّدَ 
عِلْمِه بِالمُخالَفةٍ كافٍ في الحُكّم بما تقتضِيه [هذه 
المُخِالَفَهدٌ]., لأنَّ النبيَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أوحَبَ 
الكفارة على المُجامِع في تَهَار رَمَضَانَ لِعِلَمِه بِالمُخْالَفَةِ 
مع جَهْلِه بالكفارة, ولأنّ الِرَّانِيَ الْمُخْصَنَ العالِمَ بتحيريم 
الزتى يُرجَمٌ وإنْ كان جاهلا بما يَتَرَنّتُْ علي زتاه, ورَبّما 
لو كان عالِمًا ما رَتَى. انتهى. وقال الشيحٌ ان عحتيمين 
أيضًا في (تفسير القرآن الكريم) أثناءً تفسير قوله 
تعالى ١‏ الَدِينَ قَالُوا آمَنَّا بأْفْوَاهِهمْ وَلَمْ نُؤْمِن فُلُويُْهُمْ): 
إذا قالَ قائلٌ (ألستا مَأامورين بأن تأخخدّ الناس 
بظواجرهم؟ ], الجواب, يَلى: نحن .مأمورون, بهذاء لكن 
كان مُعلِنَا للتّغاقء فهذا لا تَسَْكّتُ عليه, كا من لم تقل 
نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطِن إلى اللهء كما 
أتَنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافرًا فإنّنا تُعامِله مُعامَلة الكافِرء ولا 
تقول (إثَنا لا تُكَفْرُه بعَيْييه): كما اشْتْبةِ على بعض 

الطلبة الآنء يقولون (إذا رَأيت الذي لا يُصَلي لا تكَقرَه 
وقاته 4ه كيف لا اكفزم بعبنه؟ '. [بقولون] (إذا تَإفت 


بن 


الذي يَسْجَدٌ للصّتم لا بُكَقُره بِعَييه» لأنّه ث بكونٌ قله 
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مَطمَيِنًا بالإيمان), هذا عَلَصٍْ عظيمٌ, نحن تَحْكُمٌ بالظاهر 
فإذا وَجَدنا شَخُضَا لا مُضَلَي قُلْنا ([هذا كافرٌ) بِمِلء 
أفواهناء إذا رَأبْنا من يَسْجْدُ للضَّتم فقُلنا هذا كافرٌ), 

5 لعيّنه وتلزفه بأحكام الإسلام فإن لم ء بَفْعَل قتلناه. 


أنقة 1 
زيد: ما هي ا لع لغكم بالإسلام؟. 


ا 0 وهي 0 ولدلا 5 0 21 
للشّابي أو لِلأبَوَيْن أو للطائفةٍ أو للذدّار)؛ ولا 0 


الحُكْمٌ بِالنَّبَعِنّةَِ علي الحُكم باليّصٌ أو الدّلالَةِ ولا يُقَدّ 


٠6‏ جل ال اسيل 


(1)جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ الكُوَبْتَبَِ التي أَصْدرَئْها 
وزارة الآ وقافٍ والششيؤون الإسلامية بالكوَيْتٍ: ذَكْرَ 
الْفِقَهَاءٌ أنَ هُنَاكَ طْرْفَ!ا تلاقة يُحْكُمُْ بها عَلَى كَوْنٍ 
الشخص مُسْلِمًا وَهِيَ النَّصٌّ وَالتَّبَعِبَهُ وَالَدَّلالَةُ. انتهى. 


(2)وقاكَ الْكَاسَانِيٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
الطرّق التي يُحْكَمْ بها بكؤن الشخص مُوْمِنَا [قالَ الشيخ 
اب بنْ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 

الإيمانٌ يشملٌ الدين كلهء ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجتمعا كي السياق] فإن الاسلدم يبعغقسر بالاستسلام 
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عن الخد من كامل الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 

المنافق,, ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديقٌ] القلب وعمله [كالحخوف والمَحَيّة 
والرّجاء والحَياء والتّوَكل والإخلاص» وما أششَبَةً]: ولا 
بيصدر إلا من المُؤْمِن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
0 . فكل مؤ مؤمن مسلم ولا عكس. أنتهى باختصار. 
السَلَفِمةِ الا في فتوى له على هذا الرابط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب الأعم, 

وإلا فأحبانًا يجتمعان فيٍ السياق ويجتمعان في المعبى 
أيضا, منل قوله تعالى قل تَرْلة: رىى ادس من 3 
بالحية لِيْنَيِتَ الذِينَ آمَنُوا وَهَدّى مرف للمشلمين ١‏ 
نم قال -أي الشيحٌ برها مي -: لا يلزم من الحكم بأن 
فلانًا مسلم أثة ليس بمؤمن الإيمان الواجب, بل إنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهرٌ منه ما يقدح فيه فيصح 
أن يقال [هو مؤمن قفي أحكام الظاهر): نحو [ْوَمَن 
قتلَ مُؤْمِنَا خطأ قتخريرٌ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةِ 4 ولا يلزم [اي في 
الرقَبةٍ المُحَرّرةٍ] إلا 0-١‏ الخطحاف ١‏ انعو قال -أي 
أحكام م الظاهر. أننهى] تَلاتةٌ تح 4 م وَدَلالَةء 5 َف بَعيك).' 
قَالَ 68 الْكَاسَانَيٌ- :.أمَا التَمثُ 5 فَهُوَ أن يَأَقَىَِ باش هد 
أؤ بالشهادتيْن» أؤ يَأْنَيَ بهم! مَعَ التْبَرّوْ مِمَا هُوَ عَلَيْهِ 
صَريحًا؛ وان هذه الحْمْلةَ أن الكقَرَة أضتاف | أرْبَعَة 
صنف منهّة فوم الكرزون الضّايعَ [أي الخالقّ. وقد ا في 
البو مت العقدبّة (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الستفاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء.. ٠‏ قم حاءً -أئ قي 
الموسوعة-: من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 
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والأخذ والإمساك والبطش. فنصف الله تعالى بهذه 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفيه به... ثم جاع -أئ في 
الموسوعة-: يوصف الله عزّ وجل بأنه صانعٌ كل شيء, 
وهذا ثابت بالكتاب والسنةء وليس (الصانع) من أسيمائه 
اا انتهى باختصار] أضلا وَهُمْ الزَّخربَّة المُعَطَلَةٌ 


الْوَتَيْكَةُ وَالمَخدوست: ووصنف مِنهَم + 
وَتَوَحجيده وَيُْنَكِرُونَ الرّسَالَةَ ا وَهمْ قوم من 


عمو م وو 


الفلاسفة وَصنف عديهم 8 بالضّايع 00 


0 [الوين 0 تَؤْحِيدَ م الالو ]. 9 ا | الة إلا 
اللهُ) حك اإلشلافا لآنّ هَؤّلَاءِ يَمْتَنْععونَ عن الشْهَادَةٍ 


أضلاء قَإِدَا | أَمَرُوا بها كَانَ ذَلِكَ دَلِيلَ إيقانهم: وَكَذَلِكَ إِذَا 
قَال (أَسْهدٌ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَهِ), لأنَهُمْ يَمْتَيُعُونَ مِنْ 


كَل وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتي الشهادةؤء فَكَانَ الإِنَْانُ بوَاحِدٍ 
-أَيَتَهُمَا كاتث- دَلَالَةَ الإيمَان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصّنْفٍ 


1 


ال الث [الذين يُنْكِرُونَ الرٌّسَالَة في الْجْمْلّةِ] فَقَالَ (لا 
إلة! لا الله ا بُجّْكُمْ بِإِسْلامِهِ, لأنَّ مُنْكِرَ الرٍّسَالَةِ لا 


بَمنَِعٌ عَنْ هذه الْمَقَالَة وَل قَالَّ (أَْشَهَد أن مُحَمَّدَّ 
رَشُولٌ اللهو) يَحَْكَمْ بإشلامه: لأنَهُ يَمْتعٌ عن هذه 
الشهَادة, فَكَانَ الإِفَرَارٌ بها دَلِيل الإيمَان؛ وَإِن كان من 
الصّنْفٍ الرّابع [الذين يُنْكِرُونَ رسَالة تبيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ 
أَفْصَكُ الضّلَاةٍ وَالسَّلَام]رقأتي بِالسَّهَادَتيْن فَفَالَ (لا إِلَدَ 
إلا الله مُحَمِّدْ رَسُولٌ اللو) ا يُحْكَمٌ بإِسْلامِهِ ني يَتَبَرَأ 
ل : قوُلَاءِ مَنْ يُقِرٌّ برسَالة رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
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وَسَلَمَ لَكِنَّهُ يَفِْولٌ (إنَهُ بَعِتَ إلى الْعَرَبِ خَاضَّة دُونَ 
عَيْرَهِمْ )4: فَلَا يَكُونُ انج بالشْهَادَتَيْنٍ يدون التَّبَرٌو تليلا 
عَلَى إِيمَانهء وَكَذدًَا إِذ! قال يَُودِيٌ أؤْ تضرَانِئٌ (أتا 
مُؤْمِنٌ ) أو (مُسْلِم) أو قال (آمَنْتُ) أو (أَسْلَمتُ) ا 


أبي حَنِيقة أَنَّهُ قال (إذا قَالَ الْيَهُودِيٌ أو التَصْرَانِيٌ (أنا 
مُسْلِمٌ) أو قال (أُسَْلمْبُ)ء, سْيْل عَنْ ذَلِكَ (أ35 شَييْء 
َرَدْتَ بعد؟) | ١ ١‏ قال (أرَدتٌ دصلهة تررك الْبَهُودِبَةَ -أو 
التْصْرَانِيّةِ- ةَالدّخول في دين الإشِلا م ِيَحَكمٌ بإشلامه: 
وَإنْ قَالّ (أَرَدْتُ بِقَولِي "أَسَْلفتٌ أني عَلَى الحد" وَلَمْ 
رذ بدَلِكَ الرٍّجُوعَ عَنْ ديبي) لم يحَكُمْ بَإِسْلامِهِ: ولق قال 
قود أو تَصْرَانِيٌ (أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وأتَبَرَأ عَن 
الْبَهُودِبَةء أو التَصَرائية) لا بُحكُمْ بإشلامهء لِأَنَهُمْ لا 
عد دون عَنَ كَلِمَة التّوؤَحِيدء وَالتَمَدّوَ عن الْيَهُودِنّة 
وَالتَضصْرَابِيَة لا يَكُوَنُ ذَلِيلَ الدَّحُول في دين الإشلام, 


ع 
0 

1 
3 
6 
5 

12 

0 
0 

ات 
5 
4 

جح 
3 
ا 


الاحْيَمَال)... نم قال -أي الْكَاسَانِيٌ-: وَأمًا بَيَانُ مَا يُحَكُمُ 
0 ل الدَّلالةِ, فتك ان ول قرا 


0 
0 
0 


فيه من غَثْر أن يُعتَهدَة حقيقة, | لا 
ُؤْمِنُْ به... ثم قال -أي الْكَاسَابِئٌ-: وَأ ! 
من طرق التبعِئَدِ قن البيٌ بُحُكُمْ بإشلامه تبعا 
لأَبَوَيْهء وَيُحْكَمٌ بِإِسْلَامِهِ تَبَعَا للدّار [يَعنِي إذا 2 ا 
إسلام] أيْضَا وَالْجْمْلهُ 0 : عه ِ 
الإِسْلام وَالكْفْر وَلَا عِبرَة با د 


1 
34 
0 
0 
0 
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١ ثم‎ 

الكَاسَانِيّ: و3 3 ارت 0 كَانَ ةا في الإسشلا 
(بان وَلِدَ لِلرُوْجَيْن وَلَدْ وَهَُمَا مُسْلِمَانٍ). نم ازتذا لا يحكمَ 
بردذته مها دَامَ في دار الإشلام, ( م ولد وَامَوَاة 
مَسَلمَان فقد احَكِمَ بإشلامه نَع ] لأتوئه هه فلا تمرول 
بردّتهماء لتحت ول التَبَعِبَّةِ إلى الدّاره قَمَا دَامَ في دار 
الإسلام م يَْقَى عَلَى حُكُم الإيشلام تَبَعَا للذار... نم قال - 
أي الْكَاسَانَ- : وَإِن كان [اي ولد المَرْنَدَ] مَؤْلوتَا في 
الرُدّن (بأن ازتدٌّ ند الرّوْجَان ولا وَلدَ لههمَا) ثمَّ حَمَلتٍ المَرَاة 
مِنْ رَوْحِها بَعْدَ ردَّنقاء وَهُمَا مُرْتَدَّان عَلَى حَالِهماء فَهَذَا 
الوَلد بمَنزلة أَبَوَيه (له حَكمَ الرّدّة). انتهى باختصار. 


زيَا ابَا كر كَيْفَ تُقَاتِل الِنْاسَ وَقَدَ قَالَ رَسُولَ الله صَلى 
اللهُ عَلَيْمِ وَسَلمَ (أَمِرْتُ أن أقاتَِلَ الِنّاسَ حَتَّى يَقُولوا "لا 
إلة إلا اللة", مَمَنْ قال "لا إلة إلا اللة: فقد عَصَمَ مني 
مَالَهُوَنَفْسَهٌ إلا بحَقهِ وَحِسَابَهُ عَلَى اللهِ)): قَالَ أبُو بكر 
(وَالله لأقايَلنَ من فِرََقَ قَ بَيْنَ الضَلاةِ وَالرَكَاة فإ 
الرّكاة . حَقُ حَقّ المَإالء وَإللهِ لو مَتَعُو: ني عَتَلِقَا كَانُوٍ يُوَذُوتَه] 


مَنْعهَا)ر قَالَ, عقر دقوالئه + مَا هُوَ إِلا أن َأَيْتُ أن قد 
شَرَع اللَهُ صَذر أبي بكر لِلقِتالٍ فَعَرَفْتٌ أنَهُ الح53). 
انتهى. وقال ابن حجر في (فتخحٌ الباري): وَفِيهِ [أئ في 
حَدِيثٍ أ بي هُرَيْرَةَ السابق ذكرّة! مَنْغ قثل مَنْ قال را 
إلة إلا لله ) وَلَو لَمْ يرد عَلَيْهَاء وَمُوَ كَذَلِكَ: لَكِنٍْ هَلَ 
يَصِيرٌ بِمُجَرَّدٍ ذَلِكَ مُسْلِمًا؟, الرَّاجِحُ لاء بَلُ يَحِبُ الكفٌ عَنْ 
قتله حَثى مَخْتَمَرَ ف إن شهدّ بالرّسَالَة وَآَلْتَرَ م أخْكَامَ 
الإسْلام حُكِمَ بِإِسْلامِهء وَإِلَى ذَلِكَ الإِشَارَهُ بِالاسَيَنْتَاءِ 
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وَحِسَابَهُمْ 0 الله [فال ام (ت388ه0) فِي 


سستييد ون مث 315 ييا يحون 7 به مِنَ الأحكام الواجية 
عليهم في الظاهر. انتهى]]]... ثم قَالَ -أَيٍ انر حَجَر-: 
قَالَ التعقوىٌ (الكَافِرٌ إِدَا كَانَ وَنَنِيًِا أؤ تَتونًا [فإل !ا 

عايدين في (رد المحتار على الدر المختار): وَالْوَتيى 
يُعِرْ به [أي بالله] وَإِنْ عَبَدَ عَيْرَهُ. انتهي باختصار. 'وقإلٍ 
المَخْلُوقَاتٍ كُلَهَ! مَصْنُوعَةٌ من : أضليئن (أئ إِلْهيْنء لَه 


م 00 د ُحْبَرُ عَلَى ة قَبُولٍ جَمِيعِ ابام ال الإشلام. 
مُقرًا بِالوَحَدَانِيّةِ “كرا للد وه إن نه لأيْحَكمْ بإشلاوج 
حَتّى يَفَوَلَ (مُحَمَّدْ رَسْولُ الله): فَإِن كان يَعْتَقِدٌ 

الرّسَالَة المُحَمَّدِبَةَ إلى العَرَبِ خَاضَةً: فَلَا بد أن يَفَوِلَ 
الى جَمِيع ما قاع دَمِانَ قار بِجَحَودٍ 1 او 


00 تَجْرِ نكري عليه أَحْكَامْ 0 وم 
(4)وقالَ الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 


بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
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يَسكُنٌ داز الكفر الخربئّة [قالَ الشيحٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارٌ الكفرء إذا 
أَطلِقَ عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار 0 وتوقع الحَرْب 


في كتايبه (أحكام الدبار ا 7 يا 
الأصْلُ في (دار الكفر) أنّها (دارٌ حَرْب) ما لم ربط مع 
دار الإسلام بعهود ومَوانِيق: فإن ارتتطت 1 4 

كفر مُعاهدة): وهذه الغعهورد والموائنيق لا ل من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنّ البُنوكِ الرٌّبَوبَّةِ القائمة خارج دِيَار 
الإسلام): ويُلاحظً 9 مُصطلَحَ (دار الجَرْب) بَتَداخَلٌ مع 

(دار الكُفْر) في استعمالاتٍ أكثر القُقَهاءٍ. 

قال -اي اليفيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق 5 
واليتقيت كل دار كفر هي دار حرب. ٠‏ انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الففهية الكَوَئيية: أَمَلٌ الخرب أو الجَرْببُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلمينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الذَّمَّةَء ولا 
و نامقان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْنَى الكافر إِلحَرْبيٌّ, 
قهو الذي ليس ته وعسن المسلمين عه.د د ولا أَمَانٌ ولا 
عَقَدَ ذمّة. انتتهى. وق ال الشيةٌ حسير بن محمود فى 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: ولا عِبْرةَ بقَولٍ بعضهم 
[هؤلاء عَدَيبُونٍ)؛ فليس في شَرْعِناٍ شي امد مث (عوية 
9 ئ), وَإِنّما هو (كافر حر بي ومّعاهد), فكلٍ كافر 
يتحارتناء أو لم كن بيننا وعم عهد: فهو خَربىٌ حَلال 
المال والدّم والَدُدْثّة [قال الْمَاوَرَدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
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تاب (تفغريق الْعَيِيمَيِة): فَأَمَا الدُرْبَةُِ 9 قَههُمْ النْسَاءً 
وَالصّبيَانُ يصيرون بالقهر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبداللم بن محميد بن سعود) كي 
كتايه 1 هناك كفارٌ مَدَنِيُون ن؟ او أثرياء؟): لا يود 
شَرّْعَا كافرٌ بَيِريءٌ» كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُضْطلَحُ (مَدَيِئْ) 
ولبس له خط في مفردات الفقه الإشلافة. .. ثم قال - 
ا الشيحٌ الطرهوني-: الأصل حَِلَ دم الكافر وماله - 
وأنّه لا يوجَدَ د كافرز تريء ءٌ ولا موحد شيء تَسَمى (كافر 
مَدَنِي)- إلا ما إستثناه الشارعٌ في شَريعَتنا. انتهى. 
وقال الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ورُ لِلْمُسْلِم أن يَفْْلَ ‏ مَنْ ظَف ار مه من مُقَاتَلة 
[المُقَابْلُةُ هم هُمْ مَن كانوا أَهُلَا للمُقاتلة أو لتدبيرهاء سَواءً 
كانوا عَندْ أو مَِدَنِيين؛ وأمَا غيرٌ المُقابَلة فَهُمْ 
المرأة, والطف ل وَالشَيْحٌ القرمٌ» وَالرَاهِبُء وَالرَمِنْ 
(وهو الإنسان المُبْتلى بعاهة أو آفةٍ حَسَديَةِ مُسِتمِرَةٍ 
تُعُْجِررٌه عن الققالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالمَغلوع 'وهو المُصابٌ بالشّلل التضفِئيْ" وَالمَحْدُومٌ 
المُصابٌُ بِالْجْدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً مَن 
نُصات ئهت " والأشَل وما شابة), وَتَحوَهِم ] الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُخَارب [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقاتَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
ا لصليبية الجديدة): فَالدّوَلَ تَنقَسِمحَ إلى قسمّين» قسمٌ 
00 (وهذا الأصل فيها), وقكسم مَعاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قالَ نَم كان الْكَفَارُ مَعَمُ بَعْدَ 
الأفر بالجهاد تلاتة أقسَام, أهَلَ صتلج وَهدَنَة هَ] هَل 
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حرب, وَأَهُْلُ ذِمّة): وَالدّوَلُ لا تكونٌ ذِمَبَةَ حل تكونٌ إما 
حَرْبيِّة أو معاهدة: وَالدَّمَّهُ هي قفي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم يَكُّن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذمُّيًّا فإنّ الأصلٌ 
فيه أنّه حَرْبِئٌ حَلَالَ الدم» والمالء والعزض [بالسَبي]. 
انتهي] توعان مِنَ الياس؛ الأوَّلُء الكُفَارٌء وَهُمْ الأصَلٌ 
[أئ أن الاصل في شكان دار الكفر هو الكفِرَ؛ وهو . ما 
يَتَرَنَّبُ عليه الحُكمٌّ بتكقهير مجهول الجال من سشكان 
الدّارء في الظاهر لا الناطن: حَتَى يَظهَحَ خِلَاف دذَلِك. 
قلت: وَكَذَلِك دار رَ الإسلام, فإنّ ممَجهول الحال فيها 
مَحكومٌ بإسلامه, في الطلاهر لا الباطن» حثى 0 
خِلَاف ذَلِكَ. وقد قال الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرحخ زاد المستقنع) تحت ععنوان (القفرق بَيَنَ 7 
المَدّعِي والمُدّعَى عليه): قال [أي الحجاويء في (را5 
الْمُسْتَفْيْع)] رَحِمَه اللهُ (المُدَّعِي من إذا سَكَت ثرك, 
والمُدَعَى عليه مَن إذا سكت لم مُنَرَك), هذه المَسأآلةٌ 
تعرَّفٌ 5 (مَسألةٌ تمييز المُدّعي من المَدَّعَى عليه)ء ولا 
يُمِكِنُ لقاض أن يَقَضِيَ في قَضِيّةٍ حتى يَستطِيعَ أن 
يَمَيْرَ بَينَ المدَعي والمدَعَى علييبه, إذ لا يَمكِنْ لأحد ان 
يَفْصِلٌ في فَضِبَّةِ حتى ولو لم نَكُّنْ قضائيَّةَ حتى في 
مسائل العِلّمء لأنَّ الإنسانَ إذا عَلِمَ مَن هو المُذَّعِي قال 
له ( عليك الحْخّةٌ وعليك المَيّنَةُ4: وطالته بالحْجَّةَ والبَينة, 
وإذا عَلِمَ المُدْعَى اعليم تفي على قوله [أئ على قول 
المُدّعَى عليه] حتى يَدكٌَ الدَّلِيل على خلافه: ولذلك تجد 
طَلات العلم الذزين ل تحسنون هذا البات يَجَلِس تعصهم 
مع تعض ويَقولٌ واحِدٌ منهم (أعطني دَلِيلا) والآخَرُ [أي 
الحا له يَقَولَ (أعطني دَلِيلا),, فَهُمْ لم 0-0 
0 بالِدَلِيل والحجّة ومن هنا فك الإمام” م الجليل 
سَعِيدٌ بن الكيحتب رَحِمَه الله (ممَن عَرَفَ المُدّعِيّ مِنّ 
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المُدَّعَى عليه, لم يَلتَبِسنْ عليه حُكُمْ في الِقَضاء)ء إِذَا لا 
بُدّ من مَعرفةٍ المُدَّعِي والمُدَّعَى عليهء كَل القضايًا لا 
يُمكِنُ أن يُبَثّ فيها حتى يُعرَفَ مَن المُدذَّعِي ومَن 
المُدَّعَى عليه» وهذ! الضابط الذي ذَكَرَه المُصَئّفٌ [أي 
الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَفْنْع)] رَجِمه الله أنَّ (المُدّعِي 
من إذا سَكّت ثركَ):/ لأنّ الحَقّ حقه, قَلَو أنه لا تريد ان 
يَدَّعِي لا تأتِي وتقولٌ له ( طالِبء ويَجبُ عليك أن تُرافعَ 
[أي تَشْكُوَهٌ إلى القاضي])» والمُذَّعَى عليه إذا أَقِيمَتْ 
عليه الدّعوّى فَإِنّه إذا سَكَت تقول له (أجب) ولا مُتَرَك 
00 بالرّدٌ, لكِنّ المُدَّعِيَ لا يُطالَبُ لأنّ له الحَقَّ في 
نْ يُطإلِبَ؛ وإذا سَكَت ولم يُطالِت لم يتفرض عليه أَحَدٌ 
أن تكلم ولم تففرض علي هأحخَدٌ أنْ يُخاصِمَ ولكِنّ 
المُدَّعَى عليه لا يمن أن أن يُتَوَكَ بَلَ يُقالٌ له (أجث) 
مر َجِبَرُ علي الجواب لو سَكّتء ومن أبَى إقرارًا أو إنكارًا 
لصا كَلقه [أي القاضي] إجباراء أمَا المُذَّعِي قَهو 
الذي إذا سَكَت ثّركَء هذا هو الضابط الذي إختارّه 
المُضَئْفُ [أي الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَقْيْع)] رَحِمَهِ 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
آخَر -وهو صَحِيحٌ وقوي جدًّا- وهو أن المُدَّعَى عليه مَن 
كان قَولُه مُوافِقَا للأصلء والمُدَّعِي مَن كان قَولَه خِلافٌ 
الأصل, فَمَثَلاء شخصٌ حاءً وقال (فَلانٌ رَتَى) فالأاصل 
أنه عير زان, فَحَينَئَذِ الذي قال (فَلانٌ رَنَي ) هذا مَدْع: 
والطّرّفٌ الآخرٌ -وهو المُذَّعَى عليه- الأصلٌ فيه التراءهٌ 
مِنَ الثهم.. .ثم قِإِلَ -أي الشيخٌ الشنقيطي-: وهناك 
ضابط 51 رُ يَضبطٌ القضايًا بألفاظهاء فَقَالَ بَعصّهم 
(المُدَّعِي مَن يَقولٌ (حصَل كذاء كان كذا))؛ يُعَبّرون 
بقولهم ركان كذا) أىئ بعث: اشْتَرَيتٌ, َجَرْتْ أخدّ مني 
سَيارةَ أخدّ داري: اعتدى عَلَىَّ شَتَمَنِي: ص رّتنِي ' 
ع م و ا تقول (ما صَرَيُهء ما شَتَمتُه 
لم يَكَنَ 5 ذا))... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: 
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وكذلك أيضًا يُعرَفُ المُدَّعِي إذا كان فَولَّه خِلافَ الظاهر, 
والمُدَّعَى عليه مَن هو على الظاهرء ويَكونٌ [أْىْ تمييرٌ 
المُدَّعِي مِنَ المُدَّعَى عليه أيضًا] بالعُرفء فَمَئَلَاه عندنا 
بالعغرف الى إذا كان شخص يَسكُنّ في بيت وجاء شخص 
وقالَ (البَِيتُ بَيِتِي): أو (العمارةٌ عِمارَتِي), أو (الأرضٌ 
أرضِي) فَحِيتَئْذٍ الظاهِرٌ أنّ الأرض لِمَنْ يَعمَلُ فيهاء 
والبِيتَ لِمَن , “هو ساكي : فيه, فَظاهِرٌ الغْرفٍ يَسْهَدٌ د بأنَّ 


راكبًا على تععره كبر والأخر عَيْرَ راكب, فقال الرَّاجَلُ [أيْ 
غير الراكب] زهذا بَعِيري): فالظاهرٌ يَسْهَد وكذا العغرفٌ 
يشهد د بان هذا متع يي والراكب مَذَعَىَ عليبء وتعود قفي 
وعن العُرفٍ أو الظاهر الذي يَسْهَدُ بصدق قوله فَإِنّه 
حِيئئذِ يُكونٌ مُدَّعِيَاء وأمّا إذا إقتَّرَنَ قوله بالأصل [أو] 
اقنَرَنَ قَولّه بالظاهر قإِنّنا تقول (إِنّه مُدَّعَىَ عليه 
وجينتذخ لا تطالته بالكو 5 5 تيقى على قوله حتى مَدْل 
الْدَلِيلٌ على خلاف قولهء مب قال [أي المدّعِي] 
(فَلانٌ رَتى): الأصل ز1! و المُنهم : بتريء حتى تنتت إدانته 
فَقُولَه [اي قَول المُدّعي] مُجَرَّدْ مِنَ الأصل, فَتَقولٌ له 
(انتِ بالبيّنة, وأنت مُدذَّعَ4: [وأيضًا! إنّ الغرف يَحكُمٌ بأنّ 
راكِبَ الدابّة هو صاحِبهاء وكذلك لو كان إثنان على دابَةٍ 
فَالعُرِفٌ يَقَضِي أنّ الذي في المُقَدّمةٍ مالكّهاء أئ لو 
قالَ كل منهما (هذه دابَتِي 4 فالذي في الممقدمة مُذَّعَىَ 
عليه والذي في الخَلف مُدّعِء ولو كانا في سََبَارةٍ 
وأَحَدُهما يَقَودُ والآحَرُ رِاكِبٌ فَإِنَّ الغرف يَسْهَنٍْ بأنّ الذي 
تقودٌ السَيَارة ماإلكّها (والآن أوراقٌ التّمَلُكّ تخ ل 
القضِيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيعحٌ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن 

د الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له بعُنوان (حُكُمُ 
التَجَنْسٍِ والإقامة في بلادٍ غَيرٍ المُسلِمِين) على مَوقِعِه 
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في هذا الرابط: والأصلٌ في أهل دار الإسلام أن يَكونوا 
مُسلمين, ,ولكِنْ قد يَكون مِن سُكَانِها عَيرُ المُسَلِمِين 
وَهُمٌ الدَُميُون؛ ولأهل دار الإسلام -سَواءٌ مِنَهُمُ 
المسلمون والدميون- العصمة قفي أنفقسهم وأموالهم, 
الممسلمون نستب إسلامهم, والدُمٌيُون لتقتاب ذمّتِهم, 
فَهُم جَمِيعًا آمِنُون بأمان الإسلام (أئ بأمان الشرع), 
بستب الإسلام بالتسبة ِلْمُسلِمِين, [و] بسب عقد الدَّمَةٍ 
ا الزمناكويي [معسا عد . عميد معهد الل وم الإسلامية 
بأربيل/ والأستاذ المساعد بجامعة صلاع الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعية بين بِيْنَ المُسلِمِين و 
قفي الشريعة الإسلامِيَةِ):' الأصل في د م" الإسلام 
أن يكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلمِينء إلا أنَّ ذلك لا يَتَحَفَقٌ 
في غالب الأمرء ه 0 إلى ١‏ جاب الأغلبيّةِ المُسلمة 
51 وَهَمَ م القت تاعاس 0 وقالٌ لش ا 0 
الصومالي في (الجَواتٌ المَسبوكُ "المقجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب]] (ِلَوْ وُجَدَ فِي 
دار الإسلام مَيْتٌ مَجْههُول الدين, فَإِن لَمْ كن عليه عَلَيه عَلَامَهَ 
إسيلام وَلَا كفرء أو بَعَارَضَ فِيهٍ عَلَامَنَا الإسلام وَالْكُفْر 
صُلَي عَلَيْهِ... الأضْل في أهل دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوْ 
كان الْمَيْتُرفِي دار الْكُفِْرء فَإن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ 
الإسلام صُلَيَ عَلَيْهِ وَإِلَا قَلَا4. انتهى باختصار. وقالَ 
الشَيحُ أبو سلمان الحدهالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أنَّ 
أهللّها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيح أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): فَإِنْ قِيلٌ ما هو 
الضابيطٌ الذي بُعِينْ على تحدِيدٍ الكافِرٍ مِنَ المُسلِمِ, 


وقغرقة كل واه ف ؟. أقولء الضابط هو 
الِمُجِتَمَعاتُ التي يَعِييشُ فيها الناسٌ: فقأحكامُهم تَبَعْ 
لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعِيشون فيها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرطوسي-: قد يَتَخَللٌ المُحِتَمَعَ العام الإسلامِىَ 


مُجِتَمَعٌ ضَغِيرٌء كَقَرْيَةٍ أو ناحِيَةٍ وعَيرٍ ذلك يَكون جَمِيعٌ أو 
غالِبُ سكايه كُقَارًا غَيْرَ مُسلِمِينء كَ أن يَكونوا يَهودًا أو 
تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطِييّين» وغير ذلك؛ فَحِيتَئْذٍ 
هذا المَجِتَمَعَ الصّغِيرَ لا يَأَحْدُ حكم ووصف المُحِتَمَع 
الإسلامِئٌ الكبير, بَلَ يَأْخَدْ حُكمَ ووَصْف المُحِتَمَع الكاقر 
من حيتت التُعامّل مع أفراده وتحديد هقويتهم أودبيهم ' 
وكذلك المَجِتَممع الكافز عندما تتواجَد فبد قَرْمَهٌ أو 


الكافر مِن حيث التَّعِامُلُ مع الأفرادٍ وتَحدِيدٌ هَوبَّتهم 
ودننوم:. .ا قم قال -أي الشيخ الطرطوسي” “اماس 
ويَعيشون فيها؛ ف إن كاتتث إسلامِيَة 5 حَكِمَ نا سمالا صمم 


على الهججرة من دار الكفر إلى دار الإسبلام. انتهى. 
وقال الشبيخ اكفة الحازمي في (الرَدٌّ عالى شبهةٍ 
الاسيدلال بقوله تعالى "فمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ"): 
الأصل فيه [أيْ في الشخص] إِنْ كان يَعِيشُ بَئْنَ 
المُسلِمِين فهو مُسَلِمٌ... ثم قال -أي الشَّيحٌ الحازمي-: 

وإذا ظَهع منيه [أيْ مِنَ الشخص] الإسِلامٌ, قال 
الشهادئين قلف وصام وتخق ذلك مِن الشعائر التي 
د تَمَيْرْ المَسلِم عن الكافرء < حِينَئَْذٍ تحكمٌ بإسلامه» هذا 
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باعتبار الظاهر. انتهى. وقالَ الحافظً ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إِدَا رَنَا مَنْ تَشَأ في 
دار الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الرَّنَا 
لَمْ يَفْبَلٌ وله" لأنّ الظاهرّ : 2 بَهُ وَإِنَ كَانَ الأصل عَدمَْ 
عِلمِهِ بذلِك. انتهى. وقفي فَنْوقَى صَويَية مُفْرَغْةٍ على هذ 
الشيحٌ عبدّالعزيز الريس, سْيْلَ الشيحٌ (أرجو التَعلِيقَ 
على قاعدة (تعار ررض الأصل مع الظاهر)؟1؛ فكانَ مما 
أجاب به الشيحٌ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن أَقَرّب كَيِيرًا 
من شتات وفروع هذه القاعدة فيما يلِي؛ الأمرّ الأول 
المُتَعَيِّنُ شَرعًا العَمَلُ بالأصل, ولا يُنتَفَلُ عن الأصل إلا 
بدَليل شرعِيٌ للأدلة الكثيرة في حُجيّة الاستصحاب (أي 
التراءة الأصلِيّة) فَالمُتَعَينُ شَرعًا أن يُعمَلَ بالأصل ولا 
تقل عن هذا إلا بدلِيل, لذلك إذا شَكَ رَجْلُ مُتَوَضَىٌ 
مُرْ في طهارزته فالأصلٌ طهارَئه [قالَ الشيحٌ 
محمد بِنّ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد المستفيع): 
قراتت العلم تَنقسِمٌ إلى أزتع مَرَاتِبَ؛ الوَهْمٌ: والسشك: 
والظّنٌ (أو ما يُعبّرُ عنه العُلَماءٌ ب "غالب الِظَّنّ"), 
وَإلبَقِينُ؛ فَالمَرْتَبةٌ به الأولَى [هي] الوَهمٌّ؛ وهو أَقَلَّ العلم 
وأَصْعَفُهء وتقدِيرُه مِن (61؟9) إلى (9049), فَما كان على 
هذه الأعداد يُعتَبَرٌ وَهُمَاء والمَرْبَبهُ الثانِيَةُ [هي] الشّك, 
تكونٌ (0050)» فَبَعْدَ القهم السك فالوَهُمٌ لا يُكلّفْ به, 
أ ما هر دُ التكليف بالظئّون الفاسدة: وقد قَرَرَ ذلك 
الإمامٌ عدن عَبدِالسَلام رَحِمَهِ اللهُ في كتابه التّفِيس 
(قواعِدٌ الأحكام)؛ فَقالَ (إنّ,الشّريعة لا تَعْتبِرٌ الظْنُونَ 
الفاسِدة): والمُرادٌ بالظئُون الفإسِدة [الظّنُونٌ] 
الصَعِيفةٌ المرجوحةء ثم 0 الشك, وهو أنْ يَسْتَوي 
عندك الأمُران» فَهذا نُسَمٌّيه والمَرْتبَةٌ الثالنةٌ [هي] 
غالِتٌ الظنّ (أو الظَّنٌّ | الراجخ), 0 َكونٌ مِن (9051) 
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إلى (9099؟9), بمَعتى أنَّ عندك اجتمالين أخذهما أفوَى 
مِنَ الآخدرء فجِيتئنذ تقول (أغلبٌ ظثي)؛ والمَرْتبَهٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ وتكِونٌ (0100/)... نم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرعَ عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظل: » وقد قَرَّرَ ذلك العْلَماءًٌ رَحمةٌ الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمُجَفق): أي الشَّيِيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤجدث دلائليه وأقارائه التي لا تَصِل 
إلى القطع لكنها تَرْقَعٌ الظِنُونَ [من مَزتبة الوهم 
والشّك إلى مَرْتَبةٍ غالب الظَنّ] فإنه كأنَكَ قد قَطعْت 
به» وقالوا في ي القاعدة (الحُكُمٌ للغالبء والناورٌ لا حُكْمَ 
له4» فالشيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُناط الحُكمٌ... نم قالَ -أي ا 
الشنقيطي-: الإمامٌ العرّ بِنْ عَبِدِالسَلامِ رَحِمَه الله قر 
في كتابه الثُفيس (فَواعِدٌ الأحكام) وقالٌ (إنَ الشريعة 
تُبتي على الظّنّ الراجح, وأكتّر مسائل .الشريعمٍ على 
الطثون الراجحة) يَعْنِي (على غَلَبةَ الظَنّ):, والظّنُونٌ 
الضَّعِيفةُ -من حَيِّتُ الأَضَك- والاحتمالاتٌ الصّعِيفةٌ لا 
يُلَتَقَتُ إليبها المَنّة. انتتهى باختصا ر. وقال ابحق حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلِ التقرقة بين الإسْلام 
وَالرنْدَقَةَ): ولا يَنبَغِى أنْ يُظَنّ أن التكفير وتفيّه يَنْبَعغِي 
أن يُدرَكَ فَطعًا في كل مَقَامء بَلِ التكفيرٌ رُ حُكُمْ شَرعِيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المال وسَفَكِ الدَّم والحُكم بالخُلودٍ في 
النار فَمَأَخَدهِ كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشرعِيّةء فتارةً 
يدرك بتَقِين» وتارة يظنٌ غعالب, وتارة 1 فيه. 
انتهى], وكذلك إذا شَكَ رَجلٌ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه 1 تِ بها والأصل أنّه لم يُضَلِ 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هذين الأمررّين البشَتَة 
الجوتة قفي مثل هذا عُمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أن تُعَمَلَ بالأصل ولا يُنْتَقَلَ عنه إلا بدليل شَرعِئيٌّ) [قال 
السيوطي (ت911ه ) في (الأشباه والنظائر) تحت 
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عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍِ الأصل وَالظّاهِر): قا قوكة فمه 
الأصل جَرْمَا صَابطَة أنْ رطا اس قال 
شابطة أنْ سه شدي الإحيمال [الظاجِمٌ] إلى ستب ضَعِيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إِنْ ريد ب (الظاهر) عَلَبهُ 

تَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةِ الظّنٌ؛ فإنّ عَلَبهَ إلظَنّ 


يُغْطِرَ إذا كان صائمًا وله ان حلت المقغرب, قَفِي متل 
هذا عَمِلَ بعلبة الظّنّء فَإِدَنْ إن أريد ب (الظاهر) عَلَبِهٌ 
الظّنٌ فَإنه يُقَدّمْ على الأصل ولا يَصِعٌ لأحدٍ أن يَقَولَ 
(الأصل بَقاءٌ التَهار)» لأنّه يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍِ الظنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عُنْوان (ذِكْرٌ تَعَارْض الأصل والظاهر): مَا تَرَكَحَ فِيهِ 
الظاهِرٌ جَرْمًا صَابطة ب يَسْتَيْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَنيْصوب ٠‏ شَرْغَاء كَالشَهادَةٍ تخارضة الأصل, وَالرُوَايَةِ: 
وَالْهِد قي الدغوي» وَإِخْبَار الثقة بذخول الوّوقت أو 
بتَجَاسَة الماءء أو مَغْرُوفٍ عَاتةَ... ثم فال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَّحَ فِيه الظاهرٌ عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهِرٌ] سبي ١‏ قوت مُنْصَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِتُ. قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشريعةٌ باثباعه: 
فإذا كان كذلك فَإِنّه يُقَدَمْ على الأصلء» كمثل جَبر الثقة, 
قال اللهُ عَرّ وجَلَّ (يَا يها الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ ُمْ اسك 
بنَعَإ فَتَبَيُنُوا),, فَمَفهوم المخالفة آ م الثقةٍ مُقَمَلُ 
وكذلك شَهادةٌ الغدول)» قلا يَصِمّ ل أَنْ يَقَولَ (لا 
تَقبَلُ حَبَرَ النْقةٍ ولا شهادة العغدول تَمَسَّكَا بالأصل), 
قَيُقالٌ [آى فَيُجَابُ] يُنتَقَالُ عن الأصل بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قَفِي مثل هذا يَسَقََى ما 
أَمَرَتٍ الشريعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 
الرايعٌ» قد يَحصّلٌ تَعارضُ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتَاجٌ 
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ا ا كد ونم 200 
فَطالْبَتُ بالتّققة؛ قفي مِئْل هذا يُقَدَّمْ الظاهِرٌ وهو أنه 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمْ التَقَقَدِء فَإِدَنْ 
يُطالبُ)» وإنّما يُقَدَمْ الظاهِرٌ وهو أنّ بقاء المَرأَةٍ هذا 
الوفت تحت زوجها” ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يود 
مَن يَشْهَدٌ بعَدَم وَجودٍ النفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ في 
مِثْلِ هذا أنّهِ يُنَفِقْ عليها فَيُعمَلُ بالظاهرء وهذا مار جحه 
شيخ الإسلام قي مِثْل هذه المَسألة, وإلا للزمم على” مث 
هذا -كما يَقَولَ شيخ الإسلام إبْنُ تَبْمِيّة يَةَ كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنقىَ الرَّحْلُ على إمرأقه أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وه ذا ما لا يَصِعحٌ لا عَقَلَا ولا 
عُرقَا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرإابط : اليَقِين هو 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطرّقُه شَكَ أو تَرَدّدُ قهذا 
هو البَقِينُ ([51] العِلمٌ النابتُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِين بَلانةُ أقسام؛ (أ)قِسمٌ يَكونُ 
ظَنّْكَ فيه غَالِبَاء [أئ] الظنٌ يَكونٌ راجِحًاء قهذا يُقَالٌ له 
(الظَّنُ) أو (الظّنّ الغالِتُ)؛ (ب)واحيانًا يَكُونٌ الأمرٌ 
ممَستويًا [اىي مستوي الطّرَفَيْن] لا تدريٍ (قل رَيدَ د جياء أو 
لم يَأب؟)؛ القَضْكَة مُستويةٌ عندك, تقول (أنا أَشَك في 
محيء ريد هَل جاءً أو أو ما حاءً؟): ينسبةٌ 3 بلمِانة 
زجاء] وخمسين بالمانَةٍ [ما جاء], أو تقول رأتر شك في 
يُقَالٌ له ( شَك)؛ (ت)والوَهُمُ, إذا كنت تَتَوَقّعٌ اس 
عشرة بالمِانَةِ: عشرين بالمانّة: تلافين بالمانّة: ارتفمن 
بالمائة: هذا يُسَفُوَنه (وَهَما): ثَُقَالٌ له ١‏ وَهَم ): وإذا 
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كان التَوَقُعْ بننسية خمسين بالمانّة فهذا هو السك )4, 
إذا كان ستنين بإلمانَة, ٠‏ سبعين «١‏ بالمائّة: ثتمايين, تسعين » 
تقولون له ( الظد 4: أو (الظن الراجِخٌ)» إذا كان مِائِةَ 
بالمائَة فَهذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ].. ٠‏ ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدهٌ (اليَقِينُ لا يَرُولَ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعِدةٍ قَتَققولَ ز(ما 
تَنتَقِلُ مِنَ اليّقين إلا عند الجزم والتَيَّفْن تَمَامًا): لكِنّ 
الواقعَ أن هذا على إطلاقه. عندنا قاعدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائنُ فُدّمَبْ على الأصل) الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان 1 الأصل (اليَقِين لا 
يَرُولَ بالشك), قإذا قَوبَتٍِ القرائنُ قَدّمَبْ على الأصل, 
(إذا قويَتٍ القرائنُ) هل مَعْتى هذا أنَنا وَضْلَنا إلى 
مَرَلةٍ اليَقِين؟: الجَوابٌ لام وآنّما هو ظَنٌّ راجخٌ: لماذا 
تقول (إذا قَويَتِ القرائنُ قَُدَّمَبْ على الأصمل ؟؟, لأتنا 
وَكَعْنا مع الأصل حيث لم تجذ ذَلِيلا لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقلى عكنةهت إلى غيره؟ ٠‏ تقول لِعَدَمٍِ الدَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ طالما أنه وَُحَدَتْ دَلائلٌ 
وقرائن قَويّةُ فَبّمِكِنْ أن يُنتق يُنتَقَالَ مَعَها مِنَ الأصل إلى 
حُكم آخَمَ؛ مِنال» الآنَ أنت توَضّأت:ء ثري د أن قدرك 
الطّلاة, لو جاءَك إِنسانٌ وقالَ لك 0 هَل أَنِتَ 7 
كما أة مَرَكَ الله ع عَرَّ وَجَلَّ تمَامًا؟4: هَل تَسِتَطِيعٌ أنْ تفولَ 5 
[نَعَمْء مَائة بالماتة؟ 4 الحخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَلَ الإسباع بعَلَبةٍ الظّنٌ): هَلٌ يِجَورٌ لك ,أن 
تفْعمَِلَ هذا؟. الأصلٌ ما توَضّأت, الأصل عَدَمٌ تَحَققي 
الطهارة, فَكَبفَ انتقلنا منهاٍ إلى ُكم ل وهو أن 


حد , . : ل مَسْعو 0 ِ : ب 
د قد توؤدمدي 3 ل بوعام دوه لان وعم دوه 0 وه 
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سَجْدَئَيْن): قَلاحِظ في الحَدِيثٍ [الذي رواه مُسلِمٌ في 
صَحِيِحِه عن أبي سَعِيدٍ الْحَرْريٌ رَضيَ اللِهَ عنه] (لَمْ هدر 
كَمْ صَلىء تلانًا أَمْ أرْبَعَاء فَلتَطرح السك وَلْيَئْن عَلَى ما 
اسْتَئِقَنَ4؛ وهنا [أوة في حَدِيتِ إن مَسِْعُودٍ رَضِي اللَهُ 
عن عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضَوَات وَلْييَمَ عَلَيْهِ نُمَّ لِيُسَلَْمْ 
ويَسْجْدْ سَجْدَتَيْن) [أئ] للسّهوء قهذا الحَدِيتُ [أي حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيتكَرٌ الضَوَاتَ) أخَدّ 
بالظنٌ الراجح» هل بَيْنَ الحَدِينَين تعارْضٌ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تعاررّض: نار تعمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتٍِ 
القرائن تَنتَقِلُ مِنَ اليَقِين إلى الظْنٌ عند وجود عَلَبةٍ 
هذا الظنٌ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبنى تينى على 
اليتَقين وتزيد زَكعةَ وذلك حيتما يَكونٌُ الأمرٌ مُلتَبسَاء 
حِيتما تكون سكا مُستويًا [أيْ مُسْتوي الطرَقَيْن] (حِيتما 
لم بَتبِبّنْ لنا شَِيءٌ بَعْلِبُ على الظنّ)... ثم قال -أي 
الشيةٌ السبت- : أيضّاء عندنا تَعارَضٌ الأصل والظاهر إذا 
تَعارَضَ الأصلُ والظاهِرء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَلُ تنتقِلٌُ عنه إلى غَيره [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جاءَ شاهدان يَشهدان على رَجْل أنه قد 
ععصَّب مَالُ مُلان: أو س0 مال فلان, أو تحق ذلك.ء. ماذا 
تصيع م إذا هم عَدولٌ؟, تَقَبَلٌ هده الشهادة, تأخذ بهاء مع 
أب الأصلَ مارهو؟. (بَراءهٌ الّمَة) و(اليَقِينُ لا يرول ): 
قل : نحن متتفنون من كلام هذين الشاهدين مانة 
بالمائة؟, لاء أَجَذَاء لَسْنا يِمُتَيَقَيِين, لحن شهد العْدولء: 
وقد امع رَاللة د وَجَلٌ بأد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلْنا بالشهادةِ هو عَمَلُ بالظّنٌ الراجح, فالظاهرٌ هو 
هذا. انتهى باختصار|]ء وَهَمْ غير 0 الدّم والمال, 
0 وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلِمِين, ما لم يَكْنْ بينهم 
بين المَسلمين عَقَدٌ عَهدٍ بوة ادّعة, لأنّ العصمة فى 
اليشريعةٍ الإسلامِبَة لا تكونُ إلا بأَحَدٍ أمبرين» بالإيمانٍ أو 


؟5 ودع 


الأمَانِ» والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالنسبة للكفار» وبَقِيَ الأمرز 
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الثاني فَإِنْ وجِدَ لهم -وهو الأمانٌ- فَقَدُ عَصَمَ أموالهم 
ودماءةهم؛ الثاني مِن سكان دار الكفر [َهُمُ] المُسلِمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسكُّنٌ في دار الكفر إيا أن يَكونَ 
مُستَآمَيَا أئ دَحَلكَ دارهم بإذيهم» وإنًا أن لا يكون 
ميسِتَأْمَنَا أئ دحل داهم بدون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مقعصومٌ الدّم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينٌ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرةٌ يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدارء 
فقهذه فسا لد [ شيى : متعمالة التبَعِيّة للذار] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي ثب تُبِتَى على الدار وأحكامهاء .وهذا فيه رَدٌ 
رَعَمَا أن أحكاة د لا قيمة لها في الأحكام الشرعِية 
ولا يَسِتَفادَ من هذا النَُقَسِيم شيء [أىئ لا تستفاد شَىيء 
من تَفْسِيم الدار إلى دار إسلام ودار كُفَر. وقد قال 
30 في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشُوْكَانِيُ في 
(السيل الجرار) (اغْلَمْ أن التّعَدوّض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفْرٍ فَلِيلٌ الفائدةٍ جدًّا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقال ابن ُدَاِمَةَ في (الْمُغْنِي): وَقَضِبَّةُ الذّار [يَعْنِي 

دار الإسلام] الْحْكُمٌ بإسلام أمْلِهاء 0 حَكَمْنَا بإشلام 
. ثم قال -أي ابن قَدَامَة-: دَارٌ الْحَرَب لا كك 

بإِسْلام أَمْلِهَا, وَكَذَلِكَ لَمْ تَحْكُمْ بإِسْلام لقيطها. انتهى 

باختضار. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمّ يكونٌ بالظاهر, 
وهو [أي الظاهرٌ] الذي يُتَبيُ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلّب, والظاهرٌ الذي مِن خلاله يُحَكَمٌ على المرءٍ 
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بالإسلام يَعرَفٌ من خلال ثلاث جور (النَصٌ - الدّلالةٌ - 
التَبَعِبَّهً)... ثم قال -أي الشيخ أبو قَتَادَة-: والحكم 
بالظاهر [بطرّق], (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرَطٌ وهو عَدَمْ تَلَيْس المرء بأيّ ناقض مِن 
نواقض الإسلام... تم قال -أي الشيحٌ أنة قَنَادَةَ-: 

البراءة من الشرك قفي الباطن شرط لإسلام المرء 
[َعنِي الإسيلدم الحفيقت:؛ وهو الإيمان الباطن|]ء ولكنها 
الحْكُمِي: وهو الإيمان الظاهر].. ٠.‏ يم قال -أي الشيحٌ ابو 
قَتَادَةَ-: الباطِن اهدهة إلى الله إلا فيما ظَهمَ نا عن 
طريق القرائن والدّلائل قَتَحكُمٌ بها [سَبَقَّ بَيَانَ آن 
المرتج ينبي كفرّه ظاهرًا وباطِنا بمَقتصَى دليل مُباشِر 
من أدلة الثثبوت الشرعية (اعتراف, 5 شَهادَة هود) 
على اقترافٍ فغل مُكفرء وأا المُنافق فَبَنيت كِفْره 
باطنًا -لا ظطاهرًا- بمقتضصى قرائنَ َ يُعَلَبُ الظَنّ بكفره 

في الباطن]. انتهى باختصار. 


(9)7 قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وَكَوْنُ 
يَنْبَعُ أَبَاهُ فِي أخكام الدّنْيَا هُوَ لِصَرُورَةٍ حَيَاتِهِ 


فى لديا يا فَإنّهُ لا 0 لَهُ مِنْ مُْرَبٌ بَرَبِهِهه وَإِنْمَا تر بعة 


أَبَوَاهُ فَكَانَ تابعًا لَهُمَا ”َرُورَةَء انتهى. 


(8) وقال التّوَويّ 0 (رَوْصَهٌ الطّالِبِينَ): لِلنّْيَعِيََّةَ في 
الإسْلام تلات جهات؛ إخداقاء إِسْلامٌ الأَبَوَين أؤ أَحَدُهُمَا؛ 
الجههٌ التَانِيَدُر تَبَعِنَةٌ ا فَإدَا سَبَى المُسْلِمٌ طفلا 
مُنقردًا عَنْ أَبَوَئْه حُكِمَ بإِسْلامهِ [فالَ ابن القيم 7 
(أحكام اهل الذمة): وَالصَّحِيحُ أنه يُحْكَمْ بإِسْلامِه تَبَعَ 
لسابيه مُطلَقًا [أئ سَواءٌ سبي مَُنقردًاء أو ممع أَبَوَبْه و 
مع أحدهما]ء نآ إل الأورَاعئى, وَهَدة إحدى 


0 
2 


1 


ع 
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الرَوَاجَات عَنْ أَحْمَد], لأثة صَارَ تحت ولَآايَتِه كَالأبَوَيْنِ؛ 
الجهة التالنة: يَعَعِية الذان. اسهى باختضار. 


(9)وجاء قفي المتوسوعة الفقهيّة الِكُوَبْتِيَةِ 2 : وَعِندَ ابن 
الْقَيّمء الْيَيِيمُ الَّذِي مَات أَبَوَاهُ وَكَفَلَهُ أَحَدُ الْمُسْلْمِين يَثيةٌ ي 


كَافِلَهُ وَحَاضِئَتَهُ فِي الدّين. انتهى. 


(10)وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سوال وجَوابٌ) الذي يَشرفٌ 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: اما 
في الدّنيَا فأطفالٌ المشركين تبَعْ لآبائهم في الأحكام, 
فلا يُعَسَّلُون ولا يَصَلَى علبهم ولا يُدقنون في مَقابر 
المُسلمين؛ وكونٌ أطفالٍ المشركين يتتَعون آباةهم_ في 
احكام الذنيًا لا يَعنِي أتهم في حقيقة الأمر كفاز, وما 
يُقالَ (َهُمْ كفار زُ حُكُمَا تبَعَا لآبايهم, لا حَقِيقةَ4؛ وقد 
عَرَصَنا هذه المسألة على شيخنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ] حَفِظةٌ الله تعالى, فقال 
(أطفال المُشركين كفارٌ حُكُمَا لا حقيقة: ومَغتى الكفر 
باختصار. 


(11)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقيةٍ "الجزء الأول"): والمُرادٌ بمقجهول الحال الذي 
5 0 0 مِن إسلامه بالتّظر إلى 


في دار كُفر أو إسلام, 5 لحك على الشخص بحال 
تفسه مَقَدْمّ على تَبَعِيةَ الموالدٍ والدار باثفاق الفقهاء؛ 


وإنت جُهلث حال تفسه ألحِقَ بحُكم أبيه أو أمّه لأثهما 
أَحَصٌّ مِن حُكم الدار؛ وإنْ جُهلتْ حاله وحالٌ الآباءٍ ألحقَ 
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بالدار إسلامًا وكُفرًا لأنَّ حُكمها [عَلَقَ الشيخٌ الصومالي 
هنا قائلًا: أعني حُكمَ عُموم الناس في البَلَدٍ. انتهى] هو 
الأغعلّث في حَق نفسه: قال شيخ الإسلام في (فتوقى 
في دفع الرّكاة إلى القَلَندربّةِ وَالجُوالِقِيَةِ وأضرابهم)] 
(الأصل إلحاق القرد بِالأعَمٌَ الأغلب» ما لم يَظهر 
خلاقه): ٌ فَمَن عَلِمَ حال تفسه ذلالةً أ و نَبَعَا لم يلحي 
بالأغلب إجماغا.. .ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: او 
أحكاصض الكفر والإسلام قد تنيت تَبَعَا مع عدم قتَام 
حقيقة الكفر بالمَرءه كالشيئة والسحيون يَلحَقَ يبحكم 
أيه في الكّفر والإسلام. انتهى. 


(12)وقال إبنُ القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌ 
قي بلاد الكقر مَن هو مؤمِن 0-6 إيماته ولا تعلم 
المسلمون حاله فلا يُعَسَلُ ولا يَصَلَى عليه, ويَدفَنْ مع 
المشركين: وهو قي الآخرة مِن أهل الجنة: كما ان 
المُنافِقِين في الدُّئْيَا تجري عليهم أحكامٌ المسلمين 
وَهُمْ في الدَّرْكِ الأشقل مِنَ النار, فَحُكُمْ الدار الآخرة 
غير حُكُم الدار الذَّنْيَا. .. ثم قال -أي ابن القيم-: قد عَلِمَ 
بالاضطرارٍ حر شيع الرسولٍ أن أولاد الكفار تبَعٌ 


(13)وقالَ ابْنُ تَيْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): لَمَا كَانَ 

لِتُ الْمُسْلِمِينَ يُولَدُ بَيْنَ أَبَوَين م سْلِمَينِ يَصِيرُونَ 
مُشلِمِين | إِسْلامًا حُكمِبًا مِنَ غير أن يُوجَدَ مِنَهُمْ إِيمَان 
بالْفغل» نم إذا بَلَعُوا فَمِنْهُمْ مَن يُرْرَق الإيمَانَ الْفِعْلِىَ 
فِيُؤَدِّي القرَائْضَ» و وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ما يَفْعَلَهُ بِحُكّم 
الْعَادَةِ الْمَخْصَةِ وَالمَتَابَعَةَ 3 لأَقَارِبهِ وَأَهْل بَلَْدِهِ م وَنَحو تلك, 
مِبَكَ أن مودي الرّكَاة لأنّ العَادَهَ ان السَّلْطانَ يَأْخْدٌ 


الكلف [وهي جَمْعٌ (كُلْقَةٍ) وهي ما يَتَكَلقَهٌ الإِنْسَانٌ مِنْ 
تَائِبَةٍ أَوْ حَوًَ] وَلَمْ يَسْتشعز وحُوبَهَا عَلَيْهِ: فَلَا فزق عِنْدَهُ 
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الْكِتَاب وال وَإِجْمَاعٌ الأمَةَ قَاصِبَةُ بأنّ هذه الأغْمَالَ لا 
تُسقِط الْقَرَض. انتهى باختصار. 


(14)وجاء على مَوقِع الشيخ ابن باز في هذا الرابط 
الشيح سَِيْلَ: إذا استغات بقبر أَحَدٍ الصالحجين وهو 
جاهلءٍ قل يَكقُرٌ؟. فأجات الشيحٌ: نَعَمْه شِرْكٌ أكبرٌء. هذه 
من الأمور التي ما تخقى بين اسداس فشيل 
الشيخحٌ: إذا كان جاهلًا يَكْفْرْ؟. فأجات الشيحٌ: وَلَوء هذا 
مِنَ الكفر الأكبرء ولا يُعدَرٌ بقوله (إني جاهلٌ): هذا أَمْرٌ 
معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورةء لكن إذا كان صادقًا يُبِادِرُ 
بالتّوبة... فَسَيْلَ الشيحٌ: في بعضٍ البُلدان بطوفون؟. : 
فأجاتَ الشيخ: نحم ار 0-2 وقي مكحر و 
قاع )نقد ذا نحت تحده الرسولٌ كَفْرَهم, والمسلمون 
قاتلّوهم, قاتلوا الوَئَنِيّين وفِيهمٌ العامَّةُ الذين ما 
تعرفون فتففناء تَعَعَا لسادايهم... فَسيْل الشيخ: بياث شيخ 
حتى في بعض الذُّوَل؛ أوربا وأمريكا مَتَلَا يا شيخحٌ؟. 
فأجات الشِيحٌ: نعم... فَسيْلِ الشيح: والدَّبْمُ؟. فأجابَ 
الشيخ: الذَّبْخُ لغير الله شِرْك ( فلك إنَّ صَلاتي وَنُسَكِي 
مَكْيائىَ وَمَمَانِي لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَء لا شَريكَ ٠‏ ل)... 
كَسَيْلَ الشيحُ: خاضَّةً في الذّول...؟. فأجاتَ الشيحٌ: 
العامّهُ تَبَعٌ القادة, تبَعٌ الكفار, تَبَعٌ » تبغ التهودٍ والتَصارَى 
وأشباههم: عامَّنُهم تَبَعٌ لهم... فَسِيْلَ الشيحٌ: من قال 
أنه لا بَكْفْرْ حتى تقام عليه الحُكَةُ؟. فأجابَ الشيحٌ: 
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الحْكَهُ قائمةٌ؛ لأنَّ اللة جَلَّ وعَلَا قالَ (هَذَا بَلَاعٌ للتّاس), 
كتاته بَلْعه للناس» وقد بلع المشرق والمغرب, وأكثرز 
الناس أغْرَضوا عن القراآن ولا يُريدونه» نسأل اللة 
العافية: ققَول شيخه وقول إمامه عنده اكبَرَ من القران. 
انتقى: بااختصار. 


(15)وجاءَ في هذا الرابط يتفريعٌ صَوتِيٌ من شرح الشيخ 
ابن باز لكتاب كَشْف الشَبْهاتِء وفيه سيْلَ الشية: 
الرافضة؛ هَل بُحكَمٌ بكفرهم حميعًا ولا بعضهم؟. فأجات 
الشيح: المعروف أنهم كُقَارٌْء عتَادُ لِعَلُِّه عامئُهم 
وقادتثهم؛ [وأمًا كفرٌ عامّتهم فذلك] لأنّهم تَمِعَ القادة, 
مِنْلَ كفار أهل مَكَةَ ل تَبَعٌ أبي سفيَانَ [يعني انا سْفيَانَ 
كقَارهم تبح لهم عائثهم تبَعْهُمْ: لأنهم مُقَلّدون لهم 


الرسول قاتلَ الكفارَ ولا مَيِّرّ بينهم؟: والضّحابةٌ قاتلوا 
الرُومَ وقاتلوا فارس ولا فَصَّلوا بن يدن 
الخاصّة؟؟: لأنّ العامّة تَبَعُ الكبار» تَبَعٌ القادةؤء العاصّهُ نَم 
القادة. انتتيهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم التويجري (مديرٌ 
مكتب توعمة الجاليات بالحبيب ببريدة) في كتايه 
(موسوعة فقه القلوب): والكفرٌ بالله أقسامٌ؛ أَحَدُهاء 
ككفرٌ صادرٌ عن جَهِلٍ وصّلال وَتَقَلِيدٍ الأسلاف, وهو كفو 
أكتّر الأتباع والعَوامٌ. انتهى. 


العلمية والإفياء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بر فن عبداللة بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
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قعود)_ سْتلّت: ما حُكمٌ عَوَامّ الرّوافض الإمامِيّة الإنتئى 
عشريّة؟ وقل هناك قزق بين عَلماءِ أ فِزقةٍَ من 
الفِرّق الخارجة عن الملة ذبين اتباعها من حيث التكفيرٌ 
أو ميحد 0 فأجابتٍ اللجنة: : مَن شايع من العَوَامَ 


وك رائهم بَعْيَا و عَدْوَا جُكِمَ له بحُكْمهم كُفرًا وفسقاء 
قال الله تعالى يَسْأَلْكَ النَاسْ عن الشسَاعَة4 إلى أنْ 
قال (وَقَالُوا رَثَنَا إِنَا أَطَّعْنَا سَادَيَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا 
الستبيلاء رتنا أتهم ضِعْفَين مِنَ الْعَذدَاب وَالْعَئْهُمْ لَعْنَا 
كَبِيرَ |14 وغيرٌ ذلك في الكتاب والشّئَّة كثير: ولأنٌّ النبوة 
صلى الله عليه وسلم قاتَلَ رؤساةء المُشركين 
وأنياغهم: وكذلك فععل اضحانة ولم يَفْرَقوا تسن السادة 
والأثباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بعُثُوان (ما حُكْمٌ العَوَامٌ مِنٍ أتباع 
الفِرّق والمذاهب الضّالَة), سَيْلَ الشيخٌ صالحٌ اللْحَيْدَ 
(عضِق هيئة كبار العلماءء ورئيسٌُ مجلس 0 
الأعلي): ما حُكُمٌ العَوَامٌّ مِن أتباع الفِرّق والمذاهب 
الضَالَةِ؟. فأجاتَ الشيح: هو منهم؛ مَن رُئِيَ أنه علي 
عقيدة هذه الفرقة الضّالَّةء ولو كان عاوٌنًا لا يَثغْر 
خصايِصّهاء فهو منهم. انتهى. 


الرافس 5) م 0 الرائط للشيخ صالح 
الفوزان, سشثئل الشيخ: ما كم عَوَامْ ار هل 
حُكْمُهم حُكْمْ عُلمائهم؟. فأجاتبَ الشيحٌ: يا إخواني ا 
الكلامم هذاء الرافضةً 50 واحجذد: لا .تتفلسَفون علينا 

حُكْمُهِم واحةد: كلهم يسمعون القرآن, كُلَّهم يَفَرَاً 92 
تخفظون غ القرآن أكنرّهم,: بَلَعَنْهم الحُكَّهُ قامَتْ عليهم 
الحُْكَهُ أنركونا من هذه الفَلسَفاتٍ وهذا الإرجاءٍ الذي 


(54) 
تشرّ الآنَ في بعض الشباب والمُتَعَالِمِين, أوكوا. هذاء 
هدًا الفرً] نُ لأنزركم به وَمَى بَلْعَ) اننهى: 


2 لجان عل ليد ورم الو 
القيم] من أضل 0 ممن لم تبلغيه دعوة 
لرسيول مِنَ الرّسبل؛ وَكِلا التُؤْعَيِن [المُتمَكن وغير 
المُتمَكن: مِنَ المُقَلدِين] لا يُحْكَمٌْ بإسلامهم ولا يَدْخُلون 
في مُسَمََى المسلمين, وأنا الشْرْكَ فهو يَصّدّقَ عليهم 

سْمُه يَتَنَاوَلهم» وأيّ إسلام يَبْقى مع مُنَاقَصَةِ أضله؟!. 
انقهى باختصار من (فتاوى الأئمةٍ النجديّةِ حول قضايا 
الأنّة القصيرئّة» بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلةٌ 
0 الرّدّ على الذّكْتُور طارق عبدالحليم ): قال 
لين هم حُيَالٌ الكقرة (قَدٍ انَفَقَتٍ الأَمَهُ على أن قذه 
الطتقة كَغَارٌ وَإِنْ كاثوا جُهَالَا مُقَلَدِين لِروؤسائهم 
وأئمّتهم» إلا ما يُحْكى عَن تعض أهل البذع أنه لم يَحكُمْ 
لهؤلاء بالثار وجَعَلَهِمِ بمَنْرَْلَةٍ من لم تَبلقه الدّعوة, هذا 
مَذْهَبٌ لم يَقل بهِ أخذٌ مِن أَئِمَةِ الْمُسلِمِينء لا الضَّحَابَةٍ 
وَلَا. النامحين وَلَا مَن تعدّهم, 0 يَعرَفٌ عن بعضٍ أهل 
بعلم وهو عاقِلٌ مُكَلْف؛ والعافل المُكَلْفُ لا يَخرُحُ عن 
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الإسلام أو الكفرء ٠‏ وأمًا من لم له الدّعوة 0 
بمُكَلّفٍ وهو بِمَنْزلَةٍ الأطفال والمَجِانِينٍ [قُلْتُ: تتبّه هُنا 
إلى التُفرقة بَيْنَ الجاهل المُقَلَدٍ للكفار» وبَيْنَ مَن لم 
تَبَلعَة الدّعوةٌ]. .. وَالإسْلام هوق تَوْحِيِدٌ الله وعبادثنه وَحدّه 
لا شريك لَه وَالإيِمَانٌ برَسشوله واتباعه فِيمَا جَاءٍ هه قَمَا 
لم يَأتِ العَيّدُ بها فَلَيْسَ بمُسلم وَإِنْ لم َكنْ ك5 إفِرا 
معاندًا هَهْوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ: فَعَايَةَ هذه الطبقة انهم كفار 
جهَالَ غِيرٌ معايدين» وَحَدَمَ عنادهم لا يتخرجهم عَن 
كويهم كَغارًا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعَهَدٍ الدّين القَيّم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على إالأجوبة المفيدة): وأيٌ جَماعَةٍ تَجِتَمِعٌ م على 
أصل مُخَالِفٍِ لأصول أهل السّنَةَ والجماعة فهي فِرقةٌ 
مِنَ الفِرَّق الضالة, لا جور لِلمُسِلِم أن يَنتَمِيَ إليهاء 
ومن إنتَمَى إليها فهو مِن أهلها ويَأَحُدَ حُكمها, إن كان 
هذا الأصل كفربًا يَكفُزء وإنْ كان الأصلٌ يدعِيًا يُبَدَعْ 
ويكون مَبتَدِعًا. انتهى. 


أهل العلم ف في الشام): م 1 جُْنْدِيٌّ فِي (داعش] 
ومن يقدم لهم الد الد هفو هَدّف: وقئلّه حفط 
للمسلمين وللتؤرة, ول يَنرّرْ لهم ما يش ِيعه بعض 
البسَتطاء من أنّ فيهم مُعَعَلِين ومُعَرَّرَا بهم» فقد بَلَعَ 
كَلَاء مم أل العم فيهم للقاصي والذَانِي, ولم بَبْقَ فيهم 


د حُكمٌ 
على نِيِّتَه. انتهى من (حُكْمْ التَعامُلٍ مع أفرادٍ تنظيم 
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الدّولةِ) قَلثُ: ني أبرأ إلى الله مِمّا قاله الشيحٌ انين 
(داعش)), وما ذَكَرْتٌ كَلَامَه هما إلا أن (الحْكَمَ على 
العموم) أن (للفزد حُكَمَ طائقته). 


المجاس ال الإسلامي السوري): الأضلك” فى الطوائف التي 
لها قََّهُ وشوكة ومَنَعة ولها قَيَادنَ تا تمر بأمرها وتَسمَعٌ 
وتُطِيعٌ لهاء ورايَةٌ نَقايَلٌ تحتهاء أن يكون التَعامّلٌ معها 
بالمَجموع العامٌ» وما يَعْلِبٌ عليهاء وما يَظِهَمٌ منها مِن 
عَقائَد وتصرّفاتِ فإن أظهَرَت هذه الطائفةٌ العقاند 
الخار حية فهي طائفة خوارح: وإِن ظَهِرَ منها البَغيْ 
فهي طائفةٌ بُعْاةٍِ وَهَكَدَا في جَمِيع الطوائي والأدْيَان 
والجماعات فَحُكمٌ الطائفة تسمه جميع أفرادهاء. ولا 
تتوقف الخْكُمٌ عليها أو التُعامل معها على مُخالفة لفة بَعْض 
أفرادها لِعَاتَةِ الطائفة [قالَ الشيخٌ إحسان إلهي ظهير 
(الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التَصَوّفء المئْسَأ ا إن أفضصَلَ لدبف لِلِحُكْم 
ا والر ينا ل الْمَونْوق و 00 100 

والعباراتٍ التي يُبِتَى عليها الحُكُمُ ويُوْسَّسُ عليها الرأ, 
ولا يُعتَمَدٌ على أقوال الآ رين وَتُفُول التَّاقِلِين 
[المُخْالِفِينٍ لهم], اللَّهُمَّ إلا للاستشهاد على صِحَةٍ 
اإستنباط الحُكم واستنتاج التَّتِيجة؛ وهذه الطريقة, ولو 
أنها طريقةٌ وَعِرِةٌ شائكةٌ صعبةٌ : تَصعبةٌ, وَقَلَ مَنٍ 


فإذاتَ نبت أن (تَتْليم الدولة) تنظِيمٌ خارجيٌ المُعنَقَد: 
فَيَشْمَلٌ حُكمه جَمِيعَ الأفراده ويُقاتلون جَمِيعًا دُونَ 
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تفروق. نهم ؛ ؛ قإل ابن تيمية رَحِمَِه الله [في (مجموع 
الفتاوى)] (الطائقةُ الْوَاحِدَهٌ الْمُمْتَيْعٌ بَعْضّها ببَعْض 
كَالشّخْص الْوَاحِدٍِ)؛ وقد كان الرَّسولٌ على الله عليه 
وسلم تخاطب رَوَساءً القتائل وَالمُلُوكَ وَالرّعَماءَ 
ويَنذِرهم. ويَقِيم عليهم الخحّة فإن سالمُّوه أو أسْلموا 
كان سحاضة لهم ولأقفوامهم وحَ رم دماءهم واموالهم 
جَمِيعًَاء واب حارّبوه حارتهم جَمِيعًا واشتحل منهم, ذلك.. 
ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كانَ في أفرادٍ هذه 
الطوائف مَن له عذْرٌ مِن حودل او تغرير أو غير ذلك 
فإنه يُبْعَتُ 3 على فبته بوم القيّامة: كما وَرَد قي حديبث 
عَائْسَةَ رَضِبَ اللهُ عنها عن التَّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال (إنّ تاسَا مِنْ أمَّتِي يَؤْمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجلٍ [أيْ 
تَفَصِدون,ٍ التَبيت الحرام, بَفَصِدون فيه رجلا] مِنْ فَرَيْش 
قَدَ لحَا بالتتتم حَثى إذا كَانوا بالبَيِدَاءِ حسف بهم : فقلنَا 
(تا رول الله إنّ الطريق قَذ يَجْمَعٌ النّاسَ؟)/, قَالَ 
(تعمه يهم المِيقتتصِر [أي الْمُسْتَبِينٌ العامِدٌ الْقَِصِد] 
وَالْمَجْبُورٌ [أي الْمُكْرَهُ] وَايْنْ السَبِيلِ [أي سَالِك الطريق 
مَعَْهُم : وَلْبْسَ مِنْهِمْ ]|: يَهْلِدونَ مَهْلَكا وَاحذّاء وَيَصَدُرُونَ 
مَضَادِرَ التعش: يَبَعَتْههم الله عَلَى : فِياتهمم)): وقيع حديثت آم 
سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنها ( فَعقلتُ (يَا رَسُول اللَهء فَكَيْفَ 
بمن ْ كَانَ كارهًا؟), قال (تخسَّفٌ ده مَعَهَم ؛ وَلكِنَهَ بَبَعَتثُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِبَّتِو)), قال النوويٌُ رَحِمّه الله [في 
ا صحيحج مسلم)] وفك أنٌّ 8 ْ) كِثْرَ سَوَاد قوم 
جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ فِي ظاهر عَقُوبَاتٍ الدَّنْيَا... ثم قال 
-أي الشيخحٌ خيتي-: فالواجبٌٍ في التَعامُل مع تنظيم 
عدم شَرعِىٌ فاللة حسييه بَومَ القيّامة... : نم قال -اي 
الشيحٌ خيتي-: فالقاعِدةٌ أنّ التّابعَ له ؛ حَُكُمُ المثبوع.. فض 
قال -أي الشيخٌ خيني-: والخُلاصةٌ أنّ الحُكمَّ على طائفةٍ 
ما وَالتّعامُلَ معها يكونٌ بمَنهجها العام وما يَعْلِبٌ 
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من معتقدات وتصّةٌ فات, ولو كان بعص : أفرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شْبيهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلتُ: إنّي كر إلى الله مِمَا قالّه الشيحٌ 
عماد الدين خيتي طعْنًا في 1 لدّولةٍ الإسَلامِيَة) التي 
أن (َحُكْمَ الطائفة يَسْمَلُ جَمِيعَ أفرادها) وأنّ ( التَابعَ له 
حُكُمٌ المتبوع ). 


(25)وقال اء بْنُْ قَدَامَِةَ في (الْمُغْنِي): وَإِنْ وؤجد مَيٌ: 
فَلَمْ يُعْلَمْ َمُسْلِمْ َهُوَ أمْ كَافِرُ نُظِرَ إلى العَلَامَاتِ [أي 
العلاماتٍ التي تُمَيْرْ المُسِلِمَ مِنَ إلكافر في الذَّار التي 
وَجِدَ فيها المَيْتُ] ه مِنَ الْخَِانِ وَالئَْيَابٍ وَالْخِصَابء فَإِنْ لَمْ 
يَكن عَلَيْه عَلَامَةُ [ مْمَيْرَهُ] وَكَانَ في دار الإشلام, غْسُلَ 

وَصْلَي عَلَبْهِ وَإنْ كان في دار الكفر لَمْ يُعَسَّل وَلَمْ 
يضَل عَلَيْه تصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُء لأنّ الأصل أنّ مَنْ كَانَ في 
دار فَهُدَ مِنْ أفلقا. يَنْبْتْ / هك حُكَمُهُمْ ما لَن يَفَمْ عَلَى 
خلافه دَلِيل. انتيهى. 


(26)وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن) 
وَقَدِ إعتبَرَ أْصْحَائتا دَلِك في الْمَيْتِ -في دَارِ الإسشلام . 
فِي دار الْحَرْب- إِذَا لَمْ يُعْرَفْ أَهْرهُ قَبْلَ ذَلِكَ [أئ قَبْلَ 
2 كي إسْلام أؤ كقمر ُ/ أنه يُنْظَرٌ إلى يكام 0 


ا الكافرٌ م من المُسِلِم في الدَار التي ده .فيه 
المَيِّتُ]ء مِنْ شد رُثَارٍ [الرُثَارٌ حِرَامُْ_يَسْدَهُ التَصْرَانِىٌ 

وقسَطه |ء أو عَدَمٍ خِنّان, وَتَرْكِ الشَِغرٍ عَلَى حسشتب ص 
يَفْعَلَةُ رُهْبَانٌ التَصَارَىء حُكِم لَه يِحُكم الْكْفَارِ وَلَمْ يُدْفَنْ 
في مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ وَلَمْ يضصَلَ عَلَيّه؛ وَإِنْ كان عَلَيْه 
سِيمَا هل الإسلام, حُكِمَ لَهُ بِحُكم الْمُسْلِمِينَ في الضّلاة 
وَالدَّفِن ؛ وَإِن لم تظطهّزر عَلَيْه شَْء من ع ذلك فإن كَانَ 


كن 
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ُ 
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عَدِمْنَا الشيما حَكَمْنَا لَه و فل الْمَؤْضي ذلك 
اعْتبَرُوا في اللقِيط. انتهى. 


(27)وقالَ السَّرَحْسِيٌ (ت483ه) في (المبسوط): ألا 
تَرَى أن مَنْ كَانَ في ذار الْحَرْب إذَ! لَمْ يُعْرَفْ خَالَهُ يُجْعَلُ 
من أفل دار الحَزب, بخلاف من كان قي دار الإسْلام 
فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يُعْرَ رََّف خَالة. انتيهى. 


(28)وقالَ الشيحُ عَلِىُ ْنْ خضير الخضير (المُتكَرٌحٌ مِن 
كُلَنَةَ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه) في فتوى له على هذا الرابط: بالطائفةً 
المُمْتَنِعَةُ [أيْ عَنٍْ بَعْض الضَّلَوَاتٍ الْمَفْرُوصَاتٍ أو الِصّيَام 
أو الْحَحٌ ٠‏ أو عَن ارا تحريم الدّمَاءِ وَالأَهمْوَال 35 الْحَمْر 
أو الزتى أو المَبيسِر أو يكاح ذوّات المحخارم: أ عن 
اليَرَام جهادٍ الْكُفَار أؤ صَرْبِ الْجِرْيَةِ عَلَى أهل الكتاب» أو 
عبر ذلك من اليِرَام وَاجِبَاتِ الدّين أو مُحَرّ حَرَّمَاقِهِ التي لا 
عَدْرَ لأحدٍ في جُحُودِهَا أو تزكهاء التي بَكْفَرُ الواجد 
بِجُْحُودِها]ء إذا تقضّ [تعنى : امتَنَعَ] سادتها وزؤساؤها عَم 
إِلحُكُمْ الجَمِيغ, حتى رَعايّاها وأفراتهاء ولا يسَمَّوْنَ 
أبرجاءَ في عَبِرَْفٍ الشزرع ,َ هُمْ ناكِنُون حُكْمَا [لا 
حَقِيقةً] ويَدُلٌ عليه ما فَعَلّه الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم مع [قبائل] الْيَوُودِ الثلاتة (تنى 54 قينقاع: وَتنِي 
الَنَضِير وَيَنِي فُرَيْظَة) [التي كانث تسكن المدينة 
المَنَوّرةَا لَنَا تقض سادتهم [العه د جَعَلَههِم حميعًا [أئ 
جَمِيعَ أفرادٍ القبائلٍ المذكورة (ساتتهم وعامّتهم)] 
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ناقضِين وحَعَلَ حُكْمَهم واجِدًا في القثل وغيره [قالّ 
الْمُسْتَأْمَيينَ لَه عَدَرَ بهم 5 مَلِكَ أفل الحِرْب فَاحَدَ أَمْوَالَهُمْ 
وَحَبَسَهُمْء نم القلثواء حَلَّ لَهُمْ فقتل أمل الحرْب وَأخْذ 
أَمْوَالِهم: باعٌتبار أنّ دَلِكَ [أي العدر] تَفْضٌْ لِلْعَهَدٍ مِن 
مَلِكِهِمَْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (إستيَيفاءً 
الأقوال في المأخوز من اضل الخري اوسن 
الأنفقس والأموال): تبَعِبَه 506 للعشيرة كَتَبَعِتَةِ الدار 


(30)وَقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصَرةٍ 
بعُثُوان (ضوابط التكفير) مُفَرَعَةٍ على هذا الرابط: 
فالإسلامٌ يَثْبْتُ بالشّهاتتينء وبالصّلاة وَبِالتْبَعِيّةِ 
للأتوّين, وللدّارء بتعني أنمو الآن؛ لو زَأيت شخصًًّّا ما 
عندك عنه أي خَلفِيّة يُصَلَي تَحكُمٌ له بالإسلام؛ لو 
تَحكّمٌ له بالإسلام؛ لو رَأَيتَ إبنَا لوالدين تبسلة ب ها 
عندك عنه أي حَلغِيةٍ تحكّم له بالإسلام تَبَعَا لِوالِديه؛ لو 
رَأيت شخصًا في 5 مَجِتَمَعِ مَسلِم, الأصلٍ 5 واحدٌ صميهم 4 
هذا الأصل: إذا ما ا شيء ء ناقِلٍ يَنِقَلُ عن الأصل لا 
مذ د أن تحريىي على الاسل ولا مد د أن تحكُم بإسلامه: 
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ب تآ 


3 00 ال رَجل 1 توم رالا [أشها 


عمرون: لا يُحَكّمُ له بالإسلام إلا قا !ا مِن عَقِيدةٍ 


الرَّوَافِض الإئتئ عَشريّة, لأته في الأغلب خَرَعج مِنَ 
التَصْرَانِيَةِ وَدََلَ فِي دين غالب الطائفة المُنتَسِبةٍِ 
للإسلام -وهم الرَّوَاففِضَ الانتا عَشَريّة- قي دولته. وقد 
قال الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقالٌ بعضْ العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَّهَمَ فيها الأذانُ وسُمعَ 
وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها دار إسلام, لأنّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذا .أراد أن يَعْرَّو3 قومَاء أن 
يُصَبّحَهم [التَصْبِيحُ هو الإغارةُ وَفْتتَ طلوع الفجراء قال 
لِمَن معه (انتظروا)ء فإِنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ» وإن لم يَيسمَعٌ 
أذانًا قاتَلَ): وهذا فيه بَظَرُْء لأنّ الحديت على أَضْله 
(وهو أن العَرَبَ حينما تخلون الأذان, معنى ذلك أنهم 
يُقِ دون ويَشهدون اشهادة الحَق لأنتهم تعلمون مَعَنَى 
ذلك وَهم يَؤْدُون حقوق التوحيد الذي اسْتَِتعَل عليه 
الأذانث, فإذا شهدو | أن لا إلة إلا اللَهُ ورَفعوا الأزان 
بالصلاة, مَعتَى ذلك نهم انسَلخوا مِنَ الشرك وتجر ووا 
منه» وأَقامُوا الصلاة)» وقد قالَ عل وَعَلَا (فَإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَإِحْوَائكُمْ فِي الدّين) (فَإن 
تَابوا) مِنَ الشركِ (وأقامُوا الضَّلاة وآتوا الرَّكَاةَ 
فَإِحْوَائَكُمْ في الدّين). ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلَمِون 
مَعْتَى المتوحيدء فإذا دَخَلُوا في الإسلام وشّهدوا أن لا 
إلة إلا اللهُ وَأنَّ مُعَمَدًا ْول اللهء دَلّ ذلك أنّهم 
يَعْمَلون بِمُفْتضَّى ذلك أنَا في هذه الأزمنة المُتَأَخْرة 
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فإنّ كثيرِين مِنَ المسلمين يقولون ١لا‏ إلَة إلا اللَّهُ 
مَحَمَدْ سول اللهِ), ولا تغلمون معناهاء ولا يَعْمَلونِ 
بمُقتضاهاء بل تجدٌ الشزك فاشبًا فيهم ؛ ولهذا نقول إِنّ 
هذا القَيْدَ أو هذا التعريف (وهو أنَّ دار الإسلام هي 
الدارٌ التي يَظَّهَرٌ فيها الأذانُ بالصلوات) أنه في هذه 
الأزمنةٍ المُتأخرة أنه لا تطية أنْ يكون قَيدّاء والدليل [أئ 
وَحَدِيتُ الإغارة (التصْبيحج)] على أضله (وهو أنّ الِعَرَبَ 
كانوا يَنسَلِخون من الشرك وبَتَبَرَّؤُون منت ومن أله 
ويُقبلون ن على التوحيدٍ ويَعمَلون بمقتصى الشهادتين), 
بِخِلَافي أل هذه الأزمان المُتأَخْرةِ [قالَ الشيحٌ لت 
الدويش (ت1409ه) في (التَّقْضٌ الرَّشِيدٌ في الرَّرّ على 

عِي التُشديد): وفقير ذلك الوّفتِ [ يَعنِْي ععهد د التمُوَّة] 
كان مَن أَسَلَّمَ خَلَعَ الشركَ وتبَرَأْ منه لِعِلمِهم بمعتى (لا 
لَه إلا اللَهُ), وأمًا أهل هذه الأزمان فَإنَّهِم لا تعرفون 
معناها [أي مَعتَى (لا إلة إلا اللّهُ)] َل يقُولونها وَهُمْ 
مُتَلَبُسون بالشركِ كما الاتحقى. انتهى باختصار. و 
الشيخ حسن ١‏ ا الم د مر كرا 
الإبانة): وَالأَعْجَمِئيٌ غَالِبًا إِنَما يُوَفُقٌ للإسلام على يَدِ 
صوفيٌ أو شيعي أو مرجي أو خار” جد او اعرد 
مُفَرََ على هذا الرابط: في رَمَن النيقة كانَ 0 1 إذا 


- 


هتدّى إلى الإسلام, فَلَِيْسَ نَمَّةَ بع -أو أهلٌ بدع- حتى 
0 فيهاء في رَمَن النْبُوّةِ [أئ] في رَمَن الرّسول صلى 
أهلٌ بدّع» ما كان / فيه فِرَقُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الانتا 
عَشَريّة في إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 
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8 سنة- 0 مظلةٌ 20 0 الشيعي ار 
أرائه ودكم دعاته وندتسر فكره وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم, لقد أضحى الشيعة اليومَ قوة لا يستهان 
بها فكريًا واقتصادبًا وعسكربًاء إذ أن الدولة قامت على 
أسا س الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين, » لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالا 
وأقصى الصين وإِندويسيا شرقاء واضيتحة السفاراتث 
مكاتبَ للدّعاة: وأصبحت إِيِرَانُ هي الدولة الأَمَّ التي 
تنادي وتستنكرٌ وتبيع وتشتري وتساومم قفي قضايًا الأمة 
الإسلامية العامّة. انتهى. 


مع مُعْجَمْ المت اهى اللفطتة): فا التضيخ لمان بن 
مان [ت1349ه] رحمهمه اللة رادًا على (تعضص من 
اغترّ بمَقالة [أئ مَقُولة] "عَدَمٌ تكفير أهل القِبّلة" 
[فَ]حَمَلَها على الجَهْمِيّة) آَم م دَكَرْنَه مِنِ إاستدلالٍ 
المُخَالِفٍ [يَعنِي الذي لا بُكَفْرٌ الجَهْمِيّة] بقَولِه صلى الله 
عليه وسلم (مَنْ صَلى صَلاتتا [وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ 
دَبِيحَتَنَا قَدَلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَهُ ذَمَّهُ الله وَدِمَّهُ رَسُوله]) 
وأشباء هذه الأحادِيث» فَهذا إستدلال جاهالٍ بنصوص 
الكتاب والسّيّة, لا تدري: ولا يدري أنه لا يدري فَإنّ هذا 
قزصه ومَحَلّْهِ في مَنِ لا تخرجكه بدعته مِنَ الإسلام, 
قهؤلاء لا يُكفْرون أن أَضَل الإيمان الثابت لا يُحَكَم 
بروالِه إلا بحخصول متناف لحقيقته مُناقِضٍ لأضله., 
والغقدهٌ استصحابٌ الأصل وجودًا وعَدَمَاء لَكِنَّهِمِ [أي 
١ 0‏ لا تخرحهم يدعتهم من الإسلاما يَمَدّعون 
ن*> ويتجبٌ هَجَرّهم وتصضليلهم والتحديرز عن 

7 وَمُجَامَعَتِهم»: كما هو طريقةٌ السََلفٍ في هذا 
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الضنف؛ وأمًا الجَهُمِيَّةُ وَعَبَادُ القبور [[فُلتُ: والرَّوَافض 
ٍ عُبَاد 1 عاد يَستَدِل 2 هذه ام على 


رر. 


زيد: إذا تَرَلْتُ بَلْدةٌ أَعْلَمٌ أنّ غالِتٍ أقلها على عفبذة التواقض 


الإنتث : عَشْريّة, فِسَمِعْتُ الآذات, قل أَدْخُلٌ أي مسجدٍ وأصَلي خَلْفَ 
عن اشهل جالع؟. 


عمرو: في هذه الحالة المقذكورة لا تَصِخٌ الضَلاةُ خَلْفَ 
مَجِهولِ الحال؛ وإليك بَعضْ أقوال العْلَّماءٍِ في ذلك: 


(1)قالَت جَريدهةٌ الإنُحادٍ الإماراتيّةٌ على موقعها في 
0 قنشورةٍ يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجُْلٌ 

فَرْصَنةَ بطاقات التّمويل الإسرائيلية) 
ل 3 ابط: أفتى رَجُلُ الدّين الشُعوديٌ والباحتٌ 


في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بخواز استخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليّةٍ 


قفي ود علي 00 لأخكد 0 في 0 

تلِفِزْيُونيٌ بت على الهواء مُبِاشَرةَ في قناة (الرسالة) 
القضائئيّة (إنّ الحساباتٍ البَنْكِيَّة التي تَصَدرٌ منها 
البطاقاتٌ الائيمانِتَةُ المسروقة لا تَخْلّو من حال من 
كي 5 ؛ إما أن تكونَ صادرة من بثوكِ معصومة كحال 
بُنُوك المسلمين: أو [مِن بُنّوك] الدُول المُعَاهَدَةٍ التي 
بينه] وبين دُوَل.الإسلام سَلَامُ؛ وفي هذه الحالة لا يَجُورٌ 
لأ إنسان أن يَأْحْدَ المالَ إلا بحقه؛ أيَا في حال 0 


جود عَهُودٍ ولا مَوافِيقَ بين ذُوَلِ الإسلام وغيرها مِنَ 
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الذُوَلِء فهذه الدُوَلُ ليسث دُوَلَا مُسَالِمةَ وعندئذٍ يكونٌ 
مالّهم مِن جهة الأصل مُباحَاء ولا حَرَجَ على الإنسان أنْ 
ييتستعمل البطاقات المسروقة سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقْ بها مِنَ الذَّوّل إن لم يَكُنْ بينها وبين 
الذّوَل الإسلامية شيء مِنَ العهد والميناق» حينئذ نقول 
إنه يتجوز رَ للإنسان أنْ يتستعمل ذلك إن وَجَ دده مُتاحَا)؛ 
وقد جاءَت فتوّى الشيخ الطريفي نعد أقّ:' ثم مسر 
تفاصيل آلافٍ البنطاقات الائتمانيّة على الإنترنت على يَدِ 
قزصان مَعْلُوماتَبّةٍ قال إِنّه شعوديّ سَمٌى نقسه (أوكس 
الطريفي هو استجلالم مال مَجهول الحال في ذدُوَل 
الكفَار؛ مع عِلْم كل أَحَدٍ أنه لا يَكادُ يُوجَدُ الآن دولمٌ في 
وَقَدْ جاءَ على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا 
الرابط: فيما يَلِي قجموعةٌ مِنَ التياناتٍ المُتَعَلّفقَةِ 
بِالمُسلمين مُواطني دولة إِسْرَائِيلَ» أَبْنَ تعملون, وأَبْنَ 
تدزسونء وفي أيّ سِنٌ يتَرَوّجون, وا تصيبهم من 
مجموج الشّكان, وغير ذلك وقد قامَث يجمع التباناتِ 
دائرة الإحصآءٍ المركزيّة؛ قفي نهاية سشتنة 2011 قَدَرَ 
تَعْدادُ السَّكَانِ المُسلِمِين في إِسْرَائِيلَ ب (1.354 مليون 
ار وهو ارتفاعٌ فشعمتتة 3 5 تَلَانَة وَتَلَانِينَ لف نسمة 

رنة بيهاية سنة 0:» ها مَجموع سَكان دولة 
ماي فقد ذَ مَلَعَ بيهاتة سشتنة 2011 )8 7 مليون 
نسمة).ء ما يَعنِي أنّ يسبة المُسلِمِين من مجموع شكانٍ 
دولة إِسْرَائِيل بَلْعَتُْ 9617.36. انتهى: وقالَ الشيحٌ 
عبدُالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): تبك 
دار الكفر الخربيّة [قالَ الشيحٌ محمد بن موسى اللدالي 
على موقعه في هذا الرابط: قَدَارٌ الكُفْر, إذا أَطلِق 
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عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار مَآلِها وتوَقع الخقزب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصضلٌ في 
(دار الكقر) أنها (دا خَزْب) ما لم تزتبط مع دار الإسلام 
بعهود د وموائيق: فإن ارتَبَطتث فتُصْبحَ (دار كقر مُعاجِدة):, 


(الاقتراض مِنَ الثنِوك الرٌبَوبَةِ القائمةٍ خارج ديار 
الإسلام): ويْلاحَظ أنَّ مُصطلحَ (دار الحَرْب) بَتَداحَلُ مع 
(دار الكُفْر) في استعمالاتٍ أكثر الققهاء. 

قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار حَرْزب هي داق 0 
وَلَِيسَتٌ كَل دار كُفْر هي 0 حرب. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الفقهية الكَوَبْيِبّة: أَهُْلُ الحخرب أو الجَرْبيُون 

هُمْ غيرٌ المُسلِمين, الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدمّةء ولا 
يَتَمَثْعون بأقان المكسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْنَى الكافر الحَرْبيٌ, 
فهو الذي ليس بَيتَه وبعسن ل المسلمين عهدد د ولا أَمَانٌ ولا 
عفد دهده انتتهى. . وقال الشبخ حسين بن محمود قفي 
(هؤلاء مَدَيبُونِ), ا في شَرْعِنا شيءٌ اسم (مَديٌ 
وعَشسْكّرىٌ): وَإِنّما هو (كافر خربي ومَعاهد), فكل كاكر 
يتحاريناء أو لم كن بينناً و محفةه» عَهَ د فهو حَرَبيٌ حَلال 
المال والدّم وَالَُدْنَّة [فالَ الْمَاوَرَدَيٌ (ت450ه ) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تغريق العَنِيِمقة): فَأْمَا الدرية قَهُمْ النْسَاةءً 
وَالصُبيَانُ تصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةَ ا انتجهى 
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باختصارا]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مععماعد بن سعجوه بن عبدالعزيز بن عببدالرجحمن بن 
كتابه (هلّ هناك كَقارٌ مَدَنِيُون ن؟ اق أثريَاءً؟): لا يُوحَدٌ 
شَرْعًا كافرٌ بَِرِيءٌ» كما لا يُو حَد لد شَرْعًا مُخطلح (مديئت) 
وليس لم خط في قفردات الفقه الإسلامة. .. ثم قال - 
ا الشيحٌُ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافر وماله - 
وأنّه لا يَوجَدَ د كافرز تريء ءٌ ولا موحد شيء تسَصّى (كافر 
ة)- إلا ماإستئثناه الشارعٌ في شَريعَتِنا. انتهى. 
وقالَ الْمَاوَ رَدِىُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
وتحت ورُ لِلْمُسْلِم أن بَقْثْل مَنْ طفع به مِنْ مُقَاتَلٌهِ 
[المُقَايَلَةٌ هُمْ هُمْ مَن كانوا أَمْلَا للمُقائلة أو لتدبيرهاء سَوَاءً 
كانوا عَسْكريينِ أو مَدَنِيُينَ؛ وأمًا غيرٌ المُقَاتَلَةٍ فَهُمُ 
المرأةُ؛ والطف ل وَالشَيْحَ القرمٌ» وَالرَاهِبْء وَالَرَمِنْ 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَديةٍ مُسِتمِرَّةٍ 
تُعُجِبررُه عن القتالء كَالْمَعْتنُوهُ وَالأَعُْمَى والأغرحٌ 
وَالمَعْلُوحٌ "وهو المُصابُ بالشلل التضفِىْ" وَالمَخِْدُومٌ 
"وهو المُصابٌُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً مَن 
تصات ئهت " والأشَل و6 شابة), وَنَحوَهِمْ | الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُحَارب [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقاقِل]. 
انتهى. وقال قَاضِي الْقُضَاة بَدْرٌ الدّين بْنُْ جَمَاعَةَ 
الشافِعِيٌ لت733ه): يَحُورٌ لِلْمُسْلِم أَنْ بَهْثْلَ ه مَنْ ظَفِرَ 
سمه من الكفار الْمُحَاربين أقَهمَ الذين ليس تيتهم وبمن 
المُسَلِمِين عهدد د ولا أَانْ ولا عَقَدٌ ذمةه سَواءٌ كانوا 
بين أو 0 سَوَاءٌ كَانَ مُقَاتَلًا 0 0 مُقَايَل 
وَسَوَاءٌ كَانَ مُفَبِلا أو مَدْبرَاء لقؤله تع قَامفَْبْلُوا 
المُشركين حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ دوقم ار 
وَافْعُدُوا لَهُمْ كَل مَرْصَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام في 
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تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب ا لصليبية الحديدة): فالدٌ وَل تَنقس سم إلى 
جسحين: قكسم كوف (وهذا الأصل فيها), وقسم 
مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ القيم في (زاد المعاد) واصِقًا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (تُمَّ 
نَ الكفاز مَعَهُ بَعْدَ الأفر بالجهاد تلانة أفسَام, أَهَلَ 
صل وَهْدْنَةِئ ٠‏ وَأَهْك جرب وَأَمْلُ ذِمّة): وَالدُوَلَ لا تكونُ 
ذْمَيَة َل تكونُ إِمَا حر مذ اه مُعاهدة والذمَّة هي قفي 
حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافرٌ مُعاهَدًا 
5 ذميًا فإنّ الأصل فيه اله 12 بت خلال الدم, والمال: 
والعزض [بالسَّبْي]. انتهي] سان مِنَ اإلناس؛ الأوَّلُ 
الكْقَارٌء وَهُمُ الأضْلٌ [أئ أنّ الأصل في سُكان دار الكفر 
هو الكفر؛ وهورما بَتَرَنّبُ عليه الحُكمٌ بتكفير مَجَهولِ 
الجال مِنِ سُكان الدّار: في الظاهر لا الباطن» حَتَّى 
يَظْهَرَ خِلافُ دَلِكَ. قلبٌ: وَكَدَلِكَ دار الإسلام, فإتّ 
مَجَهولَ الحال فيها مَحكومٌ بإسلامه؛ في الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَءَ خِلَاف ذَلِك]؛ وَهُمْ غَيرٌ قعصومي 
الدّم والمال: قَدِماؤهم وأموالهم, مُباحةٌ لِلمُسلمِين» ما 
لم يَكُنْ بينهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عَهدروموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعة الإسلامِيّةَ لا تكونٌ إلا بِأَحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان؛ والأمرٌ الأوَّلٌ مُنْنَفٍ بالتسبة للكفار 
وتقفي الأمرُ النايي ف إن وحد لهم -وهور الأمان- فقد 
عَصَح اصؤوالهم ودماءهم؛ الناني من سكان دار الكفر 
[همرا المسلمون: 'والمَسلم الذي تتسكدك قفي دار الكفر 
إما ان يتكون ستاعنا أئ دحل دارهم بإذيهم, وإمًا أن لا 
تكون مُستَأمَنَا أئ دحل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتا الحالتين معصوم م الدم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقَالَت عزيزة نت تّ مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
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بْنِيٍ حُكْمْ شَرعِيدٌ على أَمْ غالب وشائعء فإنّه يُبْتَى عامًا 
للجميع, ولا مُوَثَرْ فيه ' ف بعض الأقراد, لأنّ الأَصَلَ 
في الشريعةٍ اعتِبارٌ الغالبء أمًا النَادِرٌ فلا أثَرَله, فلو 
كان هناك فزع مَجَهولَ الحُكم مُنَرَدٌدٌ 1 بين احتمالين 

حَدُهما غالِت كَثِيرٌ والآخَرٌ فَلِيلٌ نآدرٌ: فإنّه ملحو بِالكَثِيرِ 
الغالب دُونَ القَلِيلٍ الناير... ثم قَالَت -أي الشهري-: 
المسلمين, في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] ‏ إن 
الضرورد الواقعة والبَدَاهة العقَلِيّة تَدقعان إلى الأخذ 
بالغالب» وتُشِيران إلى أنه [هو] الضَّواتٌ المُمْكِنُ: وما 
دام هو الصّوَاتَ الممِكِنَ فإنّه هو المطلوب وهو 
المَنَعَينٌ والأخذ به هو الصَّوَاتٌ ولو احتّمقل الختطا يي 
باطن الأفشر الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قَالَت -أي 
الشهري-: وقالَ القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدهٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ والنادر إضاقئُه إلى 
الغالِب أُوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنْ تَيْمِيّةَ في 
(مجموع الفتاوى): فَالأَصْلٌ لْحَاقَ الْفَرْدِ بالأعجٌ الأغلب: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين 
الغالِبٍ والنادر فإنّه يُلحَقُ بالغالِبٍ. انتهى. 


(2) قال مَوقِعٌ (التهارٌ العَرَبيٌ) التابع لجريدةٍ التثهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تَعَلْمِ حِرْبٌ الله هذا 
الشَهر؟) على هذا الرابط: فقيل تلاتة شهورء شنت 
خَرَكة حَمَاس هُجُومَا صاروجِبًا صِدّ إسرائيل» وحَرَّضَتْ 
مسلمي إسرائيل على اإرتكاب مذابحج ضذ اليَهودٍ في 
مُختَلّفٍ مُدّن البلادٍ. انتهى. قُلْتٌ: والشاهدٌ هُنا هو أتَنا 
لم تسعمة أده لو ا ل ل 


بالضّوارِيخ مع العِلم أنَّ الضَاروخَ لن يُقَرٌّقَ بَيْنَ مُسَلِمٍ 


لا بُعْلَمُ حال ذابجها) على قوقع الشيخ إبن باز, أن 
الشيخ سيْلَ: يَسأل أخُونا من (تويس), قَيَقولَ [في 
تعض الحاللات يَخضصّل تَجَمْعٌ قفي مَيَاسَبَةٍ ويؤتى بطعام, 
وفيه لحم لا يُعْرَف هَل ذابحُه يُصَلَي أذ ا 0 
الأكل منه خَشْبَة أن يَكونَ الذابحٌ لا الى لِكَنْرَة تا 
الضّلاة ف فى مجرمع ما مَتَلاء أو لِكَنْرَةٍ المُتساهلين به 
جُهُونا جَزاكم اللهُ خَيرًا؟4. فأجات الشيخحٌ: إذا كنت بَيِْيَ 
الُسامين وف َدْتِ أحبك الُسلم الذي لا تن به إلا 


شوءَ الظَّنٌء أمَا إذا كُنتَ في مُجْتَمعِ لا يْصَلي فاخدذز, أو 
في مُجْتَمَعَ كافرء فلا تَأكُلن دبيختهم, كَل مِنَ الفاكهة 
والثّمْرء وتحو ذلك مِمَا لا تَعَلّقَ له بالدّبيحة أمّا إذا كنت 
بَيْنَ المُسلِمِين أو في قريَةٍ مُسلِمةٍ أو في جو مُسلِم 
فَعَلَيْبِكَ بخسن الظنٌ وَدَعْ عنك سُوةء الِظَنّ [[قالَ 
الْفْرْطْبِىُ في (الجامع لأحكام الفرآن): وَأَكْتَرٌ الْعُلَمَاءِ 
على أن الطَن القبيخ ب بع طاجزة الخبز لا تخوز» ونه لا 


في (قواعدٌ في التكفير): القرائنٌ ولَحْنٌ القول تُلزمّنا 
بالخدّر وَالحَبْطَة مِن أهل الثفاق. انتهى حك ار ا. 

مِن أكل ذبيحة عكهودل الحالٍ في المُجِتَمَعَاتِ التي يَغْلِتُ 
عليها 7 زرك الضَلِاةِ وقد د قال الشيخٌ ربيع المدخلي 
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الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (انقضصاض الشههُب 
السَلَفِيَّة): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) 
الحاصِل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسّئَةٍ التَبَوبَّةِ والدراسات الإسلامية 
المعاصرة)1! قي شَرِيِطٍ وان (أنواع الخلاف "29 رببح 
الثاني 1418ه - أَمِسِيَرَدَام / هُولَئدا") (لا تلومٌ الإمام 
أحمدّ في تكفهير تارك الضّلاة. .. إنّ المُسَِلِمِين صاروا 
0 منهم على قَذهَب [الإمام] أحمد كُغارَاء فلماذا 
يلام [(سيد قطب ع رحمهه اللة: وتقول (هذا [اي الشيخ 
(سيد قطب]] يُكَفْرٌ المُجِتَمَعاتِ)؟: ولا يُلَامُ الإمامٌ أحمدٌ 
وقد حَكَمَ على هذه الشعوب كلها بالكُفر, وبالتالي فإِنّ 
مصرر وسشوريًا والشامَ وباكستانَ 200 شعوبٌ غِيرٌ 
سلوج وصارّرت المحتمعات مُجِتَمَعِاتِ دار خدا ربو كلهم 
[أئ كل مَن في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كَغَارٌ إلا المُصَّلين؟4. 

انتهى باختصار. 


د عفيفي وعبدالله" بن كيان وعبداللم بن 
قعود): نحن في بلادٍ إختلّط فيها التصارى والوَنَيِتُون 
والمسلمون الجاهلون, فال يَدْرِيِ أدَكَرُوا اسم الله على 
ذبائجهم ام لاء فما حَُكم الا كل من ذ, بائح هؤلاء جميعًا؟ 
مع ضعوبة التّمْيِيزٍ بين دبائجهم, َل قفي ذلك مَشَقةٌ 
وخرة/ر وهناك ذبائحٌ أخْرَى مذبوحجة ةُ يالآلاتٍ مَسْتَورَدَمٌ من 
بلاد الكفارء فما الحُكُمٌْ؟. فَأْجِابَتِ اللّجنةُ: إذا كان الأَمَرٌ 
كما ذُكِرَ مِنِ اختلاط مَن يذبحون الذبائخ مِن أهلٍ الكِتاب 
والوَتَئِيِين وجَهَلَةٍ المسلمين: ولم تَتَمَيِّرْ ذبائحُهم ولم 
يُدْرَ أَذَكَرُوا اسم الله أمْ لاء حَرْمَ على مَنِ اختلط 
عليه حال الذايجين الأَكْلَ مِنِ دّبائجهم, لأنَّ الأَضلّ 
تحريمٌ تهيمة الأنئعام [قالَ ابن كثِيرٍ في تفسيره: بَهِيمةُ 
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الأئعام هي الإبل وَالَبَفَرْ لت إنتهى] وما في حُكْيِها 
مِن الحَيوانات” [كَالْخَيل], إلا إذايِدُكْيِتِ الذكاة الشَرعِيَة 
وفي_ هذه المسألة وَققَعَ شك في التَذْكيَة قل ب 


شَرعِيَةٌ أو لاء بسببي اختلاط الذابحجين, ومنهم من تَحل 


المسلمين يدَعَا شِركيّة أمَا مَن تمبّرَت عنده دَبائة 
مَلْيَأكُلُ منها ما دَبَحّه المسلمٌ أو الكِتابئيٌ. إلذي عُرِفَ أنه 
عيرم الو ار اسم الله أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله 
أمْ لا [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في فتوى صَونَيَّةِ مُفَرَّغْةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان الول 
الضَّحِيحٌ في هذه المَسألة ما إختاره شِيحٌ الإسلام ابن 
تيمية رحهه اللة: وهو أنّ الذّكاة يَشْبَرَط فيها البَسمِيةٌ 
ات التُسمِيَةَ قفي الذكاة لا تسغقط سَهوًا ولا جَهِلا ولا 
عَمِذَاء وأنّ ما لم يّسَمَّ اللهُ عليه, خرامٌ مُطَلَقًا وعلى 
أ حالء لأنّ الشَرط لا سقط بالنستان ولا بالجهل. 
انتتهى. وجاءً قفي مقالة بعنوان (تزكية الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: تَوَضصَّل قريقٌ مِن كبار الباحِثين وأساتذة 
الجامعاتِ في شوريًا إلى اكتشاف عِلمِيٌ يُبَيْنْ أنّ هناك 
قرقا كبيرًا من حَيْتْ التعفِيمٌ الجُزتومِيٌ بين اللخم 
المُكَبّر عليه واللخم غير المُكبّر عليه؛ [فَقَد] قامَ فَريقٌ 


م 


3 يت أْلْفُ ء من 30 أستادًا للحم عحات مختلفهة في 
الغِذائِيَةِ وصِحَدٍِ اللجوم والبانولوجيا التشريينة [وصِكَها 
الحَيّوانٍ والأمراض الهضمكة وجهاز الهقضمء بأبحاثِ 
مخبرية جزتومية وتشريجية على مَدَى تلاث نتستوات: 
لدراسة القزق بين الذبائح آلتي ذُكِرَ اسم الله عليها 
ومَقاررتتها مع الذبائح التي تديخ منفقسر الطريقةٍ ولكِنّ 
بدون ذكر اسم الله عليه!ء وأكدَتٍِ الأبحاتٌ أَهَميَّةَ زكر 
اسم الله (بسشم اللوء اللَهُ أكْبَرٌ) على دَبائج الأنعام 
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والطّيور لحظة ذبحهاء وقال ممسئول الإعلام عر هذا 
التحثِ الذَُكُْورٌ خالد حلاوة (إِنَّ التّجارتٍ المخبَريّة أنْبَتَت 
أن تسيح اللحم المعذبوح دون تسمية وتكبسير مَلِيءٌ 
يي 9 الحرائيم ومَحَتَقَنْ بالدّماءء مها كان الحم 
ل ا ل 0 ما 
01+ العامة للبحوث ١‏ العلمية والإفتاء), سيل اليم 
مَن ساقَرَ للخارج» هَل يَجَورٌ له أَكْلَ اللحم وشراؤه مِنَ 
التنصاررى والتَهود هناك ؟, وقل سال كيف ثم ذبخ 
التهيمة؟ وهل سمي عليها؛ أو يَأَكَلُ دون سؤال؟1: 
فأجات الشيحٌ: لا يَجَورٌ له أكل اللّحوم المَشكوكِ في 
كَيفِيّةِ ذَبْحِها ولو كان الذين يَتَوَلؤن ذدَبْحَها مِنَ التصارى 

5 التهودء وذلك لأنُهم لا يَعَثَعَرٌ تعتبترون من أهل الكتاب لِعَدّمِ 
التزامهم بما في كتُبهم, وَهَكَذًا لا يَذْتحون ذبحًا شرعيًاء 
والذبخ [الشرعِيٌ يَكون] بآلة حادّة وتصفية الدّم: وقي 
الغالِب أنهم يَذْتحون بالضّعْق» أو بالقتل بغير الذّبح» ولا 
يَعْتَبِرُون التُسمِيّة عند الذبح شَرطًا لِلحِلٌ والإباحة, 
تقول للمُسافرينء» اذتحوا لأنفسكم: أو تاكدوا إن 
الذابخ مِن أهل حِلَ الذّكاةٍ وتأكّدوا مِن أسباب الذّكاة, أو 
اقتصِروا على الأكل مِن لحم السَّمَكٍ وتحوه حتى لا 


قَالبَارٌ أَوْلَى به4. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الناصر 
الرشد فى دلت البحوث الإسلامية (التي تصّدر عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحيوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد): أنَا هده اللْحُومُ فإنّها وإِن كانت 
تَسْنَورَدٌ من بلاد تدذعي أنها كتابنَةُ فإنّها حرام ومَيْتَهٌ 
وتجسّة:ء قلا يي جور بَيْعُها ولا شراؤهاء وتَحْرُْمُ قِيمَنُها كما 
قفي الحديث ري اللة إذا حرم نتنينًا حرم تَمَقه).. ٠‏ قم 
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قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إن هذه الذَُّوَلَ في اإلوقتٍ 
الحاضر قد تَبَدْتِ الأدْيَانَ وحَرَجَث عليهاء وكوَن الشخص 
يَهودِيَا أو تَصر رَانِناء هو متشدتلكت , بأحكام ذلك الدذين, أنَا إذا 
تَرَكِه ونتَعَذه وراء ظههره فلا ل بَعَدِّ كتابياء والانتساب قَفَط 
دون العََلل لا نفع كما أت القبجملة مَسَلِم بِتَمَيسَّكِه 
ا الإسلام فإذا تَرَكه فليس بمُسلِم ولو كان أَبَوَاه 
ممسلمين: ىا نه مَجَرَّدَ الانتساب لا تفغيذده وقد روي عَن 
عَلِسّ رضح الله عَنه أ نَهُ قال في تَصَارى بَنِي تَعْلِبَ 
م5 نَههُمْ لم يَأخخذوا مِن دين التْضوَايئةِ سوى مسا 
0 قَالَ الشبحٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمَه الله 
[في الفتاوي الكبركيا (إِنَ كَوْنَ الرَّجْل كِتَابيًا نا أو عَفِْرَ 
بين أقل الكِتاب قَهُْوَ ا ٠‏ سَوَاءٌ كَانَ نُوم او ده 
وخ قي دبيهم إؤ لم جَدْخل وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُولَهٌ قل 
لنسشخ والتتديل أو بعد ذَلِك فَهوَ المَنْصْوص الصّريخح عَن 
حْمّده وَهَرَا الْقَوْلٌ هُوَ النَابِتُ عَنِ الصَحَابَةٍ رَضِي اللَّهُ 
ع ولا أَعْلَمٌ بَبْنَ الصَّحَابَةٍ فِي ذَلِكَ يْرَاعَاء وَفَدْ دَكَرَ 
الطحاوىٌ أنَّ هذا إِجْمَاٌ قَدِيمٌ )... نم قال -أي الشيحٌ 
الرشيد-: إِنَّ اللة أباخ ذبائخ أهل الكِتاب لأنّهم يَذْكّرون 
0 اللِهِ عليهاء كما وه ابن كثير وغَيره, أمَا الآنَ 
فَقِدْ تغبّرتِ الحالٌ؛ فَههُمْ ما بَيْنَ مُهُمِل لذكر اللوء فلا 
0 ا الله ولا ١‏ اسم غيره؛ أو ذاكر لاسم غِيره, 
كاسم المَسِيح أو الْعْرَءْ عر أو هزتة: ولا تخقى ككم ها 
أجل لغير الله هه ه و[قد جاءً] فقي سِيَاقٍ المُحَرَّماتِ 0 
به لِعَيْر اللو4» وفي حديث عَلِث (لَعَنَ اللَهُ مَنْ ذَبَحَ 

0 اللهو) الحديتء رَوَاهٌ مسلم والنسائي؛ أو ذاكر ا 
إسمَ الله واسمَ غَيره؛ أو ذايج لِعير الله كالذي يَدَبَحُ 
المسيح أ غزئر شهدا لا ميك تيلم بتخريهه: واله و ذا 
أهِلّ به لِعّير الله. انتهى باختصار. وفي هذا الرايط قالَ 
مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة اإلأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ليس كَل ما كيب عليه (حَلَال) أى كنتت عليه 
(ذبح على الطريقة الإسلامية) يجور رَّاكله فإِنٌ هده 
العبارة قَدَ تستخد 2< مْ للتضليل: ويَدْلَ على ذلك أن تعصّهم 
كت على تعض الاحوم الخ جلويوه يديو على 
الطريقة الإسلاميّة)؛ وبَعصّهم كتبَها على عَلَبِ السَّمَكِ 
(التُونَةِ)ء مِمّا يَدْلُ على أنَّهِم يتستخدمونها كَشِعَارٍ . وأحيانًا 
يَضَعُونها في غَير مَحَلَهاء فَيَنتَعغِي لِلمُسِلِم أن يَتَنَبّةَ لِمِثْل 
هذه الأمور ويَتَحَرَّى الخَلَالَ. انتهى]ء ولا يَأْكَلُ من ذبيحة 
الوَنَيِىٌ ولا المسلم المُبتدع بدّعًا شِركِيّة سَواءٌ دَكَرُوا 
اسم الله عليها أمْ لاء ويَنبَعغِي للمسلم أَنْ يَختاط لِنَفْسِه 
في جميع شؤون دمفسةة ويَتَحَرّى الحلال في طعَامِه 


النى تلت علبها الونيئون:وَجَهلة التسلمين المُبتدعِين 
بِدَعَا شِركِيّة. 


(5)وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي محاصّرة بعنوان (دع ما يَرِيبَك إلى 
ما لا يُريئْك) مُفَرَّعَةِ على موقعه في هذا الرابط: حَدِيتُ 
عَإِيْشسَةَ رَضِيَ الله عنهاء فَلِلَتْ (إنَّ قَوْمًا كَالُوا (يَا رَسُولَ 
الله إِنّ قَوْمَا يَأَتُوتنا باللخم, لا تذري أَذُكِرَ اسم اللَهِ 
عَلَيْهِ أمْ لا)» فَقَالَ (ِسَمُُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوَهُ) )4 هَل مَعْتَى 

هذا أتك إذا وَجَدْت أو لَكُم تأكْلٌ؟؛ تَعَمْء إن كانَ في لاد 
اتسين للارت حالسك ان تسأل؛ لكنْ إذا كان [أي 
ا فِدَا مِن بلادٍ كفر, وهذه البلادٌ (لَيْسَت كِتابيّةَ) 


م 


ا أن (تكون كِتابئّةَ أو غير كِتابيّة), يَحِتُ عليك 


.ها 


بُسَقُواء فأنت إذا ذَهَبْتَ إلى الجَرّار (ج3 
مسلع ): 0 دَبَحَ بتفسه, هَل يَلْرَمُكَ أن تقول 02 
ذبَكته على الطريقةٍ الإسلامِيّة؟), ما يَلْرَمْكَر لأنّ 
في أمره (هَلْ هو مُسِلِمُ ولا غَبْرْ مُسلِم؟), تسأل, لا مد 

نْ تسأل... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: قهؤلاء القَوْمْ 
اي انون باللخم هُ هم مسلمون: لَكِنّهم حَدِيثو عمد 
بإِسُْلام, لا يُسأَلُ عنهم كيف دَبَحُواء وقَلَ سَمَّوا أو لم 
الشيح الخضير هو قلقه من أكل ذبيخة ١‏ الحال 
في ذُوَلِ الكفار الغير كتابيّة؛ مع عِلْمِ كُلّ أَحَدٍ أنه لا يَكاذ 
يَوجَدَ ذّ الآن دَولةٌ قفي العالم تخلو من وحود تسلمين فيها 
حملون حجن ها 


(6)وفي هذا الرابط سَئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفغي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تُباحَ في الأسواق في البلاد 
التي لا يَسْلَمٌ أهلّها مِنَبالشركِ مع دَعْوَاهُمّ الإسلام, 
لِعَلَمَؤة اللجهل والطرُقٍ البِدْعِيَةِ عليهم كالتٌّيجانيّة؟. 
فأجابَتِ اللْجنهٌ: إذا كان الأمْرٌ كما ذُكِرَ في السُوالٍ مِن 
أن الذابخج تدعى الإسلام, وعَررف عنه أنه من جَماعةٍ تيبح 
الاستعانة بَعَيِرِ الله فيما لا يَقَدِرَ على دفعه إلآ الل 
وتستعين نْ بالأمواتٍ من الأنبياء ومن تعتفد< فيه الولاقة 
مَتَلَاء فَدَبِيحَنُه كَدَبيحَةٍ المُشركِين الوَتَيِيين عْبَادٍ اللّاتٍ 
والعُزَى ومَنَاةَ وود ا ويَعُوتَ ويَعُوقَ وتشرم لا يَحلَ 
للمُسْلِم الحقِيفيٌ أكلهاء لأنّها مَيْتَهُ بَلَ حاله أَشَدٌّ من 
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حال هؤلاء [أَيْ أن حال هذا الذايح أَسَدُ من حال عُبَادٍ 
اللاتِ والعرّى!, لأنّه مَرنَد عن الإسلام الذي يَرْعَممه: من 
أَخْلِ لَجْيْهِ إلى غير الله فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا اللهُ: مِن 
توفيق ضال: وشفاءٍ مَريض ١‏ وأمثالٍ ذلك مما ف تنسب فيه 
الآثارٌ إلى ما وَراءَ الأسباب العاديّة مِن أسرار الأمواتٍ 
وبتركايهم: ومن قفي حُكُم الأموات من الغائبين الذين 
يُناديهمٌ الجَهَلِمٌ لاعتقادهم فيهم البَرَكَةء وأنَّ لهم مِنَ 
لشف صُرٌ أو جَلِبٍ : : وإن كان الذّاعي في أقصَى 
قفي بلادهم من أهلٍ السّنَّة أن تتحخوهم ون دوقم 
إلى التَّوحِيدٍ الخالص؛ فإنٍ استجابوا فالحَمدٌ للهم وإنْ لم 
تستجيبوا بَعدَ البَيَان فلا عَدْرَ لهم [قلت: كلام اللجنة هُنَا 
محمول, على العُذر في أحكام الآخِرة لا الدَّنياء في مَن 

نَ جَهْلَهِ جَهْلَ عَخَر لا جَهْلَ تفربطه لأنَّ المُقَرّط قَذْ 
0 عليه الخكة ارارق التي بَعْدَ قيامها بَكْفْرٌ 
ظاهرًا وباطِناء ولأنَّ العثرة في الحْجَّةِ الرٌسالِيّةٍ هي 
التّمَكَنُ مِنَ العلم؛ وليس العِلْمَ بالفغفره أنَا إن لم 
500 حال الذابج لَكِنََ الغالِتٍ على مَن يَذَّعِي الإسلامم 


--- 


في بلاده انهم ممن دَأَبُهم الاستيغانة بالاأموات 

والضّرَاعَةٌ إليهم» فَيُحْكمَ لِدَبِيحَتَهِ بحُكم الغالِب, قلا يَحِلَ 
أكلها.. . فَسُئلَت -أي اللجنةٌ-: ما حُكمٌ مَن أكَلَ مِن هذه 
الذّبائج وهو إمام مسحجحد: قل يَصَلى خلفه؟. فاجاتت 
اللجنةٌ: إذا كان إمامٌ المَسجد يَأكَلُ مِن هذهب الذّبائح بَعْدَ 
البَيّانِ له وإقامة الخُجَّةِ عليه مُستبيخًا لأكلهاء لم تَصِحّ 
الصّلاةُ خلفهء لاعتقاده حِلّ ما حرَّمَ الله مِنَ المَيْتَةِء وإِنْ 
كان يَأْكُلُ منها بَعْدَ البَيَان له وإقامة الحُجَّةَ عليه مُعَتَقِدًا 
حَرمَتهاء فهو فاسِق. انتهى. قلتٌ: والشاهد من فتوى 
اللْجِنَةِ الدائمة هو مَنْعُها من أكلِ ذَبِيحَةٍَ مَجهولٍ الحالٍ 
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في البلَادٍ التي يَغْلِتُْ على أهلها الشركٌ مع دَعْوَاهُمْ 
الإسلامّ, لِعَلَبَةِ الجَهلٍ. 


(7وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة 
له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
التّحَرّي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سُيْلَ 
الشيحٌ ابن باز 1 في البلادٍ التي تكثّرٌ فيها القبوريّةٌ 
مُوْكلَ ذبائحُهم على أصل السلامة؟, أو للإنسان 
يسأل؟. مِنْلء إذا تَرَلَ بَعْصَ اليلادٍ القبوريّة مِثل مِضرَ 
باكسنتانَ. هل له أن ن يشال أو يِكونَ على 0 
ويَأكَلَ؟4؛ الجَوابٌ (إذا كان يَتَّهمه يَسألَ ويَخسَى, لأن 
هذه البلاد ظهَرَ فيها عبادة القبورء لَكِنْ إذا كان يتعرفٌ 
صإاحِبّه ما يَحتاجٌ إلى سوال لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ 
يسأل). انتهى باختصار. 


زيذ. : عُبَّادْ القبور في رَمَنِْنَا هذاء هل هُمْ قرت اورف اث قذة كات 
حا وك ؟. 


عمر وه سيل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (آاخد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَة عبدالعزيز بنْ محيمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأس 

رَكُبِ مِنَ العُلماءٍ لِمُناظَرةٍ عُلماءٍ الحَرَمٍ الشريفٍ في 
عام 1ه م وقد توفي عام 5ه) رحن قَولِ 
الققهاءٍ (إنَّ الْمُرْنَدَّ لا يَرِتُ ِوَلَا بُورَِتُ)/ فَكُقفَارٌ أهلٍ 
رَماينا قل هُمْ مُرئدُون داك م حُكْمُهم حُكُمُ عَبَدَةَ الأوثان, 
وأنهم مشركون؟ . فاحات اْضِيخٌ: أمّا من دخل قفي دين 
الإسلام تم ارتدّء :فهؤلاء مَرتَدون» وأَمْرْهم عندداك واضِح 
وأمًا من لم يَدْخُلُ في دين الإسلام, بَلَ أَدْرَكَنه الدعوةٌ 
الإِسلامِيَةُ [يَعنِي الدّعوة التَجْدِبَةِ السَلَفِيةِ]. وهو على 
كفره؛ كَعَبَدَةِ الأوثانٍ [قالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ 
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هيئة كبار العلماءٍ بالدّتَار السعودية, وعضنٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ 
بشرح كتاب التوحيد): الوثن [هوا ما عَبدَ مِن دون الله 
من قبْر أو شَجَر أو حَجَر أو بقاع أو غير ذلك؛ أمَا الضَنَمٌ 
فهو ما عُبة مِن ثُون الله وهو على شورة إنسان أو 
حَيَوان... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وقد يُرادٌ بالصَّنَم 
الونث' وَالعَكُسن.: نم قال -أي الشيخٌ الفوزان-: الضَنَمٌ 
[هو] ما كانَ على شَكل تمثال؛ وأمًا الوَئَنُ فَيُرادُ به ما 
عَبِدَ من دون الله ه مِنَ الشججر والحَجَر والقبور وغير ذلك, 
وم يَكَنْ على صُورةٍ تمثالٍ. انتهى]» فَحُكْمُه جُكُمٌ الكافر 
الأَصّلِيٌء لأثا لا تقول (الأصل إسلامُهم, والكفرٌ طارىٌ 
عليهم ], بل تقولء الذين تَشَوُوا بين الكُقَارء وأذركوا 
آباةهم على الشرك باللدء هُمْ كاآبائهمء, كما دَلَّ عليه 

إلحَدِيثٌ الضّحِيح في قَولِه (فَأَبَوَاهُ يَهَودَايِهِ أو تتشوانه 
أؤ يُمَجسَانْهِ), فإن كان دِينٌ آبايهم الشرك بالله» فَنَشَأ 
ؤلاء واستَمَرُوا عليه, قلا تَفَوَلٌ (الأصل الإسلامٌ, 

والكفرٌ طاريٌ)/ بَلْ تقول (هُمْ الكَفَارُ الأصلِيّون)... ثم 
قال -أي الَشِبحُ حمدٌ بِنُ ناصر بن معمر-: لا بُمْكِنُ أن 
نَحُكُمَ في كَفَارِ رَمايناء يما حَكَمْ به القُقَهاءٌ في المُرند 


يُورَتُ4 بَجْعَلُ ماله فَيْنَا ِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ, وَطرّدٌ هذا 
القَولِ أنْ يُقالَ (جَمِيعٌ أملاكِ الكقَارِ اليم بَيْتْ مال 
لأثنهم ورنوها عن إهليهم, وأَهْلُوهمٍ مَرتَدْون لا يُورَنُون» 
وكذلك الوَرَ نه مَرئَدون لا يترنون» أن المُرتَدٌّ لا يرت ت ولا 
يُورَتُ): وأمًّا إذا حَكَمْنا فيهم بِحُكُم الكَفَارٍ الأصلِبّين لم 
بَلْرَمْ شَيءٌ من ذلككء بَل يَتَوَارَثون» فإذا أسلمُوا فمَن 

اسلمَّ على شّيءٍ فهو له ولا تَتَعَرَّ رض لِمَا مَضَى منهم 
فقي 0 لا 0 ولا غَيْرها. انتهى من (الدرّر 
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وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في مَقإالةٍ له 
هذا الرابط: دَكرَ عَبِرُ واحِدٍ من أهل العِلم أنَّ الِمُرْتَدَ لا 
يُقَرٌّ على الرٌّدَّةِ بأيّ تؤع مِن أنواع الإقرارء لا بالأمَان ولا 
بالصّلّح ولا بالجزيّة ولا بالاسترقاق2. وأن 0 معه لكا 
عن الاستتابة أو القئل [فَلَا يُفْبَلُْ مِنْهُ إلا الإِسْلَامُ 
أو السَيْفِيُ]؛ ودَكَرُوا أن الطائفة المُرْتَدَّمَ تقَاتَلٌ كما 
يُقَاتَل الكقَانُ الحربئُون, ولا تَخْنَِفُ 21 
أمُور ذَكَرَها الْمَاوَرْدِيٌ [في (الأَحْكَامٌ السّلْطانِيّةُ)] فَقالَ 
(أخحذقاء أنَهُ لا يَجْورٌ أن يُهَِادَنُوا عَلَى المُوَادَعَةٍ فِي 
م ويَجْورَ نَ نْ يه ادَنَ أَهَلَ الْحَرْب؟ والناني, أنَهُ هه لا 
يَجْورٍ ان يُضَالحُوا عَلَى َال يق يقرون ست عَلَى رديهم: 
وتحوز زان يُضَالَحَ أَهَكَ الْحَرْبِ؛ وَالثالِت, أنة لا يحور 
اسْيَِرْقَاقُهُمْ وَلَا سَبِيٌ يسَاء يهم [جاء قفي المتوسوعة 
الفقهيّة الكُوَيَيَة: وَيَتفِق قفا المَذَاهِب عَلَى أن 
الأسِير الْمُرْئَدَّ يُكْتَلَ إن لَمْ يَنْبٌ وَبَعْدْ إلى الإسلام, وَلَا 
قرَّق بَيْنَ رَجُْل وامرأة عِنْد الأئِمَّهِ ة الثّلانّة [مَالِكِ 
قالشافِعِيٌ وَأَحْمَد]: لِعمقوم تدب لمَنْ لحد ديتة 
قَافْتلوة)؛ وِيَرَى الْحَنَفِتَهُ أ5 الْمَرَأَةَ لا تُقتَلء وَانّمَا 
فح يَحْبَسْ حَثى تثوت. انتهىٍ باختصارام وَيَجورٍ زر أن تشترة 
أهل |) الحزّب وَنُسْبَى يِسَاوّهُمْ [قالَ المَاوَرَدِئ (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
هي في تهاب : (تغريق الْعَنِيمَة): وَأَنَا الآدَمِنُونَ الْمَفْدُورْ 
عَلَيْهِمْ وَالْمَظْفُورٌ بهم مِن الْمُسْركِينَ [سَوَاءٌ 'كانوا من 
أهل الكتاب أو أهل الأونان] فَصََرْبَانء عَبِيدٌ وَأَخْرَان 
قَأَنَا الْعَبِيدٌ كَمَالَ مَعْنيومٌ؛ وَأَنَا الأخراز قَصَربان, إدَرَيهُ 
وَمُقَاتِلَهُ كل من كان أَهْلَا للمُقائلةٍ أو لتذبيرهاء سَبِوٍ 
كان عَسْكَريًا أو مَةنناء: فهو من المُقَايَلَة], فَأمَا ا 
فَههُمٌ النْسَاءً وَالصبيَان: يصيرون بالقهر وَالْعَلَمَةَ 
مَرْفُوقِينَ, ٠‏ وَلِيْسَ للإقام فِيهمْ خِبَارُ وَعَلَيْهِ أن يُفَسْمَهُمْ 
بَيِنَ العَايمِينَ بعد إخرّاج خَمّسِهِمْ [أئ بَعْد إخراج حْمُسِ 
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2 نهُ المَغْنُوممٌ لِتَبتِ مال المُسليين]. وَأَنَا الْمُقَاتِلَهٌ 
قَللِمام فِيهمٌ الْخِتَارٌ اجْيَهادًا وَتظرًا [لا تشَّهيًا] بَيْنَ 
أزْبَعَةٍ أَسْبَاءَء و[عليه أنْ يَخْتارَ] مِنْهَا مَارَآهُ صَالحًا [أي 
الذي يَرَاه أَصْلع لِلمُسلمين]؛ أَحَدُهَاء الْقَنْلُ؛ وَالنَانِي, 
الإِسِيَرْقاق؛ وَالثَالِتُ الْغِدَاءٌ بقال أو رجال, وَالرَابمٌ, 
الْمَنُّ؛ ات كَانَ ذا قَدَّةِ يَحَافٌ شر او ذا رَأكو بَحَافٌ 
مَكْرٌهُ 4 قتلهٌ؛ وَإِن كَانَ مَهِيِنًا د 2 وَعَمَل اسشترقة, وَإِن 
كَانَ ذ َال فَإِدَاةَُ بمَال: وَإِن كَانَ ذا جَاهِ فَادَاة بِمَنْ قي 
أَبْدِيهِمْ من الأسْشرىء وَإِنَ كَانَ د خير فرعتة قي الإسْلام 
هن ّْ عَلَيهِ وَأْطَلَقَهُ من عير فدَاءٍء فَِيَكونُ خَِمّار الإقام ا 
أمير الْحَبِْش -فِيمَنْ أَسِرَ 7 من التشركين-» يَيِنَ هذه 
الأرْيَعَةء الْقَئْلِ أو الإسيزقاق, » أو الْفِدَاءِ مال أؤ رجال, 
أو الْمَنّ. انتهى باختصار. وقال الْقاضِي أيُو يَعْلَى في 
(الأَحكامٌ السَّلْطَابِيَةُ): أمَا الْمُقَاتِلُونَ مِنَ الْكُفار إِدَا ظَفَرٌ 
الخيشلفون باشرهة: قَالإمَامُ أؤ من اسْتَنَابَهُ الإِمَامٌ 
عَلَيْهِمْ مِن أمراءٍ الجههاد مُحَبّرْ فبهم -إذَا أقامُوا عَلَى 
كفرهمْ- في [فِغل] الأشاح مه من أخد أزيقة أِشْيَاءَء إمَا 
القثْلء وَإِما الإسِْيِرْقَاق» وَإمًا الغِدَاءٌ بال أؤ أَسشِرى, 
وَإِما المَنَّ عَلَيْهِمْ بعَيّر فِدَاء؛ فَإِنْ أَُسْلَمُوا سقط الْقَثْلٌ 
عَنْهُمْء وَرَقوا [أئْ ضَارُوا أرقّاء] في الخالء: وسَ قط 
التَخِيِيرٌ بين الرٌّقُّ وَالمَنٌ وَالْفِدَاءِ. انتهى باختصار]؛ 
وَالرَابعٌ: نَهُ لا بَمْلِكَ الْعَايْمُونَ أَه وَالَههُمْ [إذ أن أموالَ 
المُرْتدّين تكُون فَيْنًا لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ], وَيَمْلِكُونَ مَا 
عَنِمُوَهُ مِنْ عمال أفل الحخرب [أي بَعْدَ إِخْرَاجٍ حمس 
الأموّال المَعْنُومهٌ لِبَيتِ مال عه اللو مح ثم قالَ 3 


قول التبيّ صلي -أى العش 0 ع ل ركه 
قَافَئْلوهنُ) على أنّ المُرْتَدَ لا يَجَورٌ إقرازه على الرّدَّة 
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مُهَِادَتَتُهُمْ , أو صَلْحُهُمْ على 


ودَلَتَ مُعامَلَهٌ الِدّيق لأهل 0 على أنّه لا تجورٌ 
مال ا 1 0 
العِلمُ بأنّ مَنْغ أَمَان المُزْتَدّين ل 


تل هو من.! وسائل المّعِينةٍ على قتالهم والنّصَدّي 
لِردّتهم:, والقتال لا يَسِتَعْيِي عن مِثْلِ هذه الأمور. انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيخحُ أحمدٌ الا في ( شرح مصباح إلظلام): 

بكونه مُرتَدًا؟ء والضايط, افيه تنوّت عَقْدٍ الإسلام يطريقي 
٠‏ ثم إذا يلس بناقِضٍ مِنَ التواقض _ حَكَمفا عليه 
كافرًا أَضلِيًا... ثم قال -أي الشيحُ الحازمي-: مَتَى نَحْكُمٌ 
عليه [أئ على الولدِ] بَكونْم مَسَلِمًا؟: وقتى تَحَكُِمٌ عليه 
بكويه كافِرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاه مُسلمَين أو أَحَدُهما 
مُسلِمًا) فهو (مُسلِمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَيْنِ أو مُرتَدَيْن) 
يَكونٌ الولّدٌ (كافرًا أصليبًا) على الضَحِيح ولا يَكونُ 
(مَرنَدًا)... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان أعقاه 
مُسَلِمَين أو أء حَدُّهما [مُسِلِمًا] قهو مُسَلِمٌ, فَإِنِ اختار غَيرَ 
الإسلام -يَعنِي كَبْرَ واختار غَيرَ الإسلام- قهو مُرنَدٌ هذا 
1 بين بَبِنْ: » فوَلَدُ التَهودَيّةٍ من و هو و مَسِلِمٌ 

أي الشيخ الح : لو جيل كل 5 ات مَوَلوةًا 
لِمُرنَدّيْنِ أو مُرتَدّين» لوجَعل مُْريَدًا لما بَفِيَ كافررٌ 
أَصَلِيٌ لْمَا وحِدَ كاف أَصِلِتٌ, لأنّ الشَأن الأوَلَ في أوَلٍ 
ما تَشَأ الشرك, إثّما تشَأ في مُرتَدينَ؛ قَومُ توج أوَلَ ما 
وَقَعَوا قفي الشرك كانوا كَقارًا أصليَينَ أو عَرتديت؟ :4 


اللا 
ل 
ل 


3 
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تقول مُرئتَدّينَ»)»: لأتهم تشَّأوا على التّوحِيدِء هذا 
الأصصلء قَلَمًا بَتوا [تمابيل لِلصَّالحجِين] نم تَلَبَِسُوا 
[بالشركِ] صاروا هْرئَدين, تم أحفادّهم وأولادهم تعد 
ذلك فَههُمْ ماذا؟ فَههُمْ كَفَارٌ أصليُونء فرق بَيْنَ التّوْعَين 
[أئ5 0-0 َيْنَ المُرقدٌ والكافر الأَصلِي]. لو قُلَنا بأنّ وَلَدٌ 
المُرتَدٌينَ هذا مُرنَدٌ وليس يكافر أَصِلِيٌء إِدَنِ ازتقَغ عن 
الؤُجودٍ الكافِرٌ الأصلِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- 
هؤلاء الممُشركون عُتَادٌ القُبورء إذا كان الأب وَالأَمٌّ على 
الشّركِ الأكبر فوُلِدَ لهما وَلَدٌء هذا الوَلدُ كافِرٌ أصلِيٌ؛ 
وفِسنْ على ذلك, ليس خاصًا بالشْركه فَالتّصَيرِيَةُ مَثلَا 

هُمْ مُرنَدُون أمْكفار؟, هذا بْرَاغٌ اليَومَ حادَتُ في 
الشامء هل هُمْ كُفَارٌ أصليّون أمْ مَرنَدُون؟: إذا كانَ 
مسجلقا ثم ول قفي دين الِعَلويُين َوَهَمَ التُصَيْرِبُون] 
هذا مُرتَدُء لكِنْ لو كان مِن أبَوَينٍ [عَلوَيَيْنِ] فَهُوَ كافِرٌ 
أَصلِيٌء وعلى هذا قَسنْ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عَلِنّ ئْنْ خضير الخضير (المُتحَدٌّحٌ مِن كُلَْنَهَ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جزءٌ في أهل الأهواءٍ والبدّع والمُتَأوّلِين): من كانَ 
صاحب مِلَةِ شبركيّةٍ وَنَيبَّةِ تشَأعليهامُنذ الصغر, 
كالرافِضِيٌ أو التْصَيْريٌ أو الدّرزيٌ؛ قهذا له حُكُمُ الكافر 
الأصلي لا المرتدء وينزل منزلة من كان على دبانة 
وقال ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي): فَأمًا أَوْلَادُ الْمُرْتَدٌينَ؛ 
فَإِنْ كائوا وَلِدُوا قَبْلَ الرّدَةِء فَإِبَّهُمْ مَحكومٌ بإِسْلامِهِم 
ع تَمَعا لاتائهم [أيْ قبل ان ترندذوااء ولا 0 قي 
اي 


الوّدّة؛ وَأَعَا مَنْ حددّت [يعني ؤَلِدَ] بعد الردة [ اي ردّة 
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ره ؛ لأنة وَلِدَ بَيِنَ انونن كَافِرَيْن: 


0 قمر قد . انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالله بن عبدالرحمن أيو بُطَينٍ [مُفْتِي 
الدّيَار النَخْدَتَةَ (ت1282ه )]: وقوله [أ5ئئ: قَولٌ الشيخ 
جمد بن إِسْمَاعِيلَ الصنعاني (ت1182ه)] ( قَصَاروا 

كفارًا كفرًا أصليًا)» يَعْنِي أنهم تشَأوا على ذلك [أيْ 
عَلَى الكفر]ء قَلَبْسَ حكقهم كالمرتَدَينَ الذين كانوا 
مُسلِمِينَ قم صَدَرَث منهم هده الأفور الشركية. انتهى 
مِنَ (الدَْرَرْ السَيْبَهَ في الأخوبة التجْدِيّة). 


وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (ِسِلْسِلَةُ مَقَالاتِ 
في الرَّدّ على الدُّكْثُور طارق عبدالحليم): اخبَلّفَ أهِلّ 
العلم في مث هؤلاء [يَعنِي عبَادَ القُبور] (هَلَ هُمْ كُفَار 
اصليون؟4) نهم لم يُوَحَدوا اللة قفي جوم حتى يحَكُم 
بالإسلام ثم الأك وراد زقال الشية محمد من انراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرخح كشف الشبهات): إن 
كُقَارَ هذه الأزمان مُرِتَدُونء يَنطِقون ب (لا إلَة إلا اللهُ) 
صَباحًا ومساءً, وينقضونها صَباحًا ,وقساةءً؛ والقول 
الثاني أ مِنِ قولي العُلْماءٍ في كُقَار هذه الأزمان] 
أنَهم كفارٌ أصلِيُونء فَإِنّهم لم يُوَحْدوا في يوم مِنَ الأيّام 
حتى يَحَكمَ بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مَذهت 
جماعةٍ كالعلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
وحسين بسن مهدي النعمئ (ت1178ه) والا مير 
الصَنعاء ني (ت1182ه) وحميد بدن ناصر آل مجعمر (ت 
5ه) [وهو أَحَدْ تلامذة الشيخ محمد بن عيدالوهاب, 
أَرْسَلَةُ عبدّالعزيز بن محمد بن سعود نايي حُكَام الذولة 
الشّعوديّة الأولى على رَأس رَكْبٍ مِنَ العُلَماءٍ لِمُناظرةٍ 
عَلَماء الحرّم الشريفي في عام 1ه] وأبناءٍ الشيخ 
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محمد بن عبدالوهاب, وهو مَقنتصَى م ذهب الفقهاء 
الْحَتَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيّةِ وَالسَافِعِبَّة؛ وقالَ عَِيرهم 0 
مُرتَدٌّون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تظرات تقَدِيَّةُ في أخبار نو 
"الحُزةٌ الثالتٌُ"): كَيْفَّ يَنْبْبُ عَقَدُ الإيمان لِمَنْ لم يَنتَق 
عن دين الُشركين واعتقد جَ وار عبادة الويّن ف - 
الإسلام؟ أَلَمْ يَكَنْ قَبْلَ إسلامه مِنَ الفائلين (أْجَعَلَ 
الآلهة إِلَهَا وَاجِذَاء إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) ومِمَن حَكَى 
اللة عنهم (إِنَههُمْ كانوا إذا قيل لَههُمْ لا إلة إلا الله 
يَسْتَكْبرُونَ4؟... ثم قال -أي الشييخٌ الصومالي-: إِنّ 
الكافِر الوَنَيِئ إذا قَالَ (لا إله إلا اللّهُ). وهو بُعَظُمٌ 
الأصنامَ وبَرْعَمٍ أنّها تُفَرّيُه إلى اللهِ -وهو دين الجاهليّة 
/ لأولى- لم تصح إسلاقه: ولا يَكون ممسلمًا حتي يَتَبَرَأ من 
عبادة الوّتن وعكاهة: ومن صَرَّحَ بهذا ابة حامد 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاء في إشكالاتِ 
الإحياء)] قالَ في الجاهل بمَعتى الشَهادَتينء ومن أتى 
يما يُنافِي الإيمان مع التّطِق بالشّهادئين (كاعتقادٍ 
ألُوهِيّةِ غير الله), أو نطق بالشَّهادَئين وأَضْمَم التُكذِيتَ 
(وَحُكُمْ الصّئْفٍ الأوّل [وهو الجاهِلٌ بمعتى السّهاوتين 
وَالنَّانِي [وهو من أتى بما يُنافِي الإيمان مع ل 
بالشَّهِادَتَين] وَالَّالِثِ [وهو من تطق بالشَّهادَتَين وأَضمَرّ 
التكديبٌ] ] أَجْمَعِينَ أن لا يجب لَهُمْ خرن خحررمهة: وَلَا يون لَهُمْ 
عِصَمَهٌ وَلَا يُنْسَبُونَ إلى إيَقان ٠‏ ولا إشلام, بل هم 
أَجْمَعُونَ من زَمَْرَةٍ الِكافِرينَ وَجُمْلَةٍ الهالكين: فإن 0 
عَلَيْهُمْ في الدنْيًا قيَلُوا فِيهها بسشسيّوف الْمُوَحّدِينَ, وَإِن لَمْ 
ز عَلَيْهِمْ فَهُمْ ضَايِرُونَ ل جَهَتَّمَ خَاِدُونَ تَلْفَحٌ 
وَحُوهَهُمٌ الثّار وَهُمْ فيها كَّالِحُونَ)ء 0 [أئ وقتَلَ 
الغزالي], الإمام. أبو عَبِداللهِ الْخُلَيْمِيٌ (ت403ه) [في 
بالشّهادةٍ وهو مع ذلك يُعَظُمٌ الوَئَنَ ويَتَقَرَتُ به إلى 
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الله قال وذ قَال الْوَنَنِئُ إ(لا إلة إلا اللّم), فإن كَاِنَ 
مِن قَبْلُ يُثِبِتُ الباري جَلُ جَلالِه ويَرْعُمٌ أنّ الوَئَنَ شريكه 
ضَارَ مُؤْمِنَاء فَإِنْ كان يَرَى أنّ الله 5 هُوَ الْحَالِقٌ - 
الوَئَنَ (يَتَقَرَّبُ إليه) كمارحكى اللهُ عَرّ وَجَل عن 
أيهم قالوا لوا (مَا تَعْيُدُهُمْ إلا لِيْقَرْبُو نَاإِلَى الله أ لى) فلم 
مُؤْمِنَا حَتَى اَعَد دآ من غ عمادة الوَتَن> نا [أئ 
ودَكِرَ نَ كلام الْحُليْمِئ] ١‏ الإمام الرَافِعِىٌ [ت623ه] في 
(الشرحٌ الكبير) والإمامٌ اتوي في (الرَّوْصَةُ) والحافظٌ 
ابن حجر في (القَتَخٌ) وَالمُعَلْمِىيُ في (رَفعٌ الاشتبام) 
وأقَرُوه: ولا شَكَ في هذا عند مَن عَرَفَ مَعْنَى (لآا إل إلا 
اللَهُ). انتهى باختصار. 


وقال الشيبخ إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبداللطيف [بِنْ 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه الله [في كتابه (مصباح 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رَحَمَه الله لو حو الْحِمَى, تسد د الذريعة, وقطخ 
العِلم: و بَعْدَ العهدُ بآثار الدتوّة, وجاءث قُرُونٌ لا رفي 
صل الإسلام وَمَبَانَِئه العظَّامَ,» وأكتّزهم يَظَنَ أنَّ 
الإسلامم هو النُّوَسَّلٌ بدْعاءٍ الصالجين وقَصَدُهم في 
المُلِمَّاتٍِ والحخوإئج؛ وأنّ من أَنْكَرَ جاءً بقَذْقَب خاميس 
[يتعني أتهم يَظنون أنّ مَن أَنْكَرَ عليهم ما هُمّ فيه مِن 
باطِل جاء بمَذُهَب خامس] لا يُعْرَفُ قَبلّه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبهةٌ السََمعِبَاتٌ لِحَ ل الأسئلة 
الروَافِيَّاتِء بعِنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيخ افق سلمان الصومالي في (الحج واب 
المقسبوك "المجموعةٌ الثان نِيَهةَ"): لا قزق بَيْنَ المفشرك 
الأصلِىّ و بَينَ المنتسب [أي المَشْرِكِ المَنتسب للإسلام] 
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في الخكم من ؤجوهي؛ ؛ الأول لا يَوجَدٌ حَقِيقة كَّ 
أصلِئٌ, أن الأصلٌ في البَسَرِيَةِ التُوحِيدٌر والشَركٌ طاروة 


فيهم 

قال القَاضِي إبْنُ العَرَبيٌ (ت543ه) [فِي (عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] (جَمِيعَ الكفار أ 

الرّدَّهُ فَإبّهم كانوا على التّوحِيدٍ وإلتَرّموه؛ ثم رَجَعوا 
كنه فَقْيتَلُوإ وشبوا)؛ فالمُشيِرِك المَنتَتسب وغعيرٌ 
المُنتسِبٍ مُرَدٌ حَقِيقة, لأنّ الكل إرتدّ عن التّوحِيدٍ إلى 
الشْركِء والجامعٌ َيْنَ السابق واللادٍق الشرك الأكبَرُ 
والعِلَةُ تحت طردها [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في 
(شرحٌ قاعِدة "من لم يُكَفر الكافر"): العِلَةٌ -دائِمَا- 
وَصفها أنْ تكوب طَرَيِبّةء ما ة مَعْتي طرديّة 5 تعفى. ايت] 
وُحِِدَتْ [أى العِله] جد الحُكُمٌ وأييّما إِنِعَدَمَتٍ إِنعَدَمَ 
الحُكُمُ. هذا هو مَعْتَى طرديّة العِلَّةِ. انتهى باختصار] 
كالدَّلِيلِ؛ الثانيء المُسْرِكٌ الأصلِيٌ أتى بأعمالٍِ الشرك 
كما أتى بها المُسْرِكَ المُنتسبٌ للإسلام, وهذا جامِعٌ ولا 
فارق مؤنر: والمَعدومٌٍ شرعًا كالمقعدوم حشَاء فقما 
يَظهرٌه المشرك المَنتتسبٌ مِنّ الشعائر لا اعتِبارَّ له لِعَدَمٍ 
الاعتدادٍ به شَرعًا لِوُجودٍ الناقضء ولأنّ السابق كانَ 


ته 


يَخِلِص عند الشدائد قاذ عَْشِيَههم قوع مَوْحٌ كَالظلل دعَوَا 
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الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ1- ويُظهرٌ فِي ي التّخاء الأعمالٍ 
الشركِيّة كالمُنتَسِب؛ الثالِتُ المُشِْرِكَ السابق كان يُدرِكَ 
مَعْتى ما أتى به مِنّ الاستغاثة والذبج [وهو ما يَعَنِي أنه 
قَصَدَ الفعل المُكَفَرَ], وكذلك المُشِْرِك اللاحدىق: وهذا 
جَامِعٌ ولا فارق» فَوَحَبَ أن يتكون حُكُمْ النايي كالأوَّلٍ 
بالجامع أو بتفي الفارق المُوَّثْر؛ الرابغ, شرك الأوّل من 
شِركِ الوسائط والتّقريب (مَا تَعْبُّدُهُمْ إلا لِيْقَرُبُونَا إلي 
الله رُلْقَى) ( هد لاء شُعَعَاوؤتا عند الله وكذلك شرك 
المُشرك اللاحق»: وهذا د ولا فارق؛ فَوَجَبَ أَنْ 
يشْتركاً في حُكم السَّبَب [قُلْتُ: المُرادٌُ بالسّبَبِ هنا هو 
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الفعل (أو القَول) المُكَفْرٌ الذي هدم مَناط الكفر] 
صّرورة؛ د الخاميين: كلاهما جاهل جَهْلَا ه مع كما تحيسشتت - 
مَهِنَدٍ وهو ضال قي نفس الأمر, وهذا احَاءة ولا فارق, 

مَتِ المُساوانٌ قفي حكم الأفعالٍ صّرورق قال تعالى 
(َإِنّهُمْ انَحَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دون الله وَيَحْسَبُونَ 
انهم مَهْتَيِدون] (َوَإنهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ عَن اليد 


ى شو ىم وه 


وَيَحَسَبَونَ أنههم مُهْتَدُونَ) (قَهم رِيَحَسَبَونَ اتمم لكسنون 


و 


صُيْعًا): قال الإمامٌ أبو جعفر الطْبَريٌ (ت310ه) [في 


أو صَلالَةٍ اغتق دَهَا إِلَّا أن يَأْتَيَهَا بَعْدَ عِلم مِنْه فَيَرْكُبْهَا 
عِتادًا مِنْهُ لِرَبْهِ دن ذَلِكَ لو كان كَدَلِكَ لم 7 8 بَيْنَ فريق 
الصَّلَالَةٍ -الذي صَلَ فَهُوَ يَحْسِبٌ أنه هاد- وَقريق الهُدَى 
قزق وَقَد فرق الله 0 أَسْمَائِهِمَا لومن ذلك قَولّه 
تعالى (فَهِنَكُمْ كَافِرٌ لمتكم حوضن )] وَأْحْكَامِهمَا [ومن 
ذل كه قَولّه تعالى (قَريقٌ في الْجَنَّةِ وَفَرِيق في 


مُطِيعُونَ» وَفِيمَا تَدَبَ عِبَادَهُ إِلَيْهِ مُحْتَهِدُونَ» وَهَذَا مِنْ 
ع 0ه نَهُ لا يَكفُرٌ باللَهِ 
أَحَدْ إلا مِنْحَيْتُ يَفْصِدْ َفْصِم إل ا حُدَانِبقهِ 


صُنْعِهِمْ ذَلِكَ» وَأَخْبَر عَنْهُمْ أَنَهُمْ 1 4 0 96 
رَبهِمَ؛ وَلوَ كإن الْقَوْلُ كما قَالَ الذينَ رَعَمُوا أَنَهُ لا يكفْرٌ 
١‏ حدر إلا من حَبِثٍ يَعْلَم لَوَجَبتَ ان يكونت هَؤُلاء 
القَوْمٌ في عَهَ -الذي أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ أَنَّههُمْ كَاثُوا 
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مَأْجُورِينَ عَلَِيه وَلكِن الْقَوْلُ بِخِلَاف مَا قالواء فَأَخْبَرَ جَلَّ 
نَتَاؤَةُ عَنْهُمْ أَنَهُمْ بِاللَهِ كَقَرَُء وَأَنَّ أَغْمَالَهُمْ حَابطة4. 
انتهى باختصار وقالَ الشية أبو سلمان الصومالي, ايضًا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكُلّ مِنَ 
الإسلام والشّرِكِ يَتَقَدَّمُ الآجَرَء كما كاتتٍ العَرَتُ على 
الإسلام ثم عَلْبَ عليهم الشّركٌ فَقِيلَ فيهم (الأصلٌ 
فِيهم الشرك حتى مَنْنَتَ فيهم الإيمان), فكذلك من 
كانَ قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ التجِدِيّةِ عَلَبَ عليهم الشّرك 
بأنواعه حتى تَشَأ فيه الضَّغِيرٌ وقرمَ عليه الكّبيرٌ قكانوا 
كالكفار الأصلليين كما قال الشيخ الضَثْعَايِثٌ [ت 
2ه] والسيحٌ حمدٌ بن ناصر [ت1225ه], وهذا 
الذي قالوه [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي هنا قائلا: أَعْنِي 
(الكفرّ الأصلِيّ). إنتهى] هو مُقتَضَى الأصول العِلْمِيَةِ 
لأنّ الإسلام مع الشركِ غَيرُ مُعتَبّرء قال القَقِيهٌ عَْعَانَ 
ئْن قُودُي (ت1232ه) [في (سراج الإخوان)] في قو 
تفوهون بكلِمة الشّهادة [أي تقولون <لا إلة إلا الله 
مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ4] ويتعمَقلون أعمال الإسلام لَكِنّهم 
يتخلطونها بأعمال الكفر (اعلّموا يا إخبواني أن جهاد 
هؤلاء القوم واجت إجماعًاء لأتّهم كُفَارُ إجماعًاء إذ 
الإسلامُ مع الشرك غَيرُ مُعتيّر تير )... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن قال <لآ إِلَه إِلَا اللّهُ4 وهو يَعبُدُ غَيْرَه [أئ 
غَيْرَ اللهِ] لم بَكُنْ مُبسِلِمًا بل هو كافِرٌ أصلِيٌ, وأن عَبَدَ 
مع الله غَبْرَه بَعْدَ التُطق بالشّهادة فَهو مُرتَةٌ مُشرك, 
لا عبرة بالإسلام مع التَّلَئّسِ بالشّركِ إجماعًا قلا شهادة 
لة: انتقى. باختضصار 
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زيد: الذي يَقول,أنّه يُكَفْرُ القبوريّ التُكفِيرَ المُطلّق, وأنّه لا يُكَفَرٌه 
التُكفِير العَينِىّ إلا بَعْدَ إقامةٍ الحُجَّةٍ ليؤجود مانع الجهل؛ هَل يَكفُرٌ 
هذا القائل هموي امنا عم عن التكفين القن إعمد|ة| النيورة 
بالجهل حتى قيام الحُكَّة؟. ‏ 2 


عمرو: هذا العازرٌ لا تعفر | إلا بَعْدَ إقامة الحُجَةِ, » وَالبَيَانِ 


(1)قال الشَيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعنوان 
(مُخْتَصَرٌ في بَيَانَ "أصل الدّين") على مَوقعه في هذا 
! اسل : ومَعتى (الكفر بالطاغوت) يَحَصْلٌ فيه كَيِيرٌ مِنَ 
الغتش» إِذْ تشترط البَعضْ ة مَعَان زائدةَ عن الأصل هي 
في حقيقتها لوازمٌّ وكمالات واجبةء يَدخِلونها في مَعتتى 
(الكفر بالطلغوت) ويتجعّلون الإتيانَ بها من آأصل الدّين 
-وهذا خطأ-, ومن ذلك (تكفِير الطاغوت) و(تكفيز 
عابديه)... ثم قال -أي الشيخح عادل-: والطاغوث في 


5-5 


حقيقته كِ ما تعبَد من دون الله: سَواءً كاتنت عبادقه 
بتقديم النَّسْكِ له, أو بطاعته ومُتَابَعَتِه على الباطِل: 
فالطاعةٌ في التّحلِيل والتّحريم وسائر أنواع التشريع 
مِنَ العبادة: لِمَا جاءً في حَديث عَدِي [بن خايم ] رَصيَ 
اللَّهُ عَنْهُ وقول التَبىّ له لَمَا أَنكَِرَ عِبادةٍ الأجبار (أْوَ لَمْ 
بُحِلُوا لَكُمُ الحرامَ وَيَحَرّمُوا عَلَبْكُمُ,ِ الحَلال َفَأطعْتمُوهُمْ؟, 
قَالَ (تلى), قال (قيلك عِتا ك3 إِيَاهُمْ))4: قانبَت أنّ 
عبادتهم كاتث بمتابءَ 8 َعيهم فيما سَرَعُوه مِنَ الحَلال 
والخرام.. . ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: والكفي بما يُعبَدٌ 
من دون الله هو مضمون نّْ شهادة لا إلة إلا اللَّه): هقف لا 
إلة) تفي العبادة عن غير اللدء و(إلا اللَّهُ) إنباها له 
وَحدةٌ: وهذه الصيغة [ يَعيِْي عغبارة لا إلة إلا الله )] من 
أحكم صِبَغْ الإفرادٍ والتخصيض: حيث التفئ والإنبات: 
وعلى مِنْوَالِها قَولٌ إبراهِيمَ عليه السَّلامُ (إديِي بَرَاءٌ مّقَا 
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تَعْيُدون: إلا الذي قطَّرَيي» قفِيها التّفيٌ والإنباتٌ 
المُتَصَمّنُ قفي الشهادتين» وقوله سبحاته قي صهة 4 40ت 
الكفر بالطاغوت (وَالَذِينَ اجتتثوا الطاعٌوت أن 
عبد وها ) قفِيها!ا نَفس المَعْنتى, وقول إبراجِيمَ عليه 
0-6 (واغتزلكم قََا تَدعَون من دون الله وَأدَعو 
بِي 4 قفِيها نَفِسُ المَعتى أيضًا مِنَ الثفي والإثبات: 
كك ذلك يَدُلَ على أن أَصلَ الدّين قا تفي 
العبادةِ عن غير الله وإثباتها له سُبحاته [قالَ الشيحٌ أيو 
سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَعَرْ 
المُشركين): أصل الدّين لا يُعَدَرْ فيه أَحَدٌ بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدّين] هو ما يَدخُلُ به المرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ 5 مَعنَى الشهاتدتين), وما ل 
الذي لا عُذرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراه آه انتِفاءٍ قصد. ا 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل الباشا في مقالة له بعُنوان 
(بدعةٌ تكفير "العاذر بالجهل") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: أمّا المَعْتى المُطابقٌ ل (لا إلة إلا اللَّهُ) قهو ما 
دَلْتْ عليه ألفاظها بالنّضَئّن والمُطابقة. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدالرحيم السلمي د التدريس مقسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرحج القواعد المثلى): فَإِلدَّلالةٌ لها تَلانةٌ 
أنواع» النّوغٌ الأول دلالةٌ المُطابَقة» والتّوعٌ الثاني دَلالهٌ 
النّضصَمّنء والتّوعٌ التَالِتٌ لاله الالهزام؛ فَأمَا دَلالةٌ 
المُطابَقةء قهي دَلالهٌ اللفظٍ على تمام مَعناه الذي 
وْضِعَ له» مِثْلَ لالخ البِيتٍ على الجُدران والسَّفْفٍ [مَعَا]ء 
فَإذا قُلْنا (َبَبِتْ) فَإنّهِ يَدُلُّ على وُجود الجُدران والسَّفْفٍ 
[مَعَا]؛ ودلالةٌ التَصَفَّن, هي دَلالهُ اللفظ على جُزءٍ مَعْناه 
الذي وَضِعَ له, كما لو فُلْنا (البَيْتُ وأرَدْنا السَقفَ 
ققطء أو فُلنا (البَيْتْ وأرَذنا الجداز ققط؛ ودّلالهٌ 
الالتزام» هي ذلالهةُ اللفظٍ على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلرَمُْ 
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من هذا الُفظء قفإذا قُلْنا كلِمة (الشقفٌ) متلا 
فالس قف لا يَدخُلَ فيه الحائطء فَإِن الحائط شَسيءٌ 
والشقفٌ شيء آخحي لَكِنّه يَلْرَمٌ منه أي لكِنّ السّقفٌّ 
يَلْرَمَ منه الحائط]ء لآنه [لا] يَتَصَوَّرَ وؤجود سقفي لا حائط 
له تحماة: ٠»‏ قهذه هي دَلالةٌ الاليزام (أو اللزوم). انتهى 
باختصار].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ عادل-: . .. وأمًا ما دَكْرَه 
بالطاغوت), حيث قال [ في (الدّرَ ى الشيية في الأخوبة 
التَجْدبّة)] (وأمًا صفة الكفر بالطاغوت, فَأن تَعتَقد 
تطلان عبادة غير الله وتتركهار وتُبغِصَهاء وتُكَهُرَ أهلّها 
وتعاديهم 4: فهو من باب ذكر الشيءٍ ولوازمه ومكمّلاته 

وعَدَّم الاقتصار على أصله: كما بُع دف الإيمان تارة 
باعتبار أصله وتارةً باعتبار كماله الواجب, وينفى تإرة 
باعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب»: وهذا ما دلت 
عليه اللصوض, فقد قال شسشبجاته عن صفة الكفر 


بالطاغوت ١‏ (وَالَذِينَ اختتثوا الطّاعُوت أن يَعْبُّدُوها), 
وقال على ليسان إبراهِيمَ (وَأَعْتَزلكم 0 تَدْعُونَ من 
ون اللَهِ [وَأَدْعُو رَبّي]!: وقالَ شبحاته عن يسان 


0 تَعْبدُونَء | إلا الذي قطرّني 4: قَهذا المَعغتى هو 
الْمَعْتىِ الْمُطَابِقِيٌ ل (لا إلة إلا اللَهُ) وما زاد عليه هو 
الشيخ [في (فتح المجيد)] (وَقالَ الخَلِيلِ عليه اليش لام 
لأآبيه وَقَوْمِهِ (الفى مَرَاءٌ ما تعبندون: إلا الذي فَطَرَيِي 
فَإِنَّهُ سيتهدين» وَحَعَلَهَا كَلِمَةَ تَاقَمَهةَ قي عَفِبه) وهي رلا 
إل إلا اللَهُ)؛ وقد عَبَرَ عنها الخَلِيلٌ بمقعناها الذي وضِعَتْ 
ل ودَلتٍ عليه وهو البراءهُ مِنَ الشركِ وإخلاصٌ العبادةٍ 
لله وَحَدَةُ لا بوي له)؛ وقال [أي السَّيِحُ عبدالرحمن 
(الإيمان) (فَدَلْتْ هذه الكلمهٌ العظيمةٌ مُطائقةً على 
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إخلاص العبادةٍ بجَمِيع أفرادها لِلَّهِ تعالى؛ وتفي كُلٌ 
معبيود سِواه: قال تعالى (قَإِذْ قال إِبرَاهِيمَ لأبيه وَقومه 
إِنْثِي مَرَاء ء مما تَعْبدُونَ إلا الذي قَِطَرَنِي فَإِنهُ سيهدين, 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَفِبهِ لَعَلّْهُمْ يَرْ جَعُونَ) أي (لا إل 
إلا اللّهُ), فَأَرِجَعَ صَمِيرَ [يَعنِي الصَّمِيرَ المْتَصِلَ (ها) مِنَ 

اللفظ (وَجَعَلَهَا)] هذه الكَلِمَةٍ إلى ما سَبَقَ مِن دلولهاء 
وهو قوله (إِنْبِي بَرَاءٌ مما تَعْيُدُونَ إلا الَذى قطربي), 
وهذا هو الذي خَلَّقَ اللهُ الخَلَقَ لأجله وافتَرَصَّه على 
عباده: وأَرِسَكلَ الرّسْلٍ وأنرَلَ الكَنْبَ لبتَافه وتقريبيره: 
قال تعالى (وَمَا حَلْفْبٌ الْحِنّ والإنس الا لِيَعْبُدُون), 
وقال تعالى (وَقَضصَى رَنّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ)» وقالَ 
قِ تعالى (وَمَإِ أرْسَلنا مِن قَبلِكَ من 7 شول إلا : تنوحجحي حي إليه 
أنَهُ لا لَه إلا أنَا قا اغندذُون)): وقالَ [في كتاب (رسائل 
و وَعَبَّرَ عن د مَعْتى (إلا 761 0 رك اذى 
قطرّبي) فِتَيَيَّنَ أنَّ مقغتى (لا إلَة إلا اللَّهُ) هو البراءهٌ 
مِن عِبادة كَل ما سِوّى الله وإخلاص العبادة بِجَمِيع 
أنواعها لِلَهِ تعالى, وهذا واضِحٌ بَبّن لِمَن جَعَلَ اللهُ له 
تصِيرةٌ ولم تَتَعَيَّرْ فِطرئُه).. ثم قال -أي الشيخٌ عادل-: 
قَهذه الآباث دَلِيكُ داضت على قتي الوكين وسباء 
(الكفر بالطاغوت) وأنها تكونٌ باجتناب عِبادَتِه واعقزال 
العابدٍ والمعبود: . ثم قال -أي 2-8 ا 


0 تعد و مر نون الله 0 موك 0 
وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ)] 
يَتَصَشّد يَتَصَمْنْ تَمام الإيمان وكمالهء لذا ذَكِرَ فيه إبداءٌ العقداوة 
والتغضاء, وقعلومٌ أنّ هذا ليس مِن أصله [أيْ ليس مِن 
اصل الإيمان]ء َل من تمام التُوحِيدٍ وكماله, قتَضَّةَ 
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[(ثَمَّة) اسم إشارة لِلمَكان البَعِيدٍ بمَْتى (هُتَاكَ)] صو 

ليس فيها إبداءٌ العداوة والتغضاءٍ بَلْ فيها 0 
بالمعروف والإحسانء ككحال الوالِدين ل 
وكحال الكَقَار قَبْلَ تعوتهم وقد قال سشبحاته عن 
فِرعون ( فَقُولَا لَه قَوْلَا لَيَنَا) [فالَ الشيخٌ أبو محمد 
فرعوب بَعْدَ ْنْ أرسَلّه اللهُ إليه وقاللَّ ( فقولا لَهُ قَِوْلا 
ليا لَعَلَهُ يَتَدَكْرُ أو يَحْسَى)؛ فقد بَدَأْ معه بإلقول اللَيِّنِ 
استجابةٌ لأمر الله فَقالَ ( هل لَكَ إلى أن تركىء وَأهْدِيَكَ 
إلى رَبّكَ فَتَخْشَّى) وأراه الآيَاتِ والبَيِنَاتِ فَلَنَا أظهَرَ 
فِرعَونُ التّكذيبَ والعِناد والإصرار على الباطل قال له 
مُوسَى كما أخبَرّ تَعالّى (لْهَد عَلِمْتَ مَا أنِرَلَ هَؤُلَاءٍ إلا 
8 السّمَاوَاتٍ والأرْض بَصَائِرَ وَانّي َأظُنُكَ يَافِرْعَوَنُ 
وَمَلَأْهُ زيتةٌ وَأَهِوَالَا فِي الْحَيَاةِ الذَّنْيَا و تنا لِيصِلُوا عن 
00 رَبَنَا اطْمِسْ عَلِى أَمْوالهمُ وَاشدَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ 
على * وض الزفق واللين الم ير على إطلاقها 
وَيَحملوته ا عَلَى عَبْر مَحْمَلِها ويَضّعونها في عير 
مَوضعهاء فرع يَنتِغِي لهم أن يَقِفوا عند هذه القَضِيَّةِ طويلا 
ويَتدئّروها ويفهموها فهمّا جَيْدَا إن كانواه 

انتهى]؛ فَمَوضِعٌ الأسوة يَتَصَمَّنُ م الكمالَ والتَّمامَ: 15 
مَوضِعٌ تفرير الأصل فَفِيما ذُكِرَ مِن آيَاتٍِ وأحاديتّ مِن 
اعيزال عباده غير الله والتراءة منها ومن هلها [ سبق نيينق 
وَأَحْبَانًا يُسَمَّى المُوَالَاةَ الكُترَى أو العُظْمَى أو العامَّةَ أو 
المُطْلَفة؛ (ب)مُوالاةُ صُعْرَى (أؤ مُقَيَّدةُ)؛ وأنّ المُوَالَاة 
الكَنْرَى كِفرٌ أكمَرٌ؛ وأنّ المَّوَالَاة الصّعْرَى هي ضَعْرَى 
باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاةُ الكُبّرىء وإلا قَهي في 
تفسِها أَكْبَرٌ الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ عادل 


)95( 


الباشا أيضًا في مَقالةٍ له بعغنوان (بدعةٌ تكفير "العاذر 
بالجهل") على مَوقِعِه في هذا الرابط: إِنتَشَرَّ مَقالة 
إكفار (العاذر بالجهل) إنرّ تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دَعْوَى أن تكفِيرّ المشركين يَدخَلَ في (|اصل 


وجييد 0 وقد تلقف هذا القول قوم فَتَشَدَ بوه 
وتشروه: وجعلوه عَلاِمةَ التّوحِيد: قَوالوا على التكفير 
وعادَوا عليه: فَمَار لله كم صَلَْتْ بهذا القول أقوامٌ, 
وزاعَت أفهامٌ» وتَعَثْرَت أقدامُ, وشوّمَتْ أقلامٌ» وسالث 
نئتئتننهت دماءً وانتهكتثت أعراضء وفسَد جهاةذ: ونَبَتَئْ 
0 . ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما تَدُلُ عليه الأدَلَةٌ 

عِيَّهُ [هو] أن تكفِيرّ المُشركين: أو تكفِيرَ العازذر 
هم 10 لِلمُشركين] بالجهل» ليس من (أصل الدّين) ولا 
مِن (الكفر بالطاغوت) [قالَتٍ اللجنةٌ الشرعِيَّةٌ في 
جماحة التُوحِيدٍ والجواد في (تحفة الِمُوَحَدِين في أهَمٌ 
المقدسي:: إِنَّ الواجتٍ على الإنسان الكفُرٌ بعُموم 
جئس الطاغوت لأنَّ هذا شَرط الإسلام [قَالَ الشيخ 
أحمدٌ الخالدي في (الإيضائٌ وَالتَّبِيينُ في حُكم مَن شَك 
أو تَوَقفَ كي كفر تعض الطواغيت والمرتدبن 4 بتقديم 
الشيخ عَلِيٌّ : ن خضير الخضير): لا يَكونٌ المَرءٌ مُسَلِمًا إلا 
بالكفر بعُموم جئس الطاغوت... ثم قال -أي السْبِيحٌ 
الخالدي-: .: واعلَة أنّ الإنسان ما يَصِيرْ مُوْمِنَا إلا بالكغر 
بالطاغوت. انتهى]:؛ قلا يُعَقَدٌ له عَقَدٌ الإسلام, ولا تَيِمّ 
له عِصمةٌ الدّم والعزضص والمال_ إلا بذلك وإن لم تعرف 
أفراته أو يَرَى أعتَاته.. . ثم قالَت -أي اللجنهُ-: لا عَذرَ 
بالجهل لِمَن لا يَكفُمٌ بجنس الطاغوتٍ [قال الممَكتبُ 
العِلمِئّ قفي هِينّة الشام الإسلاميّة قفي فتوقّى يعنوان 
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(قل مَقولهةٌ "5 من لم تُكَفر الكافِرَ فهو كافِرٌ 00 صَحيحة؟) 
على مموقع الهِيئَةُ في هذا الرابط: إن الكففر 
بالطاغوت أصل في الإسلام كما قالَ تعالى [َفَمَن 
يكف رز بالطاعُوتٍ وَيؤْمِنٍ باللَّهِ فقد اسشتمفسك بالعروة 

الْوْنْقَى لا انْغِصَامَ لَهَا), لَكِنَّ تنزيل الطاغوتٍ على قردٍ 
مُعَيّن محل اجتهادٍ وتظّر. انتهى]... ثم قَالِمْرٍ -أي 
اللجنهُ-: أنواغٌ الطاغعوت؛ (أ)طاغوتث ا وهو كَل ما 
عفسة من جماددء وحيّوان: وتشر [َوَآمَلائكة وجنٌ 
ويُشْترَط في (البَشَرء والملائكة, والجنٌ) الرِّضَا بالعبادة 
[أي ويُشِْتَرَط في المقعبود مِنَ (البتسَرء والمَلائكةٍ, 
والجنٌ) أن يَكونٍ راضيًا عن ابّخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوتٌُ 
حُكم, وهو مَل الحُكَامَ, والأمراءً, والمُلوك: والوَرَراءَ 
والثُوَّابَء ورْوَساءً العشائر والقبائل» والفُضاة:ء (كلّ 
هؤلاء إذا لم يَحكّموا بما أنرَلَ اللهُ)؛ (ت)طاغوتٌُ طاعةٍ 
و ناهس ه هو يَسْمَلُ الأحبار ([أي] العُلماء) والرُهبانَ 
([أي] ا الذين يُحَلُلُون الكراة» ويُحَرّمون الخَلال. 
أن نتهى باختصار. وقال الشيح أبو محمد المقدسبي في 
(الكّ سالهُ التّلائْبِيِيَةُ): كل طاغوت كافِز, وليس كَل كافِرٍ 
0 قم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: الالاصة 


0 ا الله : وهو 6 بذلك, كَأنْ يُشَرّعَ مِن دُون 
الله مالم يَأدَنَ به اللم» أو يُتَحَاكَمَ إليه [أيْ إلى مَن 
يُشَرّعٌ مِن دون الله] بغير ما أنرّلَ الله أو تخو ذلك مِمَا 
يَنِدَرجٌ تحت هذا التّعريف الشرعِيٌ [أئ للطاغوت] لا 
التعريفات اللْعَوبّة العامّةِ ولا اص طلاحات التعض 
القطاطة التي يدخلون تحتها ما تهقون ويتشتهون, فَمَن 
كان مِنَ الناس يتحاكمٌ إلى عالم أو كاهن أو غيره بغير 
ما أنرَلَ اللهٌ» أو يُتابعغه على تشريع ما لم يَأدَنَ به الله 
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كتحريم الخحَلال أو تجليل الحرام أو إستبدال أحكام اللهٍ 
التي وَصَعَها لِلْخَلِق أو تغيير خدوده التي حَذدَّها لِلنّاس, 
قهذا قد انّحَدّه رَبَا من دون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يَصِيرٌ مَسَلِمًا -وإنْ صَلَى وصام ورَعَمَ أنه مُسِلِم- حتى 
يَْرَآ من طاغوقه سَواءً كان يُكَفْرْه أمم لم يَكْنْ يُكَفْره. 
انتهى باختصاراء وإتّما شو خكة شرعِيٌ كغيره من 
أحكام الإيمان الواجب التي يَحِبُ تصديفها والتَّسَلِيمُ 
لهاء والإقرايم د من لوازم أصل الدّين وتقتصياءة. 
صَرِيحٌ على ذلك من الكتاب والسنّة, أو قَولٌ أحد , عن 
سَلَفٍ الآمّةَ قهو قَولَ مُبتَدَعٌ لا أَصلّ له؛ وقد اعتمَدّ 
اضحات هذه المَقالة على تعض أقوال الشيخ مسد دمدٍ بن 
تعريفه لأصل الدّين فَقالَ [في كِتاب (أصلة” البدّين 
وقَاعِدَنه)] (أَصْلُ دين الإسلام وقاعِدنُه أمُران؛ الأَوَّلُء 
الأمرٌ بعبادة الله وَخِذه لا شَريكَ له» والتَحريضْ على 
ذلك وَالمُوَالَاةٌ قيبه» وتكفيِر من تَرَكَهكُ الناني: الإنذار 
عن الشركِ قفي عبادة اللهه وَالتَعْلِيظ قي ذلك 
والمُعاداة فيه وتكفيز من فَعَلّهِ)4, وهو تعريف صحيح لا 
إشكالَ فيه لَكِنّه ككعقيره مِنَ التّعريفا غاتٍ بَتَضَمَّنْ الأركانَ 
والواجبات واللوازمَ وَالمَقتصَبَاتِ أن كل ماله مَبتّدا 
وكمال يَعَرََّفٌ تارة باعتبار ده وأصلهء وتارة بايعقبار 
كماله وام ويُنقى أيضًا باعتبار مُبِتَدَئه قارةٌ» وأخررى 
باعتبار كماله, قإذا عَرّف باعتبار أصله كان التُعريفٌ 
جامِعًا مايعًاء مُقَتَصِرًا على المَعْتى ,المُطابق» لا يَدَخُلُ 
فيه غَيرَه: وإذا عَررّفَ باعتبار كماله دجلل فيه واجباثه 
ولوازمُه وشروطه المُكَمّلهٌ [أي وشروط كماله].. 
قال -أي الشيحٌ عادل-: ولوازمٌ الشَّيءٍ هي ما لا بَنْقَ ل 
كنت يحيت مَدّل إنتفاؤها على انتفاء ذلك الشيء, 
ومَعرفةٌ المَعْتى اللازم [أئ لأصل الدّين] يَكونٌ بتعيينِ 
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المَعْتي المطابق إل (لا إلة إلا اللّهُ), فإذا عَيْنَ عرف بعد 
ذلك أن ما خلاه لوازم وخقوق هذه الكَلِمةٍ لاي كلمة إلا 
إلة إل اللهُ)]؛ وقد يَقول قائل بأنّه زلا فرق + بَيْنَ أن 
نَ تكفِيرٌ المُشركين مِن أصل الدّين أو أن يكوبٌ من 
لفارسهة: فَإِنَ انتفاءَ اللازم يدل [عَلَى] انتفاء المقلزوم, 
0 بأنّ تكفِير المُشركِين لازم لأصبلٍ الدّين كفي 
نْ تقول (إنّ عَدَمَ تكفير المُشبركين كُفْزء لأنّه يَلرَمْ 
من عَدَمه عَدَم التُوحِيدٍ وثبوثتث الكغفر والشرك)ء وهذا 
الكلامَ فيه حق وباطل: قفإثنا لا تخالف في إطلاق القول 
بأنّ (مَن لم بُكَفُر الكافِر قَهو كافِرٌ) على سَبيل 
العّموم, لكِنًا تخالف قفي كوين ذلك من أصل الذين الذي 
لاا ععذرَ فيه بجهل ولا تاويل, فَقولنا (إنّ تَكففيِر 
المُشركين مِن لوازم أصل الدين) يَعنِي أنّه حُكْمْ 
شَرعِيٌ ة محَوقوفٌ على شروط ومَوايِعَ وأسباب [قال 
الشيخ انق لمات الصومالي في (مُناظرة في حكم مَنٍِ 


العلم مِنَ الشّروط والموايع» كالعقل والاختِيّار وقصدٍ 
الفغل والتّمَكّن مِنَ العلم [فِي الشّروط]ء وفي المَوايع 
الحُنونٌ والإكراةُ والخَطّأ [قالَ الشَّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شرحٌُ قاعدة "من لم بُكَفْر الكافِر"): فالأصل أنَّ 
الخطأ مايْعٌ -حتى في مسائل أصول الدّين- وهو أنْ 
يَرِيدَ مَعْنَي صَحِيحًا فيَقَعَ في مَعْتَى فاسِدٍ لا يَذْري عنه. 
انتهى. قُلْبُ: فَيَكونٌ المُرادٌ ب (الخطّأ) هُنا إنفاءٌ قَصِدٍ 
الفغل (أو القول) المُكَفْر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرٌ فيه أَحَدُ بجهل أو 
تأويل؛ [وأصل الدّين] هو ما يَدجُلُ به إلمَرءٌ في الإسلام 


يَدخُلُ في مَعتَى الشهاتتين لا يَدخُلُ في أصل الدّين 
الذي لا عٌدرَ فيه لأحَدٍ إلا فاكرات اق انتفاءٍ قصد. انتهى 
باختصار. وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
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(الجَوابُ القسبوكٌ "المقجموعةٌ الأولى"): هناك ششروطٌ 
أَجِمَعَ, الناسٌ على مُراعاتتها في باب التّكفيرء وهي 
العققلٌء والاختياز (الطوغً), وقصدٌُ الفعل والقول؛ 
وهناك مَواينِعَ من التكف. بر مجمعخ م عليهاء وهفي عدم 
العقلء والإكراة؛ وانتفاءً القصد؛ وهناك شروط أختثُليف 
في مُراعاتهاء كالبلوغ, والضَحو؛ ومَوايْعٌ تنارَعَ الناسُ 
فيهاء كَعَدَم م الثلوع, والشكرء انتهى باختضان: وَقَال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): 011 علق في قعناه الِلْعَويٌ يَدورٌ حَوْلٌ تججاؤ 

الحَدٌ وتَعَدّيه, أنَا الحقيقةٌ السَرعِتَهُ فهو [أي الغُلو] 
مُجاوزةٌ الاعتدال الشرعِيٌ في الاعتقاد والقول 
والغِعْلٍء وقيل ( تَجَاوْرُ الحَدّ الشُرعِيٌ بالرٌّيادةِ على ما 
جحاءت مه الشريعةٌ سَواءً في الاعتقاد أمْ يي العَمَلى): 
يَققَولَ أبن تَيْمِيّة تَيمِية [أفي (افيتِضَاءً الصَِّرَاطٍ المُسْتَقِيم)] 
(العُلَوٌ مُجَاوَرَة الحة .بأن يُزاد في الشَّىءٍِ (في حمده أو 
دَكه) على ما تستحة 4 وفال سلتمان بن عبدالله [نن 
محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الجميد في 
شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أيْ ضابط العُلُوٌا تَعَدّي 
ما أَمَرَ اللهُ به وهو الطغيَانُ الذي تقهى الله عنه في 
قوله ٠‏ ولا تَطْعَوًا فِيهِ فَبَحِلٌ علتكم 0 ولك أسباتٌ 
الوّشل علبع, السّلام) والقرض ح ديه عه من التأق هي 
الدين وما لا يَعتَبَرٌ منه كِتاب زر رب العالمين وسْتَةٌ سيد 
المُرسَلِين, لأنّ العُلَقّ مُجاوَزةٌ الحدٌّ الشَرعِيٌ قلا بد مِن 

هة حدود الشرع اؤَلاء تم ما خبرّجخ كنه من الأفعال 
والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلْوٌ في الدّين» وما لم 
مَخْرَخ فلل عت الثلةٌ فى الدّين وات عناة تعد الناسن 
عُلْوَّاء لأنَّ المُقصّرَ في العبادة, قد يَرَي السابق غَالِيًا بَل 
المُقتَصَدَه وبَرَى العَلْمَانِ واللَيبرالِيٌ الإسِلامِىَ غاليًاء 
والقاعد المجاهد غاليًاء وغيرز المُكَفْرٍ مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 


اللهُ ورسوله غالِيًاء كما رَأَى أبو حامد العَرَالِيُ [ت 
5ه] تكفِيرٌ القائلين بلق القرآن مِنَ البَسَدَّع إلى 
التتكفيرء واعتبَرَ_الجُوَيْنِيُ [ت478ه] تكفِير القائلين 
يخلق القرآن رَلَلا في الكفير وأنّه لا بعد د ممَذهبًا يي 
الففهو رَعْمَ ككويه هذهب السََلَفٍ وأنّ مَن لم بُكَفْر 
القائلَ بذلك قهو كاهفِرٌ... ثم قال -أي الشَبحٌ 
الصومالي-: وقد إختلفَ أهلٌ العلم في تكفير تاركِ 
الضّلاةِء و[تاركِ] الرّكاةء و[تاركِ] الضّوم, و[تارك] الحَحٌ: 
والساجرء والسّكران [جاء في الموسوعة الفقهيةٍ 
الكُوَيْتَبَة: انَفَقَ الْفْفَهَاءٌ عَلَى أنّ السَكْرَانَ عَيْرٌ المُتَعَدّي 
بشكره [وهو الذي تناوَلَ المُسكِرَ إصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
يَحَكُمَ ربرديه إذا صًَدَر مِنْهٌ مَا هو مُكمرٌ؛ وَاحْتَلَفوا في 
السشَكْران الْمُتَعَدِّي بشكرهء قَدَهَتَ جُمْهُورْ الْقْقَهَاءِ 
(الْمَالِكِبةِ وَالشَافِعِيّة وَالْحَتَابلَّةِ) إلى تكفيره إذا صَدّر مِنْهُ 
مَا هُوَ مُكَفَرٌ. انتهى]ء والكاذب على رسول الله صلى 


قال -أي الشَّيحٌ الصومالي-: والضابطٌ [أئ في التكفير] 
تَحَقَقُ السَبَب الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء ثم تَختَلِفٌ 
المَذاهِث في الشروط والموايع [أئ في المُتَبَفَي منهاء 
بَعْدَمَا انَقَقَوا على اعبار شَرْطي العقل والاختِتَار 
ومانعي الجُنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو ملمار! سم أيضًا في (سِلسِلهُ مَقالاتِ في 


ٍ! بلعل !ع م إعتبار ليتعض الشروط َيَعنِي اع ومَوانِعَ 
0 عام ْ | فَلَْمْ يُبَدُعْ بَعضّهم : تعضاء ومن ذلك؛ 
شُروط التُكفير ولا عَدَ عَدَمَ البُلوغ مايعًا؛ (ب)وكذلك جُمهورٌ 


الحَتَفِنَة والمالكِيّة ا تعتبرون الجَهْلَ مايعًا مِنَ التكقير؛ 
(ت)وتصِةٌ رذة هة الشكران عند الجمهورء والشعكد مايع مِنّ 


0 بالعلة ء على أ آل ذاهب المُخالفة... ثم قال ١‏ 
السحين الصومالي؛ القى التاس اتعبي في شتروط 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والحُنون 
والإكراء: واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةٌ مَقَالاتٍ 
في الرَّدِّ على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالعاميٌ 

كالعالم في الصّروربّاتِ والقسائل الظاهرة, قَيَجَودٌ له 
التكفِيرٌ فيهاء وِيَشْهَدٌ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمَعروفٍ 
والتّهي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمر والناهي العلمُ بما 
مَأ مْرْ به أو يَنْقِى عنه من كُونه قعروقا أو مُتَكَرَاء وليسٍ 
الصومالي- : للتكفير رُكنٌ واحِد وشرطان [قال الشية 
نركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَوايْع التُكفير): إذا 
كان توت 2 اضر مَعَيْن مايقا ميات 2 وإذا كات 
او مانا قتُبوته شرط 4 ا بالعكس» إذن 


0 في الفا ل 0 أنه د مخِتاءَ را في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المُكَفْرَ أَعَا إن 

كان مَكرَهًا فهذا مانْعٌ مِن موايع الثكفير. انتهى] عند 
أكثّر اللماء: أمَا الذكد فَجَرَيانٌ الِسّتب [آئ سَتب 
الكفر] مِنَ العاقّل: والفَرْض [أىئ (والمقدَر) أو 
(والمُتصَوَّر)1! أنه [أي السّبَبَ] قد جَرَى من فاعله بالبينة 
الشَرعِية؛ هاما الشرطان, فيهما الققلٍٍ والاختآيانز 
والأصصلٌ في الناس العَقل والاختِيارٌ ؛ وآمًّا المائعان 
فَعَدَمَ الققل, والإكراة: والأصل عَدَمُهِما حتى يَنْبْتَ 
العَكْسسٌ؛ فَنَبَتَ ت أنّ العاءة مي تكفيه في التكففير في 
الضّروربَاتِ العِلمٌْ بكون السَبَبب كفرًا مَعلومًا مِنَ الدين, 
وعَدَمَ العلم بالمايع» وبهذا تعد آله متسروظا التكفير.. .ا ثم 


قال -أي الشيحٌ الصومالي:: لا يُتَوَفَفُ في تكفير 
0 درغ إذا لم بُعِلَمْ 

وَُجودُ مايع؛ لأنّ الحُكمَ يَنْبْبُ بسَببه [أيْ لأنّ الأصل تَرَثّبُ 
الِحْكُم على الستب]: فاذا : تَحَققَ [أي السَبَبُ] لم 70 
[أي الحُكم] لاحتمال المانع؛ 0 الأصلَ العَدَمْ [أئْ عَدَم 


الصومالي-: لا يَجَورٌ تَرْكُ العقل بالشّتب القعلوه 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابٌ الشُرعِيّةُ لا يَجَورٌ إهمالها بدعوّى الاحتمال, 
والدَّلِيلٌ أنّ ما كان ثابنًا بقطع أو بغعلّبة ظنٌّ لا يَعارَضْ 
بوهم واحتمالء قلا عِبرِةَ بالاحتمال في مُقابل المَعلوم 
مِن الأسباب, فَالمُحتَمَلُ 0 د 0 مه 


الكُوَيْتَيّة: فَإِدًا وَفَعَ السك في الْمَايع يَؤَّثْرْ دَلِكَ في 
الْحُكم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنَّ اس في الْمَانع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: قَالَ 
الإمامٌ شهاث الدّين الْقَرَافِيٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّكٌ في الماع لا 
يتمتع قرَئْبت الجكم: لأآنّ القاعدة أن الهقشكوكات 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا في في وجوده او عَدَمه 
جَعَلناه قعدومًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ 
المابع يَمتَمٌ الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... نم قال -أي 
الشبحٌ الصومالي-: إن احتمالَ المانع لا يمتح تَرْتِيبٌ 
إلحُكم على السَّتبء وإنّ الأصلَّ عَدَمْ المانع... نم قال - 
أي الشِيحٌ الصومالي-: وقالَ :)2 ' الدّين السبكِييٌ (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشّك في 
المايع لا تقتصىي الشك قي الحكم:, لان الأصلَ عَدَمه 
[أئ عَدَمْ ؤجودٍ المايع])... ثم قال -أي الشيحٌ 


الصومالي-: قال اله مكار مَحَمَّدٍ يُوشف بن : الج ة: (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إنثما تسقِط الخدود إذا كاتت متحعفة الؤجود لا 
مُتَوَهُمةٌ 4: وققَال قفي الماتع (الأصلٌ عَدَ عدم م المايع, فَهَ 

اذَّعَى وجوده كان عليه البَيانْ)... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجا وى [ شيخ الأزهر] (ت 
6 ه) [في (حاشية الجيزاوي على العضصد 
لمختصر ابن الحاجب)] (العْلماءً َالعْفَلاءً على أنه إذ ذإ نَم 
المفقتضصي [اي سَبَب الحكم] لا يَتوَففون إلى أنْ يلوا 
[أئ يَغْلِبَ على ظنهم ] عَدَمَ المايع» بل المَدارَ على عَد 

لهسو المايع4 [قال الح بن مهدي المقبلي ( 7 


1 يَعْلِبَ على ار ا 0-7 بر ته . ثم قا 
أي الشيخ الصومالي-: إن عَدَمَ المايع 0 جْرْءًا مِنَ 
الِمَقْنَضِيء بل وُجوده [أي المايع] مايع للحكم.. ٠‏ ثم 
-أي الشيح الصومالي-: إن الحُكم يَنبْتُ بيد 

الأصل تَرَ تَوَث نُبُ الجُكم على السَبتب], وؤجود الماتع يدقع 
[أئ 2 الحُكمَ]ء فإذا لم يَعلَمْ [اي الماتَع] استقل 
السْبَبٌ بالحكم... ثم قالَ -أي الشييح الصومالي-: مَرادٌ 
الفقهاء جانتقاء المايع عَدَمْ العلم بؤجود المايع عند 
الحخكم: ولا تعنون بانتفاءٍ المايع العِلمَ بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود ا عر ا د د ل ل هرم 
المابيخ ولا يَغْلِتَ على الظَنّ ؤجوذه] في القحل.. 

قال -اي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَئْبٌ الحكم على 


وت 


3 0 | 
20 د 


ع 


سَبَبهء وهذا مَذهَبٌ السَلَفٍ الصالح:ء بينما يَرَى آخرون 
في عصرنا عَدَم الاعتمادٍ على السَّبَبِ لاحتمال المانع, 
فيَوجبون التخت كنهت [أىئ عن المايع], نم بعد التُحفق 
مِن عَدَمِه [أئ مِن عدم وؤجود المايع] يَأنتِي الحُكُمٌُ 
وحَقِيقَةٌ قذهبهم (زربط عَدَم الحُكم باحتمال المايع), 
وهذا خر خروح من مَذاهب أهل العلم, ولا دَليبل إلا الهوّى: 
لأنّ مانِعِيّة المايع [عند أهل العِلم] رَبْط عدم الحُكم 
تسود المايع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويَلرَّمٌ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّدِ احتمال 
المايع الخروه مِنَ الدّين: لأنّ حقيفقة مَذهبهم رَدَ د العمل 
بالظواهر مِن عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشَهادة 

العُغدولِء وأخبار الثقاتء لاحتمال التّيسخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع من قبتول الشهادة, واحتتمالٍ 
الكذزب والكفر والفسق المايع من قبُول الأخبار, ا 


لاحتمال أنْ تكون المرأهُ مَحْرَمًا له أو مُعْتَدَّةَ مِنْ غَيْرهِ أو 
كافرة» و[احتمال] أن يَكونَ الذَابخ مُشركا أو خر يدا 
إلى.اخر القائمة. انتهى باختصاراء ويَعَدَرٌ فيه بالجهيل 
والتأويل والخطأء .وكوثه لازمًا لأصل ,الدّين لا مَمنَعٌ تعلقَّ 
هذه الأحكام [أي الْتَوَقْفيٍ على الشروط والموانح 
والأسباب, والإعذار بالجهل وَالتَاوَبل والخَطأ] قهته فقد 
بَتَخَلْفٌ اللازمٌ لِعَدَم وُحَودٍ سَبَبه أو عَدَم توفر شرطه أو 
وجود مانعه؛ :ولا يَلْرَمُ منه انتفاءً اصل الدّين ولاى انفكاك 
التّلازم [أي بَيْنَ أصل الدين ولازمه]ء فَإذا سَلْمْنا بأنّ 
أصلّ الدّين لا عَدَرَ فيه بالجهل والتأويل: فَإِنّ هذا الحكمَ 
لا يَنسَحِبَ على لوازمه [أئ لوازم أصل الدذين] الخارجة 
عنه أو حُقَوقِه التي يَقيَضيها؛ فاللازمٌ يَتخَلْفٌْ تارة مع 
وجود مقتضاه فَبَِدُل انتفاؤه على انتفاء قلزومة؛ 
ويَتَحَللفُ تارةً لِتَحَلْفِ سَبَبٍِ ؤجوده المُقتَضِي لهأو 
[ل]اققد شرّطه أو لوؤجود مايع يَمتَع منةته فلا قلا مَدْل 


انتفاؤه حِيَيْئَذِ على انتفاء ملزومه: بخلاف أصل الدين, 
فَإِنّه لا ِيَتَخَلْفُ ممطلقاء ولا يَتَوَفْفٌ وَجوده على وجود 
عَيره؛ قهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا تَنقطِعٌ؛ وهو كَقولِنا 
(إنّ الأعمالَ الظاهرة مِن لوازم إيمان القلب الباطن, 
وإنّ انتفاءةها بالكلئة يَلْرَمْ منه إنتفاءٌ إيمان القلب 
وتبوث تُ الكفر الأكر), قهنا (لازمٌ وملزومٌ)ء اللازمَ هو 
الأعمالٌ الظاهرةٌ والملزومٌ هو أصل الإيمان الباطنء 
وانتِفاءٌ اللازم (الذي هو الأعمال الظاهرةً) يَلْرَمْ 
إنتفاءٌ المَلزوم (الذي هو أصل الدّين)؛ لذا كان مَذِهَبٌ 
أهل السَّنَةِ والجماعة أنَّ تَرْكَ الأعمال بالكليّةِ كُفَرٌ 
مُخْرجٌ مِنَ المِلَةِ؛ ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرةٌ في 
حالاتٍ لا يَلِرَمَ فيها انتفاءًٌ أصل الإيمانء: قتنتفِي مَثَلا 
لِجهل المُكَلْفٍ بها جَهِلَا يُعَدَرُ به, أو لقجزه عن القِيَّام 
بهاء وهنا تتفي الأعمال الظاهرة ولا مَنتفي : يَنتفغِي ملزومّها 
الباطِنٌء فَالثَّلارّمٌ قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطنء والعُدْرُ 
ثابتثُ؛ وكذلك تكفِيرٌ المُشركين فَإِنّه مِن لوازم أصل 
الريك وتصديق ختر الررسول, عليه الضّلاة والسَلام 
والانقِيَادٍ لأفره الذي حَكَمَ بكفر الكافرين وشِرْكِ 
المشركين, لَكِنْ قد يَنتَغِي تكفهيز المفشركين في حخَق 
المُكَلْفٍ ولا ء ند تنتفى أصلّ الدّين: وذللم يَكون لِعَدَم وحود 
المُشركين أصلاء أو لِعَدَم عِلَْم المُكَلّفٍ بهم أو بحالهم, 
أو لِخَطّأ في تحقيق الممَناطهء أو [ل]تأويل مُستساغ, 
وفي هذه الحالاتِ يَنتَفي التّكفِيرٌ ولا يَنتَغِي أصلٌ الدّين 
لِعَدَم إكتمال أسبابه [أيْ أسبابٍ التكفير] وشروطه.. 


يَأْقِي 0 وَجَهَين؛ : (أ) الاك : بَعَيّنْ فيه الششّخص بالكّفر, 
كالحكم في أبي لهب مَثَلَا كما في قولّه تعالى زتَنَتْ 
يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبّ...) الآيَاتِء وكَحُكم التَبىٌ صَلى الله 
عَلَيْهَ وَنسَلم قفي انيئة وأمه وعَمَه الى طالب وكَحُكميه 
شبحاته على اليَهودٍ والتّصارَى وغيرهم» فَهذا كله جك 


على الأعيّان أو الطّوائفي [أقال الشيحٌ انق سحلفات 
الصومالي في (إسعافٌ السائل بأجوية المقسائل): 
واعلَمْ أن إطلاقَ الفر على مَراتِتٍ تَلاثِ؛ (أ)تكفيررٌ 
التوع. كالقول مَثَلا (من فَعَلَ كذا قهو كفافِر)؛ 
(ب)وتكفيرٌ الطائفة كالقول (إنَ الطائفة العْلانِيَّةَ 
كافرة مْربَدّةٌ: والحُكومة الفلانيّة كافرة): فَإِنّه قد تلرة 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمُ تكفِيرٌ كَل واحِدٍ منها بعَبييه؛ 


تكفير الطائفة بعٌمومها وبَيْنَ تكفير أعبّانها؛ قال 
الشيخان (حسَينٌ وعبدالله) ابنا شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب [فِي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
/ 3 بُحْكُمْ أت هذه القزية كإهرة وأمْلّها كُقَّارْ, شكتهم 
حُكُمٌ | لكفارء ولا يُحَكَمْ بأنّ 5 ل قرد منهم كافرٌ بعينه: 
ل نَ منهم مَن هو على الإسلام» معذورز 
نَرَك الهجرة: او يتظهر ديته ولا تعلمه المسلمون). 
انتهية باختصار. وقالَ الشْيحٌ أبو بكر القحطاني في 
(شرحٌ قاعدة "من لم يُكَفر الكافِر"): إنّه من حيث 
الطائفةٌ؛ يُمكِنٌ أن نْ تقال [إنها طائفةٌ كفرع [أي] مِن 
حيت أقوالهم, ولَكِن لا يَستَلزِمٌ [ذلك] زول هذا الحُكم 


الشارعٌ بالكفر على مخض بعينه» زم تكفيره عَبِتَا 
واإلتراءةٌ مِنه ولا مَجَالَ للاجتهاد في تأويل هذه 
التُصوص؛ ويكونٌ عَدَمٌّ التكفِيرٌ في هذا إلحالة راجعًا إلى 
تكذيب ل وردّها؛ (ب)الثايي, بناط الكفْرٌ بوصصفقف 
أو فِغْل إذا قامَ بِالمُكَلْفٍ اقِتَصَى تكفيزه, كَقَولِه سُبحاته 

مَن لم يَحَكم بمَا أَنْرَلَ الله [فَأَولَيِْكَ هُمْ الكافزون]), 


العالِمُ في التَحَفّق مِن توت هذا الوصف فى حدث 


المُعَبَّنِ وخُلُوٌه [أئ خُلَوٌ المُعَدّنْ] مِنَ التوارض» : نم مَل 
[قالَ الشيحٌ ختّاب بن مروان الحمد ا الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مَقالةٍ له بعُنوان (القرقٌّ بَيْنَ تخريج المقناطٍ ويَنقيح 
المَناطٍ وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المَناطٌ هو 
الوصفٌ الذي يُناط به الحُكمّ ومِن مَعانِيه (العِلَهً)؛ ومِنَ 
المقعروفٍ أن الحُكمَ يَدورٌ مع عِلتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكصضصو هيتة كبار العلماءء. 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في تَعِلِيقه على (الإحكام في أصولر لامر للآمدي 
أو متيل [وَ]بَكُونٌ قاعدَة كلب منْصْوسَة أو غخقعا 
عَليهَا [قلتٌ: وهذا يَعنِي أن (القناط) أَعَمّ 9 مِنَ [العِلة)]. 
التابعة اللرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفناء" في هذا 
الرابط: إِنَّ (تنقيخ القناط) هو احتهادٌ المُجِتَهدٍ في 
تعريف الأوصاف المُختَظِفَةٍ لِمَحَلُ الحُكم؛ لِتَحِدِيدٍ ما 
يَصلّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم» واستبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناطَ الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيخٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القرق بَيْنَ تخريج 
المقناطٍ وتنقِيح المَناطٍ وتحقيق المناط) على هذ 
الرابط: تنقيخ المقناط [هو] وَجَودٌ أوصافٍ لا يُمِكِنْ 0-6 
الحكم بها لأثها أوصافٌ غير مؤنرة: واسيبقاء الصف 
المُوَثْر لِتَعِيل الحُكم, ار تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِمَا 
إقامهٌ الذَّلِيل على أن عله الأصل [المَقيس ‏ عَلَمد] 
جودةٌ في القرع [الْمَقِيِس ]م سَواءٌ كاتتِ العِلَهُ في 


استخراجٌ عِلَةٍ مُعَيَّنةٍ لِلْحُكم [قالَ الشيحٌ خبّاب بن مروان 
الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القرقٌّ بَيْنَ تخريج المَناط 
وتنقيح المناطٍ وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: 
دُونَ تيان العِلَّةِ منه» فَيُحاولٌ طالِتٌ العِلم الاجتهاد في 


انتهى]. انتهى باختصار. وقال إِلشَّيحُ أ القحطاني 
في (شَرِحٌ قاعدة "من لم يُكَقر الكافِرَ"): هناك آلِبَدٌ 


وَصَعَها الأصوليُون» وهفيء مموضوعٌ معروف: وهي قَصَيةٌ 
بج المَناطه يَعْنِي أنا أظهرٌُ هذه المَناطاتٍ وأخرجهاء 
نم أَتَفّحُها (وهو [ما] يَسَمَّى "تنقِيحٌ المقناط"” أي آخَدذٌ 
المناطً الصالخ وأَنِعِدٌ مما “ما يَشويها ‏ مِنَ المَناطاتٍ غير 
الصالحة).؛ ثم بَعْدَ ذلك أحخققه لأي المقناط] وبالتالي 
َرَنُبٌ الحُكمَ عليه؛ يُسَمّيه [أيْ يُسَمّي هذا المَوضوءً] 
بَعضُ العُّلّماءٍ (السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناط وبناء 
الخكم عليه. انتهى]ء وهنا لا مَلْرَمَ من عَدَمِ التكغفير 
رَوالَ أصل بالدّينء أن السََّبَبَ [والذي هو تكذيبٌ 
في حَدٌّ مَن لم بُكَفْرْ لإمكان ورودٍ الخحَطّأ أو الجهل أو 
التأويل في تنزيل الحُكم أو فَهُم دلالتِه.. ٠‏ ثم قالَ -أي 
- عادل-: ومثال اخرز وهو اعتقادٌ خرمة الكمر 
وؤجوب الضّلاة, 2 نْ هذا الاعتفاتد لازمٌ لتصديق التَبىٌ 
9 اللهُ عَلَمْهِ واد فِيما أخبَرَ وطاعيه فِيها أْمَرَ 
وتصديقٌ التّبيّ وطاعَتُه من أصل الدّين بلا شك [قُلَبْ: 
الحقيقةٌ أن (شهادة أن مَحَمدًا رزسول الله) هي التي 
من أصل الدّين, وأمَا : تصديق التبى صَلَى الله عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ وطاعَتُه فَهُما من لوازم أصل الدّين. وقد قال 
الشيحٌ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاقة 
الأصول وأدلتها): قشهادةٌ (أنّ مُحَمَّدًا رَسولٌ الله) أصلّ 


من أصول الدينء لا يَدَخُلُ عَبْدْ في الإسلام حتى يَشْهَدَ 
هذه الشهادة: وهده الشهادةٌ العظيمة يَنبَيِي عليها 
مَنْيٍَِ7 مَنهَهح الإنسان وعَمَلَه: وتجاثه وسعادته: إذ . عليها مَدَارَ 
المُتاَعةء واللهُ تعالى لا : تفثل من عتع عملا هالم كن 
خالِضًا له جَلَّ وعَلاء وعلى سُْنَّةِ رسوله صَلى الله عَلَيْهِ 
يلم فالإخلاص هو مقتصضصحى سهادة أن لا إلة إلا 
اللَه), والمُتابَعةٌ هي مَقتَصَىٍ العا أن ( مَحَمد حَشَّدًَا رَسولٌ 
ُوَدّى عليها عدت الشّهادتإن ركنا واجدًا؛ وَشَتهادة أن 
مُحَمَّدَا رَسول الله تستلزمٌ أمورًا, عَظِيمة بُمِكِنٍ إجمالها 
بالرسول صَلَى الله عَلَبْهٍِ وَسَلَمَ؛ الأمز الأوَلُ» تصديقٌ 
1 ة؛ الامة الثاني امتَثالٌ أمره؛ ؛ الأمر الثالث, مَحَبَنُه 

ََلّى الله عَلَيْه وَِسَلَْمَْ ؛ وما بتعود د على أحد هذه الأمور 
الثلاثة بالبْطلان هو ناقِضُْ لشهادة أن مَحَمَّدًا رسول 
الله وإذا إنتَقَضَتْ هذه الشّهادةٌ إنتَقَضَ إسلامٌ العبد, 
فالإسلامٌ لا بُّ فيه مِن إخلاص وانقِيادٍ. انتهى باختصار], 
لكِنَّ اعتقاد خرمة الكمر ووحوب الصّلاة مَوقوفٌ 3 
تشريع هذه الأحكام ابيداءً وعلى عِلْمِ المُكَلفِ بها بَثْ 
تشريعها وتحقق ذلك عنده, فلو أنكرَ المُكَلّفُ حُرمة 
الحمر أو جَحَدَ وُجوبَ الضّلاةِ كَفَرَ لَكِنْ إِنْ لم يَنْبْثْ عنده 
الحُكُمٌ لجَهل يُعدْرٌ به أو تأويل يُقَبَلُ منه قهو في هاتين 
الحالتين معذورٌ مع أنَّ هذا الاعتقاد والإقرارٍ به لازم 
لأصل الدّين... ثم قال يأي الشيحٌ عايل-: ... أمَا المَعْتى 
المُطابقٌ ل (لا إلةَ إلا اللّهُ) قهو ما دلت عليه ألفاظها 
بالتَضصَمّن والمُطابَقةٍ [قَالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي 
(عضو هيبية التدريس فقديمم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شَرحٌ "القَواعد 
المُنلَى"): فالدَّلالهٌ لها تلانةٌ أنواع, النّوعٌ لتوعٌ الأوَلُ دَلالةٌ 
المُطابَقةء والتّوعٌ الثاني دَلالهُ الَضَمِّنء والتوعٌ الثَالِتُ 


دلالهٌ الالتزام؛ فَأَنَا دَلالهٌ المُطاتقة:» فهي دَلالهٌ اللفظ 
على تمام مَعناه الذي وْضِعَ له. مِثْلَ ذَلالةٍِ اللبت علي 
الجْدران والسّقف [مَعَا]ء قإذا قُلْنا (بَبْتْ) فَإنّهِ مَدُلُ 
على وحود الحدران والَقفٍ [َمَعَا]؛ ودلالة الكشن: 
هي ذَلالةٌ اللفظ على جُزءٍ معناه الذي وضِعَ له. كما لو 
قُلنا (البَيْتُ) وأرَدْنا السَّقفَ ققطهء أو قلنا (اليَبْتُ) 
وأرَدْنا الجدارّ فَقَطعٌ ودّلالهٌ الاليزام» هي دَلالهٌ اللَفِظٍ 
مَعْتَى خارج اللّفظ يَلرَّمٌ مِن هذا اللّفظء قَإذا قُلَبا 
كلمة (السشّقي) مَتَلَاء فالسقفٌ الا مَدَخَلٍ فيه الحائطء: 
فَإِنّ الحائطً شَيءٌ والسَقفٌ شَيءٌ آخَِر لكِنّه يَلْرَمٌ منه 
[أئ لَكِنّ السَقف يَلرَمُ منم الحائط]ء لأنه [لا] يُتصَوّرز 
وُجودُرسَقف لا حائط له يَحَمِلّه» قَهذه هي ذَلالهٌ الالتزام” 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرارٌ بأنّه لا مَعَبودَ 
بحَق إلا اللة: وقيه نفيّ العبادة عن غير اللو: والكفرٌ 
بكُلُ ما يُعبَدٌ مِنِ دُونه [أيْ والتراءةٌ مِن كل ما يُعَبَدٌ مِن 
دون الله ويَدُلُ على ذلك اقول 0 واد قَالَ إِبْرَاهِيمٌ 
الموس وعة الحَدِيئِثّة (إعداد ان الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عيدالقادر الستتفاف) في شرح 
حَدِييثِ (مَن قال "لا إِلَه 11 الله" وَكَقَرَ بما يُعْمَدٌ مِن دون 
الله حَرْمَ مَالَهُ قَدَمُهُ مُهُ): في هذا الحَدِيثِ يُخبرٌ التَبيٌّ 
اللِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ مَنٍ قال وشَّهدَ بلسايه أثه (لا إِلَه إلا 
اللَّهُ) أي لا معبود بِحَقّ إلا الله ( وكَفَرَ يما يُعبَدٌ مِن دون 
الله فَيَكونٌ بذلكَ قد تَبَرَأ مِن كل الأديّان سِوّى 
الإسلام: (حَرْمَ ماله ودمه) على المُسلِمِينَ قلا يُسِلَبٌ 
ماله ولا يس فيك دم»ه. انتهي] وهو حَقِيقهة الكففر 
بالطاغوت [وَيَدُلٌ على ذلك قوله تعالى ( وَالَّذِينَ اجْتَتبُوا 
الطاعُوت أن يَعْبْدُوهَا)], و[فيه] إثباتُ أْحَقَيّتِه شبحاته 
للعبادة؛ قالَ سُبحاته قي ا ل الكِتَاب تَعَالَوَا إلى 
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا تَعْبُدَ إلا الله وَلَا نُشْرِكَ بهِ 


سَِيْنًا ولا بَنَِْدَ بَعْضنَا ربَعْضًا أَرْبَابًا مّن دون اللهِه قإن 
تَوَلُوًا فَفُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ 4, قهذه هي الكَلِمهٌ 
التي اتَقَقَّ عليها حَمِيعُ الأنبياء, وهفي كلمة التُوحِيدٍِ 
والإسلام العامٌ» وهي (مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْركِينَ): وقالٌ تعالى (وَإِدْ قَإلَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيهِ 
وَقَوْمِهِ الت مَرَاءٌ كا تعتدون: إلا الذي قطرّني فَإِنَهُ 
سيهدين» وَجَعَلَّهَا كَلِمَةَ تَافَِيَ في عفبه عحلجهه 
يَرْجِعُونَ): والكَلِمهٌ هي (لا إلة إلا اللَهُ), فَعَبَّرَ عنها 
الخَلِيلٌُ بمعناهاء فَتَقَى ما تَقِنْمٍ هذه الكَلِمهُ ٠‏ 9 مِنَ الشرك 
في العبادةء بالتراءة من كل ما يُعَبَّدُ مِن دُون الله: 
واستنتى الذي فَطَرَه (وهو اللهُ سُبحاته) الذي لا يَصَلَح 
مِنَ العبادة شَيءٌ لعقيره, قهذا [هو] المقعتى 2 
الا ل اسه ا ا ل قَالَ سَبِيحُ 

الإسلام شَهَادَةَ ات آلا إلة إلا الله ), وَهِيَ متضكتة يقَادة 
الله وَحَدَهُ هُ وَتَزكٍ عِبَادَةَ 5 سِواة: مَهَة الإسِلامَ العَاكٌ 
الذي لا يَفْبَلٌ اللّهُ مِنَ الْأوَلِينَ والآخِرين [دِينا سِواة]), 
وقالَ الشّيحٌ عبدُالرجمن بِنْ حسن آل الشيخ [في (قَتَخٌ 
المَجِيدٍ)] 1 .. وَلِمَا دَلَتْ -- هدم الكلِمهٌ [إي كلِمِةٌ 7 
والتراءةٍ ميه والإخلاص للم وحدهة هه لا شّريك له امطابقةٌ). 
فإذا نعنت ذلك بالكتاب والسّنّة وكلام أهل العلم : َبَيْنَ أن 
ماخلا المَغتى المُطَابقَ مِنَا ذكره الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضاه.: وبهذا تيطلل 
القولٌ أنّ تكفِير المُشركين مِن أصل الدّين... ثم قال - 
أي الشيحٌ عادل-: فَكّونُ تكفير المُشركِين مِنِ لوازم 
أصل الذي ين يَقَتَضِي أنه وفوف على (أسباب وشروط) 
المُكلّفٍ 2 ولا ان شرك, فين هذه الأسباب موك تحقق 
كَفرٍ المُشرِكِين لد المُكلّفٍِ أو إشْتِباهُ حالهم عنده: لِذا 


وَجَِبَ في ححقه حقه إقاممٌ الحْجَّة والبَمَانْ الذي تزول معه 


الشتهة قف كَبْلَ القول بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظَرةٌ في 
حخكم مَن لا يَكَفْرَ المفشركين): التزاعٌ ليس في تكفير 
العابدين لِعَير الله والمُشركِين بهء وإثّما في تكفير الذي 
لم يُكَفْرْهم لِقِيَام مانع أو إنيِفاءٍ شَرطٍ عنده مع تقريره 
أن (هذا الِفِعلَ شرك أكبَرٌء ومن يَفْعَلّه فهو كافِرٌ).. 

ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تكفِيرٌ الأعيان 0 
إلى شروط ومَوايِع: وإلى الآنَ لم تقيموا, دَلِيلا على (أن 
تَكفِيرَ المَنتسب [يَعِي الجاهل 0 مُرِتَكِبَ الشركِ المَنْتَسبَ 
للإسلام] من أصل الذين الذي لا 8 فيه لأحدٍ بجهلٍ أو 
تأويل: وأنّ من خالقكم فيه فهو كافِرٌ ناقَِضْ لأصل 
الدّين). ولا أظّنّ أتكم تفدرون إقامة الدَّلِيل على هذا.. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وأمًّا ما ذَكَرْئُمٍ مِن أنه 
[أي العاذِر] لا يعرف الكّفرَ ولا يعرف الِبُوحِيدَء قدَعوى 
عاريَة عن الدّلِيل وأنتم ممطالبون قَبْلَ كل شيء بتصجيح 
الدعوى: لأنَّ هذا [أي العازذرً] يُقِيٌ أنّ (ما تفغعله 


تَلبّسِه بالشرك يُعَدَرٌ بالجهلء, ولا بُكَفْرٌ ولا يُعامَلَ 
مُعَامَلةٌ الكافرين), وظَنّ [أي العاذرٌ] أنّ الجَهْلَ [أئْ في 
مسائل الشَّرْكِ الأكبَر] قد جَعَله الله عُذرًا ومايعًا مِنَ 
التكفير كما جَعَلْثُمِ [أنْثم] الإكراة وانتفاءً القصد عَذرَ 

[أئْ في مسائل الشزكِ الأكبَر], لاختلاط الأيلّةِ عنده 
وتضارًبهاء أو لَعَلَّه يَقِيسُ الشرك [الأكْبَرَ] على الكّفر 
الأكبرء . هذا هو مِحوّرٌ المقسألة وقَطْبُ رحاهاء فَهَلْ هذا 
الرَجُلٌ بُكَفْرَ المُشركين؟ الجَواتُ (تَعَمْ]؛ وقل إمتناغه 
عن التكفير هو في عُموم من يَفْعَلٌَ الشرك أمْ في 
تعض الأعيّان؟ الجَوابٌ [في تعض الأعيّانغ): وقل عِلَهٌ 


)113( 


امتناعه عن التكفير هو اعتقاته, أنّ من عَبَدَ عَيَرَ الله 

لِم؟ الجوابٌ [لا, إثّما لأنه يَظَنٌّ أن ّ اللة تعالى يَعَدْرٌ 
مِنْلَ هذا بالجهل: كما يَعَدُرُه بالإكراه أو انتِفاءٍ القصد 
فهو لا بَرَى الشركَ إسلامّاء ولا يَرَى المُشرك مُسلِمَاء 
ِ . نّْ حُكمَ الشرك يُرفَعٌ عن مَن وَفَعَ فيه إن كاب 
جاهلا كما يَرفعٌ عن المّكرَهِ والمَخطِي, قهذا الرٍّحْ جل 
بَقَولٌ (أنَا أعلّمٌ أنّ هذا الفعل شِرك أكبَرُء وأنّ عابد غير 
الله كافِرٌ مُشْرك, ولكِنْ عندي ذَلِيلٌ مِنَ القرآن والشَّثة 
أن اللة لا يُوْاخِدْ الجاهلء فَأتا أَتَبعٌْ هذا الِذَّلِيِلَ كما أمَرَ 
اللهُ ولا أكَفرْه حتى تقوم عليه الحُجَّهُ الشرعِيِهُ عِيْهَ)1, قل 
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جْهُ خطيهء أي صاحب حَطأ)... نم قال -أي الشيحٌ 
اميد وهذا الرَّجُلٌ [أي العاذر] كيف بُكَكُرُ وخِلاقنا 
معه في تنزيل الحُكم الشرعِيٌ لآ أكتَرَ؟ أعني تنزيلَ 
الحُكم على الأعيّان لا في توصيف الفغل والحُكم عليه 
بالكفر والشرك... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والقسالة تحتاجٌ منكم إلى تحرير وتطلر ناقب وورع 
. ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: ... وأمًَا مَسألئنا 
قَإِنّ هذا الرّجْلِ الذي لا بُكَقَرُ المُسْرِكَ اسمن عن 

حالهم وَيحَدرٌ منهم ومن شِركياتهم ويَشَددٌ عل 
حَسَبَ المُسِتطاعٍ ويتعرف أن نّ أفعالهم وأقوالهم كف 
وشِرك باللهء لَكِنّْهِ ظنّ أنه لا يَجورٌ تكفِيرٌ (الجاهل أو 
المُتَأوٌل) [أيْ في مسائل الشّرْكِ الأكبّر] حتى تثُقامَ 
عليه الحُكَّةُ فيامتتع عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَام المانع 
عنده: وهذا مَدْلٌُ على أنّه عَرَفَ حفيقة حالهم وعَرَفٌ 
الحُكمّ الشَرعِيَ ل (الفِغْل والقول [اللَّدَين بهما كانَ 
المُْشْرك الجاهل المنتسب للإسلام ممقارمًا للشيركِ]), 
لَكِنِ إمِتَتَع عن تنزيل الحُكم على الفاعِل للش بهةٍ 


القائمة عندهه وبذلك ترجحع القسالة عكنده إلى تمروظظاظ 
التُكفِير وانتِفاءٍ المَوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أبو مالك التميمي (المُتحَدٌحٌ مِن قسم 
الشريعة بجامفة الإمام محمد بن 00 الاسلامة 
العالي للقضاء في الفقه المقارن, وتم تَرشِيحُه لِلْعَمَل 
قَاضِيًا في المحاكم التابعةٍ لوزارة العدل السعوديةٍ 
ولكِنّه رَفقَضّ) في (شرحخ قاعدة "5 مَن لم يُكَفْر الكافِر"): 
قاعِدةٌ مِن قواعد الشرع فقَرَّرَها ]هك ,العلم, ألا وهي 
فاعِدةٌ (مَنِ لم يُكَعَر الكافِرّ أو َك في كفره أو صَحَّحَ 
قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْر الكاذ فِر4 هي قاعِدةٌ مُحِمَعٌ عليها 
بَيْنَ سَلَفٍ الأمَةَ وكبار الأئمَّةَء وهذا الإجماعٌ إجماعٌ 

في الجُملةء وهناك دَقائقُ -سَنْبَيْيُها إِنْ شاءً اللهُ تعالى- 
فيها تفصيل وَبَيَانُ... نم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إِنَّ 
أهل العلم يقد رون أن امن لم بُكفر الكافِرَ يتكفز ): 
لَكِنْ ليست هذه “اليد على ذاك الإطلاق الذي يَظنْه 
التميمي-: 9 هذه القاعدة مُقَرَرةٌ عفد أهل العلم: 
والذي تيستقرىٌ ويَتَتَبّعٌ أقوالَ أهل العلم تحد د آنّ هذه 
القاعدة ظاهرة في تأصيلاتهم, لذلك حُكِيَتْ الاسسادة 
القاعدم عن شضيات * بن عَيَيْنَةَ وكذلك الإمام احمَيد بن 
حَتْبَل وأبي رُرْعَةَ ومُحَمَّدٍ بن سُحْنُون وكذلك ابي تكن تن 
عَيَِاش وبزيد بن هَارُونَ وجمع من ائقة السَلَفٍ وكذلك 
شيخ الإسلام ابن ١‏ تَيمِيَة والقاضصي عِيَاضٍٍِ انفد الدّعوة 
[المتجديّة] وغيرهم؛ هذه القاعِدةٌ تَحَدَّتَ عنها سَلف 
الأَمّةء والذي يَتَتَبّعُ أقاوبلهم والتّقولاتِ الواردة عنهم 
بَجِدُ ذلك ظاهرًا حَلِثًا في ثنايَا هذه التّقولاتِ المَحَكِبَّةِ 
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عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إِنَّ المُقارفَ لهذا 


الناقض [وهو المُتَمَثْلُ في قاعدة [ْمَن لم بكفر الكافِرر 
او شك في كفره أو صَحَّحَ مد هسيم ققد كَفَرَ)] مرتكب 
للكُفر بإجماعٍ أهل العلم, والكُفْرٌ يَلحَفُه إبيداءً في 
وتفصيله... نم قالَ -أي الشيحٌ التميمي- : وهذه القاعِدةٌ 
مُحِمَعّ عليها في الجُملة؛ وهنإك تَفاصِيلٌ. .. ثم قالَ -أي 
الشيخٌ التميمي-: إِنَّ مَناط الكُفر في هذا الناقض هو 
الم لِحُكم الله بَعْدَ مَعَرِقَيَه [قَالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الررسالة الثلائِيييّة): فقَإنّ أصلكَ هذه 
القاعدة وَدَلِيلّها الذي تَرتكِرٌ وتقومٌ عليه هو فَولّه تَعالَى 
(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتََا إلا الْكَإفِرُونَ) وقوله سُبحاته (فَمَنْ 
أظلَم مِ مِمَن كَدَبَ ِعَلَى الله وَكَدْبَ بالصضدق دم جَاءَمْ اليس 


وَسَلمَ على تكفيره بخَبّر فَطعِيٌ الدّلالة: رَعْمَ توفر 
شيروط التكفير وانتفاء مَوانْعه [أي قي حق مرتكب 
الكفر] _كندهه فَقَد كات بنص الكتاب 5 الشّنة التايقة, 
ومن كدت بذلك فقد ذَ ككفرَ بالإجماع)؛ هفده هي حَقِيقة 
هذه القاعِدةٍ وهذا هو تَفسِيرها بَعْدَ التَظّر في أدليها 
واستفراء امتعمال العُلماء لها. انتهى. وان القاضِي 
المُصخطفى): الإِجِمَاعَ عَلَى ككفر مَنْ لَمْ يُكَهُر أ 
التْصَارَى وَالَيَوُودٍ وَكِلَ مَنْ فارق دين الى 5 
وَقَ ف فرفي تكفيرهِم أو شكء, قال القاضي أَبُو بكر 
[الْمَاقِلَانِت] (لأآنّ التَوقِيفٌ [أي التَصَا] والإجماع اثفقا 


عَلَى كفرهِم [أئ كفر التَصَارَى وَالْيَهُودٍ و ل مَنْ قفارق 
دين الْمُسْلِمِينَ]ء فَمَنْ وَقَف في ذَلِكَ فَقد كَدْبَ النصّ 9 
شك د ع َكِب أو السك فِيهِ ؛ آأئ فير التّمنً] | ا تفغ 


حُكم الله أو تكذيبٌ النَصُ الشرعي: انتهى باختضا 
وهذا المقناط: الأدلة كثِيرة عليه قي كتاب إلله عَرْ وح لى»: 
يَققولَ تعالى ١‏ وَلَكِنَ الظالِمِينَ بآياتِ الله : يَحْحَ دَُونَ) 
وكذلك, يَقولٌ سبحاته (وَمَا يَحَحَدٌ بآيَانتا إلا الظَالِمُونَ ! 
وتقول تعالى (َوَمَا يَحَحَد دُ بَآيَايِنَا إلا الكَافِرُونَ4.. 

قالَ -أي الشيخحٌ التميمي-: : يَخْرْجٌ مِن عُموم هذه الفاعِدةٍ 
المقيسائل الخِلافيّةُ الاجيتهادَتَةٌ التي اختلف [أئ في 
التتكفير] فيها أهل العلم». وهي على سَبيل المثال 
كَحُكم تاركِ الضَّلاةٍ لاةٍ [قَالَ الشيح أبو م محمد المقدسي في 
يُكَفْره, وان كان مُخَطِنًاء إلا أنه [أىْ من لم بُكَفرْ تارك 
الصّلاةَ] لا يجححد د الأدلة, الضّجيحة القاصية 2 _بكفره بآاي 
بكفِر تارك الضّلاةِاء كَل يُؤْمِنَ نْ بها تكد قل و نْ يُؤَوُلَها 


الضّلاة]ء كَحَدِيِثِ (حَمْسْ صَلَوَاتٍ بِكَتَبَهْنَ الله عَلَى عياب 
وفِيه قوله [صَلَي اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ] (3 مَنْ لَمْ يَأتِ بهنّ 
فَليسَ له عند الله رِعَهَِ د إن شاءً عَدْنَهُ: :كات شاءً عَفَمَ 
لَة)4 رَوَأهَ الإجام أَحْمَدٌ داقو دود وَالنْسَائِيٌ وغعيزهم: 

ونحو ذلك من خجّج القائلين ذلك وَهُمْ كَفِيرٌء ومنهم 
أنّْهُ جبَالٌ كمالك والشافِعِيٌ فعى وغيرهم متن لم تكفر :من 
تركها تكاسشلاء فَلَمْ تسمَع أنّ أحدًا مِنَ المُخالفين لهم 
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القائلين بكفره [أيْ بكفر تارك الضّلاة] كالإمام أَحْمَد 
في إحدى الروايَتِين عنه, وعبداللهِ بْن الْمْبَارَكِ وَإِسْحَاقَ 

بن رَاهَوَيْهِ وغيرهم قالوا ريه [أئ بكفر الذين لم 
يُكفُْروا تارك الضَّلاة] أو طبّقوا قاعدة (مَن لم يُكَفْر 


أخطأ من عُلَماءٍ السَلَفٍ -أهل لشم والجماعة- الذين 
يَنطلقون قفي استدلالهم من الحديث والأثر, وبين من 


السبَةِ 2202 اتتهى ). 2 وتاركِ الصّوم وتاركِ 
الرّكاة وتاركِ الحَح: وحَديثنا هنا عن خِلافٍِ أهل العلم 


د لاك جود فان الكو مُتَفْقٌْ كم سسا 
على التُكفير به]... ثم قال 9 الشيخٌ التمبوي -:. يرج 


جُرئَيّاتها؛ مَتَلَّا اشتراط التُلوع 0 قوع 00 و انقَي 
ال مُ منه الرٌّدّةُ وتَصِةٌ وبُؤ وَاحَذ 
وَيُحَاسَبٌ ويُعاقبٌ, ا العلم على أن الضَبيَ 
دُونت سِنٌ التّمييز لا تَقَعٌ [بَعنِي لا تصخٌ] منه الرٌدَّهُ بَقِىَ 
7 ال و في > حَدّهِ: 2 أحتله وا أ أيصًا 00 اشتراط 
الثلوغ في تُبوتٍ الرٌّدَّةِ أو صِكَة الرٌّدّةء [فَقَذ] رَأى ابو 


ْ يبسن شر - معفىي 
كفي تَحَفقْ (التمييز) والذي هو أيضًا مُخْتَلفٌْ في حَدّد]ء 
وقال ابو توسشف من اصضحات أبي حنيفقة والشافِعِية . 
وأحمد قي أظههر الرُوايتين ده أن الرٌّدّةَ لا تَننَت ولا 
تصح مِن المُمَيّز الذي دوت سن نّ التلوغ ؛ وقَلٌ بمثل ذلك 
في حَدٌ الشّكرانء [فَ]إن رَوالَ العقل بُفَسّمّه أهلٌ 


العلم إلى رَوالِ بِسَبَب مُباح [كَما في الإغماءٍ أو الصّرْعٍ 
أو إجراء عَمَلِيَّةِ جراحِيّةِ وقد انَقَقَ أهل العلم على أن 
الرّدّةَ الناتجة عن رَوال العقل بسَبب مُباح لا نَصِحٌ], 
وزَوال بسَتب مُحَرّم [وَ]يَكونْ بشزب الحَمْر, ٠‏ هنا [ [أيْ في 
وال العقل بسَتب مُحَوَم] إختلّفَ أهل العِلّم [أيْ في 
صحة الرٌّدّةِ].. ٠‏ قم قال -اي الشيخ التميمي-: هلى هذه 
الصُورةٌ [يَعني تكفِير الشسّكران الذي وَفَعَتُْ منه الرّدَهُ 

بتستب رَوال عَقلِه بدئتتب مَحَ ّم وقد عَرَفنا اختلافت 
العُلماء في صخة ا داخِلةٌ : تخد تبه عدم الف داه 3 قل 


را الثلوغ, 00 أنّ الذين اكتَقَوًا مارو ا 
اختلفوا أيصًًا في سن التمفييز] راخلة؟ تحت هذه 
القاعدة؟, تقول لاء لأننا قرّرنا أن مسائلَ الخلافٍ التي 
هى عل اجتهساواثة بَيْنَ أهل العِلّم خارجةٌ مِن هذه 
القاعدة... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: كذلك مِنَ 
اللا المُهِمّةَ مايع الإكراه, مايع الإكراءٍ هو مايع 
مُتَقَقٌ عليه في الجُملة ولكِن اختلفَ أهلٌ العلم في 
تعض جُزئئانه, فَإنّ أهل العلم قالوا [قل يَكفِي في 
الإك رام التَّهِدِيدٌ أو لا مد أن يَمَسنَّ بعذاب؟): << 
العُلماءٍ خِلافًا لأَحمَد د قالوا (تَعَمْء يكفي التَّهدِيدٌ): وأحمة 
قالَ (لا,» حتى يُمَسنَّ بعذاب4 [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون اامصلاصيا بدولة قطر كي هد هذا 
د نَئْنَ الأقوال والأفعال [أَىئ من حرحعدة المُكرّهء وهي 
الأقوال والأفعال التي يُكرَهُ عليها] في الإكراء؛ قَدَهَبَ 
بَعضّهم وهم الجُمهورٌ إلى أنَّ المُكرّة يَحلَُ له الإقدامٌ 
على مااكرة عليه سَواءٌ أكرة على قول أو عَمَلء 
ودَهَبَ بَعصّهم إلى التّفرِيق بَيْنَ الأقوالٍ والأفعالٍ 


[يَعنِي أنّ بَعْضّ العْلَماءٍ دَهَبَ إلى صِحَّةٍ الإكراه (إذا كان 
الإكراةٌ 8 ى قول) وعَدَم صِكّيه (إذا كانَ على فِغل)]. 
انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى أيصًا في هذا 
الرابط: قال ابنُ رَجَب [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وَأمَا الإكرَاة عَلَى الأقوالء فَانَّفَِقَ العُلَمَاءٌ عَلَى صِحَيهِ 
أن من أكرة عَلَى قَوْل مَحَرّمِ إكرَاهًا مَعَتَمَرًا أن لَه أن 
يَفْتَدِيَ نتفسّة بدهء ولا إِنمَ م عَلَيهِ وَسَائِرٌ الأَكُوَال يَِتَصَوَّرَ 
عَلَيْهِا الإكرَاة فَإدَا 31 رة بعفر حدق عَلَى قَ وَل مِنَ 
الأفوال» لي يَيَرَنَتْ عَلَيْهِ حُكُم مِنَ الأخكام, وَكَانَ ٠‏ لغْوَاء 
فَإِنٌ كَلَامَ الْمُكْرَهٍ صَدر منة وَهَوَ عم راض اتلك 4 فَلِذَلِك 
عْعِيَ عَنَهُ وَلَمْ يُوَاحَدْ به فِي أخكام الدّنيَا وَالآخِرَة)؛ أنَا 
مَنِ أكرة على فِعْل مِنِ أفعالٍ الكفر كالسُجودٍ لِعَير الله 
قد اختلِف (هل يُقَبَلَ إكرافه أو لا يُقَمَلُ؟): قال ابْنْ 
تطال [في (شرج صِحيع البخاري)] (وَأمًا قي الْفِغْل 
فَلَا زخصّة فيد: مِيْلَ أن يُكرهُوه عَلَى السَّجُودٍ لِعَيْر الله 
أو الضّلاة لعَثْر الْفِبْله. .. وَقَالَت طابقة (الإِكْرَاة في 
باختصار], هذا خِلافٌ: تقول لا تدجل هذه المَسألهٌ تحت 
قاعدةٍ (مَن لم يُكَفْر الكافِرّ أو شك في ككفره أو صَحَّحَ 
مَذقبه فَقَدْ كَقَمَ). .. ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد 
مَأْقِي آتِ ويفقَجِمٌ مَسائلَ الاجتهاد الخِلافِيّةِ تحت هذه 
القاعدةء فَتَقولُ لهء لاء ومازالَ أهل العلم يَختتلِفون في 
مقسائل كهذه المقسائل ولم يُكَفْرْ بَعضّهم بَعصًا.. 
قال -أي الشيحخٌ التميمي-: الما الظاهرةٌ .[هي] 9 
مَسألةٍ ظَهَرَتْ أَدِلنُها وأَجِمَعَتٍ الأمَّةٌ عليها وظهَيَ عِلمُها 
للعاءٌ م والخاص. 5 نم قال -أي 0-6 التميمي-: المقسائل 
الحَفِيٌةُ هي كل مسألة يَعلَمُها الخاضّةٌ_دُون العامة 
لحخفائها وَعَدَم إشتهارها.. . تنم قال -أي الشيخ 
التميمي-: أهلك العلم يُقسشيمون هذه الفاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القِسمٌ الأوَّلُ: أناسسْ جاء النّصٌّ صراحة 


وأغراة), المأوائف - -مَثَلَا- 3 والتٌصرا2 0 
والبوذيّة والأفرادٌ كَفِرَعَوَنَ وَهَامَانَ وَفَ ارون وإبليس 
ا لَهَبِء فحكم هذا القسم [وهَمٌ الذين جاء النَصّ 
صراحةٌ بتكفيرهم بأعبايهم مِنَ الطوائفٍ أو الأفرادٍ] مَن 

لم يُكَقَرْهم بأعيايهم فهو كافر, وأهلٌ العِلْم حَكَ وا 
مِنَ الناس, والمناط التُكفيريٌ في هذا الناقض هو 
جُحودٌ ورَدٌ حُكم الله أو تكذيبٌ النّصّ الشرعِيٌ, [3]هذه 
ممسالة ظاهرة: مجمع م عليها والتّصٌّ فيها قَطعِيٌ فَلَمْ 
يَعْدْ هناك سَبِيلٌ لِلْحَفاءِء وإنَّ عاذِرَ هؤلاء دَلَّ النصّ علي 
كفره [كما في قَولِه تعالى (وَما يَحْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخٌ التميمي-: القسمٌ الثاني 
[أيْ مِن أقسام قاعِدةٍ رمَن لم بُكَفَر الكافِر رأ و شَك في 
كفره أو صَحُحَ مَذهَبّه فقد كفرَ)]: أقوالٌ وأفعالٌ جاء 
التّصٌّ بتكفير أصحابها أو فاعِلِيهاء كالاستغاثة بعير اللهِ 
عَرَّ وجَلّ والذّبح لغير اللهِ والسّجودٍ لير الله والحُكم 
بغير ما أنرَّلَ اللهُ [قالَ الشيحٌ حمودٌ الشعيبي (الأستاذ 
بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في فَنُوَى له على هذا الرابط: قال 
شَيخنا الشبخح محمد الآ مين الشيقيطي إفي (أضيواء 
البيان)] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لخر الدالة على كفر مُحَكمِي 
القوانين (وَبِهَذِهِ النصُوصٍ السّمَاويّة الْتِي دَكَرْنَا يَظهَرُ 
عَابَةَ الظهور أنَّ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْقَوَانِينَ الْوَضّعِيَةَ الْتِي 
سَرَعَهَا السَيْطانٌ عَلَِى ألستة أَوْلِيَائهِ مُخَالْفَةَ لِمَا سَرَعَهُ 
الله جَلَ وَعَلَا عَلَى ألْسِتة رُسْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ, 
أنَهُ لا يسك فِي كُفْرهِمْ وَش ِزكِهخ إلا ءِ عن جلعفيت آللة 
سبحيره” نه وأغقحام عَن : 0 مِثْلْهُمْ 4. 'انتهى] 


الصَّلاةٌ والشَلام, تقول من تَوَقفَ أو شَك قفي كَفر 
(أ)الحالةٌ الأولىء أن يَمِتَيْعَ 0 تكفيره لكون ما وقعَ 
فيه ليس بكفرء بَعنِى يَقَولَ لك (الذَّبحُ لقير الله جائرٌ 
ليس كُفرًا), هذا اصلا كافِرٌ اصالة:, تَوَقفَ في كفر هذا 
[المُعَيّن] أو لم يَتَوَفّفُء لأَنّه َأى أنّ هذه الأفعالَ إلتي 
دَلَّ التّصّ صراحةً على كُفر فاعِلها أنّها لَِيسَتُ بكفر, 
وهذا رد ذ وتكذيبٌ للنئص البمورعة أنْ ييَمِتَمِعَ عن تكفيره 
لكون ما وَفَعَ [أي المُعَبِّنُ] فيه ليس بكُفرء كَأن يَقولَ 
الدَبحُ غير اللوء أو الحُكمٌ بغير ما أَنرَلَ الله أو 
الاسيَغاتةٌ بغير الله أنّها لِيِسَتُ بكفرء وأنّها مِمّا أباخه 
الله سُبحاته وتعالىغ)؛ قهذا تسأل اللة السّلامة والعافِيّة 
يَلحَقُه الكَفْرْ؛ْ (ب)الحالةٌ النايِيَةُ أن يَمتَيعَ عن تكفيره 
مع إقراره بأنّ ما وَفَعَ فيه المُعَيْنَ كفر حَكُمَ [أي 
المُعَدّنُ] بغير ما أنرَلَ اللذء يَقولُ [أيي العازرٌ] (الحُكْمَ 
بغير ما أنرَلَ اللة» ما عندي أدتى شك أنه كفرٌٍ)ء ذبَح 
[أي المُعَيْنُ] لغقير الله يَقِول [أي العاذرً] (ما عندي 
أدتى شك أنّ هذا الفعلٌ كَفَرٌ), لَكِنْ ‏ يَمتَيْعَ عن تكفيره 
[أَيْ يَمتَنْعٌ العاذِز عن تكفير المُعَيَّن] لِؤْجودٍ مانع مَنَعَ من 
تُزول الخُكم على [المُعَبّنِ] مُرتَكب الكفر... ثم قال أي 
الشيخ التميمي- : والمَوانعٌ منها ما هو مُعِتَبَوٌ رْ في كل 
مسائل الإيمان والكّفرء كالإكرام مَثَلَا ومنها ما هو 
مَعَتَبَرْ في ممسائل غَيرْ مُعتبَبر في أخرّى, وهنا يَحصّلٍ 
الخَلَلَ ([وهو] التّعمِيمُ), تأيِي إلى مانع اعتبَرّه أهل 
العلم في باب فَتُعَمّمُه على أبواب أخرّى؛ الجهل -مَثَلَاِ- 
أهل العلم يتعتيرونه في المسائل الحَفِبّةِء إذا كان جاهلًا 
فَيُعِدَرُ فلا يَلِحَقُه الكْفْرُ حتى تُقامَ عليه الحُجَّهُ ويَفهَمَها؛ 
اشيراط القهم -مَثَلَا- يَجِدُ أنَّ أهلَ العلم بُقَرّرونه في 
المقتسائل الحَفِبّة [قالَ الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 


فاشيراطً قَهُم الحْجَّةِ دائما + مِن أقوال المُرجِئَةٍ... نم 
القسائل الظاهرة الجَلِنّة ولَكِن ُشترَط في المقسائل 
الحفِيّة, كما "قال العُلَماء. 00 فَيُعَمُمٌ هذا 


0 يَقَولُ إلا تَلحَفهِ الكفرمٌ حيتى بُقِيمَ عليه 


تمتنث فيها العاِرٌ عن تكفير المُعَتّن مع إقراره بأنَ ما 
وَفَعَ فبيم المُعَئّنْ ككف:] مح إقرارهٍ بأنّ ما وَقَحَ فقيه 
المُعَبَّنُْ كُفْرْء له حالاث؛ ([)الحالهٌ الأولىء أن يَكوبَ 
المانعٌ الذي أورده مُعثَيَرًا والتّنزيلٌ صَحِيحٌ» قهذا لا يَدخُلُ 
معنا في القاعدة أصلًا [أي لا يَكفِرٌ العاذر لأنّه أَنْرَلَ 
عابنا معنا فى بالق ع1 نزاله فيهاء كَأنْ يُتَرّلَ 
ماع الإكراه على مُرِتَكِبٍ الشْركِ الأكبر]؛ (ب)الحالةٌ 
النانِيَهُء أَنْ تكون المانعٌ غَبْرَ مُعتَبَر [يَعِي لم يَأَتِ دَلِيلٌ 
على اعتباره مايعًا]ء أو أنّه مُعتَبَرٌ والتّنزيل عير صجيح, 
مِئالٌ على مانع غير مُعتبَر رَجُلَ تقول له (لماذا ولت 
في جحييش الطاغوت؟), فجاء شخصْ [ يَعنِي العاذر] 
فقال إيا رَجْلُ: هذا مِسكِين صَعيف: عنده أولادٌ تصرفٌ 
عليهم ): الآنَ هو ورد د مانعا عَعَرَ مُعَتَبَرء[مِنالَ على ] 


و #--#- 


ماد بع مُعتبَرٍ والتّنزِيلَ عَيرُ صَحجِيج [أي مانيع مُعتَبَرٍ في 


00 دون مسائل: م ثم العاذر بإنزاله قفي مسألةٍ لا 

نزاله فيها]ء قد 3 ب (الجهل) وتَجَعَلَه مايعًا 
في فى الْشرك الأكبرء تقول لك (مادع عير شعتتة والتنزيل عَيرٌ 
صجيح. لأته [أي الجَه لَ] مُعتَبَرٌ في مقسائك دُونَ 
مسائل): قما الحُكّمٌ [أيْ قِماحُكَمٌ العاذر عندئذ]؟, 


تقول هذا لا يَلحَفُه الحُكُمٌْ إبقداءً إلا بَعْدَ المُحَاجَةِ 
وَالمُكاسَفةِ, ا لم تقل هنا أنه تَحَفَقَ فيه المَناط؟ 
للأنه] لم يَحِحَدْ [سَبَقَ بَيَانُ أنَ مناطٌ الككفر في قاعِدة 


عر لم فكقر الكادر أل شك في كفره أ ست عدي 
00 هو الرَّدّ لِحُكم الله بَعْدَ َ معرقته]ء هو يبُقِرٌ أن 
هذا الفِعلَ كَفَرُْ لَكِنْ يَقول (ؤجة مانْعٌ مَنَعَ مِن لحاق 
الكفر بفاعله) [مرادٌ الشيخ مِمَادَكَرَه أن هذا العاذر 
الذي جَعَلَ الجَهْلَ مانعًا في الشّرك الأكبر لا تُكَفَرٌه 
ابيداءً (أئ لا تُكَفَرُه قَبْلَ أن يُحَاجَه وتكاشقه). فإن الَّبَعَ 
الحَقَّ بَعْدَ نلك المُحاحَةِ ال و السو 
الأك قلا يَكفْز وإلا فَإِنَّه بَكفْرٌُ بَعْدَ تلك المُحاجَةٍ].. 
هذا مان نحن بِصَدَدٍ اديت عنه [هنا يبه تبه الشيحُ 0 كلام 
الأكتر تَقبيه) ]1 قَلا تح 21 تَداخُل في أذهان الى 
ثم قال -أي الشيخٌ التميمي-: مِنَ المسائل التي أَشْكِلَتْ 
على كثيِير مِنَ الناس في فهم هذه القاعدة ما تُقِيل 
وزوي عن أهل العلم, حيث أنَّ ما يُنَقَّلُ عن أهل العِلّم 
في هذه المَسأَلةٍ لا يَخْلُو مِن حالين, الحالهٌ الأولى (أنْ 
يَكون التّقلٌ ظلهره تكفيز العازر ! ابتداءً) الحالةٌ النَايََهٌ 
وإنّما بَعْدَإقامةٍ الحْكَة أو بَثة بَعْدَ المُحاجّةٍ والمّكاسَفة), 
فَحَصَل خَلَلُ عند التعض؛ فَمَثْلَا : يَسْهِدُ للأمر الأول [يَعني 
الجالة الأول ما قاله سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةَ ة (الْفُرَان كَلَامُ 
الله عز وجلء مَنْ قَالَ (مَخْلُوق) فَهْوَ وح يي مَنْ شك 


في كفره فَهُوَ كا كَافِرٌ): ظاهرٌ الثقل بد يَفِيدٌ تكفيره [يَعيِي 
تكفير مَن له يقر ابتداءً» وكذلك قال الإِمَامَ احمد في 

عَفِيدَيَهِ لما دكر أن من قال بخلق الْفَرْآن فَهُوَ جَهِمِمٌ 
عَافِر” قَالَ [كما جاءَ في كتاب ٠‏ (الجامع لعلوم الإمام 
أحجمد "العقيدة")] َوَمَن لم يُكَفْر قؤلاء الفَوْمَ مهق 
ميلهم ), هذا الثَقَلَ ظاهِره التكفيرز رَ ابتداءً؛ ويتشهد 
للناني ني [يَعينِي الحالة الناد ِيَةَ|ا ما قإله ابو 3 رَعَةَ (مَنْ رَعَمَ 
ان القزان مَخلوق فَهَوَ كَافِر بالله الْعَظِيم كفرًا يَنْقَلٍ 
عَن الملة» وَمَنْ شك في كفره مِمَنْ يَفَهم ولا يجَه ل 
فهو كافِرٌ)»: هنا ظهَرَ فيد جَدِيدٌ في الثقل الأوّل [يَعنِي 


الحالين, تقول ظاهزها أنّها تُفِيمْ كفرٍ العاذر ابتداءً 
بدون تفصيل وتقييدٍ» وهناك تقول أخرّى تُفِيدٌ د أن 7 
يكغر يعد المُحَاجَّةِ والمُكاسّفة أو بَعْدَ إقامة الحْجَّة.. 
قَالَ -أي الشيخُ التميمي-: قد يَسِتَسْكِلُ البَعضٌ أن هناك 
ثقولا حك وثنقالَ عن أهل العلم مَفْادّها أو ظاهِرزها 
يَدْل علي أن عاذر مَرتكِب الشركِ يكف ابتداء, وهناك 
تقول أخرّى ظاهرّها أنه لا يكفُرٌ ابتداءً وإثّما بَعِدَ 
المُحاجّة والمكاشفة؛ فالبَعضّ حقَل هذه 0-1 
[دائمًا]! على الثقل المُطلق, وتَعصّهم حَمَلّها [دائمَ 
على التُقل المُقَيّدِ والحَفّ وسَط بَيْنَ طَرقين, 000 
عِدذة أجوبة يعون أن توردها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابٌ الأوّلُ أن يل ما أطلقوه ه في مَوَاضِعَ على 
ما قَيّدوه قفي مَواضعَ اخرى إعمالا لقاعدة أصولِيةِ 
مُتقرٌرةٍ عند ال العلم أن ا القطاير يُحَمَلٌَ على 
عَواضة وتفضلون 5 في 2 وقد أشار شيخ الإسلام 


القذاهب نهم لم يُفَرّقوا بَيْنَ ما أطلّقه أئمَنْهم في 
مَواصعَ وقَيْدوم قي مَواصعَ اخرى: لذلك أهل العلم 
تفولون -هذا بالنْسِبة لتصوص الشرع- تقولون نَم إذا 
اتحَدّ السّتبٌ والحُكُمٌ يُحَمَلَ المُطلقٌ على المُقَبَّدْ [قَلتْ: 
المراد هنا " إذا ورد تضّان وكان السََتبٌ فيهما 
مُتطابقاء وجاءً الحُكمٌ أيصًا عيهما مُتطابقا باسيثناء 
الإطلاق وَالتّقيبدٍ إذ جاء (أي الحكمّ) في احَدِهما مُطلفا 
الحُكم المُقَنّد]), ما المُرادٌ [أيئ في مَسألينا] بالحُكم 
وما الِمُرادُ بالسّبَب؟, السََبَبُ هو عَدَمْ تكفير الكافر, 
وإلحُكّمٌ هو كْفْرٌ العازرء تَنظَرٌ إلى السَّبَبِ والحُكم في 
النُصوص المُطلّقؤء وتنظرٌ إلى السََبَبِ والحُكم في 
النخنصوص المُقَيْدةِ قفي اللصوص المُطلقة تحد د إن 
السََبَبَ فيها هُوَ العُذْرٌ ([أ3] عَدَمْ تكفير الكافرا)ء والحُكْمٌ 
فيها ِو الحّكُمٌ عليه [أيْ على مَن لم بُكَفَرْ] بكفره, 
وفي التُصوص المْقَيَّدةِ [تجد أنّ] السََبَبَ فيها عَدَمْ 
تكفير الكافرء والحُكُمٌ فيها الكَفْمٌ [أيئ كُفْمٌ من لم 
ُكَعز] ولَكِنْ بَعْدَ إقامة 0 وهذا بانٌفاق أهل العِلم 
نّ المُطلقَ يُحَمَلُ على المُقَيّد إذا انَقَقَ الحُكُمٌ وَالسَّبَبُ 
0 اند الحُكُمْ واختلّف الشَدَث * يُحَمَللَ المُطلقّ على 
المُقَيَّدِ على رَأي جماهير العلماء خِلاقَا لأبي حَينِيفة, 
مثالٌ ذلك [أئ حالة إتَحَادٍ الحُكْم واخيلاف الشّتب], في 
مَسألة الظهارء قال اللهُ عَرَّ وجَلّ فيها (فَتَخْرِيرٌ رَفَبَةٍ 
مّن قبل أن يَتَمَاسًا), وقال عَرَّ وجَلٌ في كَفارةٍ القتَل 
([وَمَن قَتَلِ مُؤْمِنَا خطأ] فتخريز رَقَبَةٍمُؤْمِنَةٍِ), تَنظْرٌ 
إلى آيَةَ الظهار (قتخريرٌ رَقَبَةِ من قَبْل أن يَتَمَاسَا)؛ ما 
الشتث هنا؟ الظهارء ما هو الحُكمُ؟ تحريرٌ رَقَبةِء وفي 
آيَةِ القنل ما هو السَّبَبُ؟ القَنلٌ» وما هو الحُكُمْءٍ تحريرٌ 
رقبة» هنا الشسَّبَبُ إختلّف, والخُكُمٌْ إِنَحَدَ [إِلَا أيه وَرَدَ 
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قَيُحمَلُ المُطلَقُ على المُفَيِّدٍ على رَأي جماهير العَلماءٍ 
خِلافًا لأبي خحنيفةء لذلك تجِدٌ أنّ أبا خحييفة يج وَرَ إعتاق 
الرّقَبةِ الغير مُؤْمِنةِ في الظهارء بينما نما جَمَاهِيرٌ العُلّماء 
تيشترطون الإيمانَ بالإعتاق, والأرجَخٌ هو رَأيْ الجمهورء 
هذا هو الجواب الأوَّلٌَ؛ (ب)الجواب الثاني أن هذا من 
قبيل إطلاق القول في كفر التّوع [أئ تحمل ما 
أطلقوه على أن المراتد منه تكفيرر العاذر التكفير 
النوعِيّ (وهو التكعييرٌ المُطَلّق)], وأمَا كف العَينٍ 
فيراغى فيه تبوت الشروط وانتفاءً المَواينع [قال إبن 
تَيِمِية في (مجموع الفتاوّى): . كُلْمَا رَأَوَهم هة [أئ كلما 
رَأؤًا الآ: َمَةَ] قالوا ز من قال كَدا ا فهدَ كَافِر4 اعتقد 
المَستمِعَ أن هذا اللفظ سََامِلَ لكل مَنْ قَالَهٌ وَلَمْ 
تَدَبوو ا ان التعفير له دمل 0 قَدْ تنتفِي في حَق 


في ا القتاؤى )م (إنَّ التَكْفِيرَ الْعَامٌ د 0 
بإطلاقه وَعٌمُومِهِء وَأمًا إلْحْكُمْ عَلَى الْمُعَيِّنِ بأنَّهُ كَافِرٌ أؤ 
مَشْهُودٌ لَهُ بالثار فَهَدَا الْحُْكْمَ يَقِفُ عَلَى نثوتٍ روطع 
وَانتَقاء مَوَانِعِه 1: هذا هو الحّواب النايي, تقول» !ا نَْ 
سَبَبَ الإطلاق في هذه المَسألةٍ -فيما يُحكى ويُروَى عن 
أهل العِلّم- في مَواضِعَ هو مِن قَبِيلِ كفر النُوعء لأنٌّ 
أهلّ العلم دائمًا يتقولون (مَن قال كذا فَهُْوَ كافِرٌ), 
ويُطلقون القَولَ في ذلك ولَكِنْ إذا جاءًُوا إلى التّنزيل 

على المُعَبِّن تجذ أنّهم يُقضصّلون أكتّرَ وتجدٌ أن هناك 
مَزيدً! من تفصيل وبقان وقد بَيِنَ شيخ الإسلام كما 
سَمِعئُم, حيتُ أنَّ الأصل أنّ التُكفِيرَ العام يَجِبُ إلقولٌ 
بإطلاقه وعمومه: دَامَا التنزِيل فقهذه مَسألةٌ أخرّى, 
لذلك تَجَدٌ أنهم أطلفوا [أي التُكفِير] في مَوضِع وقَيّدوه 
في مَوضع فتجدٌ أن الإطلاق في مَوضع الإطلاق إنَما 


هو (تَأْصِيك).: والتّقييدٌ إِنّما هو (تنزيلٌ)؛ (ت)الجَواتُ 
الثالِتُ؛ أَنْ تحمِلَ ما أطلّقوةٌُ على ظهور الدَّلِيل وؤضوح 
الحال لَدى الخاصّةٍ والعامّة [أئْ ظهور الدَليل الشرعِيٌ 
على كفر المُعَبّن لدى الخاضّة والعامّة, ذابطنا ضوح 
حال المُعَيّن وذلك باتمتهارة لدى الخاضّة والعامّة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيخ أحمدٌ الحازمي في 
(شرج تحفة الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيّةٌ التي 
هي كفربّاتٌ, لإِيّدّمِن إقامة الحْجَّةِ, صَحِبخحٌ أو لا؟, لا 
يُحْكُمُ [أئ بالكفر] على فاعلهاء ؛ لَكِنْ هَل تثئقى حَفِنَةًَ 
في كل رَمان ؟». أو في كل بلد؟, لا تختَلِفٌ, قد تكونٌ 
حفية قفي _زمَن: وتكون ظاهرة مَل من اظهر الظاهر- 
في رَمَن آخَرَ يَخْتَلِفٌ الحُكُم؟, يَخْتَلِفٌ الحْكمْ؛ إذن» كاتث 
1 حَفِيةَ ولا بُدّ من إقامة الحُجَّةَ وحِيتئذ إذا صارث ظاهرةً 
أو واضحةٌ بَيُنةَّ جِيتئذٍ مَن تَلَبَّسَ بها لا يُقالُ لا بد من 
إقامة الحُْجَّةِ, كَوْنُها حَفِيَّةَ في رَمَن لا يَسْتَلرِْمٌ ماذا؟ أَنْ 
تفن 2 حَفِيّةَ إلى آخر الرّمان, إلى آخر الذّهر, واضكة 
هذا؟؛ كذلك القسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرة في 
رَمَن دون زمَن, فَيْنْظَرٌ فيها بهذا الاعيبا ب؛ إِدَنء ما ذكِر 
من بدع مُكفرةٍ في الرمَنِ الأول ولم يُكَهُرْهُمْ مم السَلَفْ 
لا يَلْرَمُ من ذلك أن لا بُكَهْرو بَعْدَ ذلكء لأنّ الحُكمَ هنا 
مُعَلْقَْ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] لِيسَت بظاهرة» [فإذا 
كاتنت عَيْرَ ظاهرة, فَتَسْإالٌ] هل قَامَتٍ الحَْخّةٌ أو لم تَقم 
الحْحَّةُ ليس [الحُكمٌ مُعَلْقَا] بذّات البدعة: البدرعة 
الفكقرة ؛ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كَاسمهاء هذا الأَصل لكِن 
متتنع ت تَفوبل الحُكم لمايع, هذا المايغ لا يتستلزم أنْ لا 
قطرةا في كل رمن: تل شد تخنلف من رمن الع رصن 
[قَْلِتُ: تَنَبَهَ إلى ان الشيح الحازمي تَكَلَمَ هنا عن 
الكفربَاتِ (الظاهرة والحفِيّة) التي ليسث صَمَنَ مسائل 
الشزكِ الأكتر]. انتهى]: بحيتثت يقال ( إن اث ال الحْكّةَ قد 
بَلَعَتْ وظهَرَت ظهورًا ليس بَعْدَه إلا المُكاترةٌ أو العِنادٌ): 


تقول إنَّ ما تُقِلَ عن أهل العِلم. وظاهرٌ هذا التّقَلِ 
يَغِيدٌ تكفِيرَ العازر ابتداءً. فهو ممَحمولَ على لوعور 
الدّلِيل [أئْ على كُفر المُعَيّن] وظهور كذلك الحال» وما 
قَيَدوا فيه كف العاذر بإقامة الحُجَّةَ وتان المَحَكَّةَ 
[الْمَحَحَهُ هي جَادَّهُ الطريق (أئ وَسَطُّهَا), والمُرادٌ بها 
بق المَستقِيم |, هذا يكونُ قي حالة عد م ظهور 

الملل أو عَدَم وُضوح الحال [وهناك مِثَالٌ على فلهبور 
الدَّلِيل مع عَدَم وُضوح الحال ذَكَرَه الشيحٌ أحمدٌ الخالدي 
في (الإيضاع والتَّبِيِينُ في حُكم مَن شَك أو تَوَقَفَ في 
كفر تعض الطواغِيتٍ والمُردّينٍ بتقديم الشيخ عَلِيّ بْنِ 
حقيقة حالهم (أيْ يَحجَهَلُ حال هؤلاء الطُّواغِيتٍ وما 
ا 0 وجَلّ 


الشرك ١‏ الكنتست ٠‏ ليس لام ا جايهلا كات 
مُتَأُوٌّلَا. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةُ 
تعض ليان رَعْمْ تعصمة 9 (عَدَمّ تكفير المُشركِين 
أو الطواغيتٍ وانصارهي يَلْرَمْ منهةه موالائهم وعَدم 
التراءةٍ منهم» ومن تم قكل مَن لم يُكفزهم فهو كافِرز 
لقوله تعالى (ومن يَتَوَلَهُم مُنَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)ء إِذْ - 
ررقم و مم الم هين ل ليم ا ىت 

المُوالاةٍ الإيمانبَّ ولإريُخرجُهم مِن دائرتها أن المُسَلِمَ 
لا تَحُورٌ التراءةٌ الكُلَبَّهٌ منه), وهذا أَحَدٌ تخريجاتهم 


لقاعدة (مَن لم يُكَفْر الكافِر قهو كافِرٌ)»؛ وتعصّهم يُوَحِهٌ 
ذلك توجيهًا آخَرَ فَيَقَولَ (ما دام الكْفْنُ بالطاغوتٍ شَطْرَ 
النُوحِيدٍ وشَرْطهء فَمن لم يُكَفْر الطواغِيتٍ لم يَكفُمْ 
بالطاغوتء ومن نَم قهو لم يُحَقق النُوحِيدَ الذي هو حَقّ 
اللو على العبيدِ, والذي جَعَلّه اللهُ الله معان الَعْرْو وه الؤنقى 
وعَلْقَ سشبحاته التّجاة ة بها حيث قال (فمَن يكفقر 
بالطاغوتٍ وَيَؤْمِنِ بالله فقد اسَتمسك بالعروّة بالؤنئقى 
. اد لها)؛ فَمَن لم يَكفَرْ بالطاغوت وِيَبْرَأُ مِنه لم 

1 يُحَقق الثوجِيد ولم تيستمسك محر بنعروة التئجحاة الؤنقى, 
ومن ثم فهو مِنَ الهالكين): والونيهان في حقيقيهما 
ترجعان إلى شَّيءٍ واجدء وهو إلزامٌ المُخْالِفٍ بِعَدَم 
التراءة من الطاغوت وبموالاتقه ما دام [أي الطاغوتُ] 
عنده مَسَلمًاء ويبالظلية فتكف برهم بهذا اللازم جَعَْلهم 
يتخرجون من الإسلام حَواصّهم من المجاهدين والذدَّعاة 
وطلبة العِلم وَالعُلَماءء بناءً عَلَى عَدَم تكفيرهم [أئ عَدَمِ 
تكفير الحَواصٌ القذكورين] لتعض المقشايخ الذين لهم 
اتُصال بالحكومات: وذلك تَمَعَا لتوسيعهم [أئ لتوسيع 
الشباب المَذكورين] لِمُصطلح الطاغوتٍ الواجب الكْفْرٌ 
به كَشَرِطٍ لتحقيق التُوحِيدء فالشيحُ العُلَانِىٌ أو الْعِلَانَيٌ 
المُتَصِلَ بالحُكومةٍ الطاغونَيَّةِ ولا يُكَفَرْهاء قد صَنّفوه مِنَّ 
الأحبار والرزّهبان فهو إِذَن طاغوتٌء ومن ثم فمَن لم 
بُكَفْرْه لم يَكفُرْ بالطاغوت ولم يُحَفق لوجي وذلك 
استدلالا بقوله تعالى (الَخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَاتَهُمْ أَرْيَابًا 
من دُون اللم): وإلصَّحِيح أنَّ الأحبار وَالْثَّهبانَ والعُلماء 
شَاأيهم شَأنُ الثواب المُشْرِعِين والأمراء وَالرّوّساءٍ 
وَالمُلُوكِ لا يُعتترون أربابًا لِكَلَ من لم يُكفزهمء وإنّما 
يصيرون أربابًا وطواغيت معبودين لمن تابَعّهم على 
كُفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم»: وهذا هو اتَخادّهم 
أربابًا وعبادثهم كَطواغِيت, كما جاءً مُقَسَّرًا في حَدِيثِ 
عَدِيُّ بن حَايِمٍ (أْلَيِْسنَ يُحَرّ مون ما أل الله مَبْحَد قُوئة: 
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ويُجِلُون ما 2 حَرَّهَ م الله َتُحِلُونهِ؟4, ولذلك دَكرَه [أئ دَكَرَ 
كتاب ا في باب (مَن أطاع العُلماءَ والأمراءَ في 
تحريم ما أَحَلَّ اللهُ أو تحليل ما حَرّمَ الله فَقَد انَحَدَهم 
أرباًا مِن دُون الله)ء قلا يَكونٌ اتّخادهم أربابًا وطواغيت 
معبودين بمَجَرّدٍ عَدَم تكفيرهم دون اققرافٍ ذلك [أي 
اقترافٍ طاعَتهم ومُتَابَعَيهم] أو التزامه [أي الإقرار بأنَّ 
عَدَه م تكفيرهم يَلرَمٌ منه طاعتهم ومُتَابََ تعنهم], وذلك إذا 


تَعارْضِها في أذهان الصّعفاءٍ في العِلم الشَرعِيٌ.. 0 
قال -أي الشيخٌ المقدسي-:: بَلّ إن بَعْضَ الناس يَرَى 
جَوانرَ قِتال الحُكام والخحخروج عليهم يم عَتَهم مع كوهه 
لا يُكَفزهم, فَكَيْف يُمكِنٌ إلزامٌ أمثال هؤلاء بََوَلَي 
الحُكّام سَِبَقَ بَيَانَ أن المُوَالَاةَ قِسمَان؛ ([)قِسْمٌّ ِيَسَمَى 
التُولَيم وَأَحْيَابًا ب يُسَمَّى المُوَالَاة الكبْرَى ا العْظْمَى أو 
المُوَالَاَ الكْبْرَى 0 أكبَرٌ؛ وأنّ المُوَالَاةَ الصعْرَى هي 
صُعْرَى باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاهُ الكبرىء وإلا 
قَهي في تفسها 3 رْ الكبائر] كلازم مِن لوازم عَدَمِ 
تكعفيرهم ؟, ومن الأمئلة العَمَلِيَّة الصارخة على هذاء 
(َجَهيمانٌ) رحصضة اللمَ وه مَن كانولٍ معفهه؟ فقد و خالطث 
جماعته مَذةَ وقَرَآتٌ كتنهم كلها وعشتٌ مخبهم 
وعَرَفنُهم عن قربء ف (جُهَِيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكَنْ 
يُكفز حُكَامَ الجقوم لِقِلَة يمير نه قي واقع قوانبيهم 
وكفربّاتهم» وكذلك كان أَمْرٌ الحُكام الشّعوديّين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك قفي كتاباته, ولكته كان بالفعل سَخطة 
عليهم وغصّهً في خُلُوقِهم وأَشَّدّ عليهم من كَثِير مِيّن 
يُكفرونهم,» فكان يَطعَنْ في بَيِعَتِهم ويُبطلهاء ٠‏ ولا يَسكتٌ 
عن شيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَتَ في 


آخِر أفره عليهم وقاتلّهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريدٌ قَوله هناء أنَّ الرَّجْلِ مع أنّه لم يَكْنْ 
بُكَفْرهم, قهو لم يَكْنْ تواليهم أو يتحجنهم, َل كان 
يُعاديهم ويُبِعِضهم ويّنازعهم وَيَطعَنٌ في بَيْعَتِهم: 
وتعتزل هو وجماعنه وظائقهم الحُكومبّة كلهاء كما 
اعترّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم, ثم قاتلوهم في آخِر 
الأمر..ى ثم قالِ-أي الشيحٌ المقدسي-: وأيضًا فَمَعلومٌ 
أنّ التوَلَيَ المُكَفْر هو نُصْرهٌ الكفار على المُوَحُّدِينء أو 
نُصْرةٌ الكفر تفسهء سَواءً باللسان أو السّتانء أي بِأنْ 
العَمَلِيَّةِ الظاهرة, قهذا مو الذي تمك اللكفِيرٌ مهت ٠‏ في 
أحكام الذَّنيَا أمَّا ما بَطَنَ وحَفِيَ مِن ذلك كَدَعْوَى أنَّ مَن 
لا َكَقّرهم لا مد د وأنّه يَتَوَلاجهِم, وإن لم يَظهَرَ مِنه شَيءٌ 
بلسايه أو فعاله, قهذا لا أَنَرَ له في أحكام الدٌّنيَاء ولا 
يَصَلَّحٌ التَكفِيرٌ به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المَكتت العِلهِئُ فقي هِينّة الشام الإسَلامِيَّة قي 
قَنُوَى بعُنوان (هلّ مَقولهٌ "من لم بُكَفْر الكافرَ قهو 
كافِرٌ" صَحِيحةٌ؟) على مَوقِعِ ع الهَبئَةِ في هذا الراب عل 
قاعدة زمَن لم بُكفر الكمافِر فهو كافرٌ) ير قاعدةٌ 
وتكذيبها... ثم قال -إي المَكِتبٌ العِلمِيٌ-: قاعدهةُ ( من 
لم بُكَفَر الكُفَارَ أو شك في كُفرهم أو صَكّحَ ممَذهبّهم 
قهو كاهفِرٌ) قاعِدةٌ صَجيحةٌ؛ أَجِمَعَ عليهها عَلَمِاءٌ 
المُسلمِينِ قَديمًا وخحددينًاء لأنَّ من لم يُكَفر الكُقَارَ 


َ 


المقطوعَ بكفرهم نص القرآن والإجماع فهو مُكَدْبٌ 
1 لشقا) 0 06 لم بُكَفرْ 00 دَانَ يعبر 
مِلَهِ | : شك 
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وَاعْتقَدَ إِبُطَالَ كُلَّ مَدْهَبِ سِوَاهُ فَهُوَ كَافِرٌ بإظهاره مَا 
أَظههَمَ مِنْ خِلَافٍ ذَلِكَ): ثم بَيِّنَ [أي القاضي عِيَاصضٌ] 
السَّبَبَ بقوله (لِقِيَام النّصّ والإجْماع عَلَى كف رهم 
قَمَنْ وَقَفَ في ذلك فَقَد كَدْبَ النّصةّ): وقال البه وني 

[ت1051ه] في (كشاف الْقِتاع) (فههو كافن لأَنهُ 
مُكَدَتٌ . لقؤله ‏ تَعَالَى زَوَمَنٍِ ع عبر الإسشلام دِيتا فلن 
قواع د التُكفير المُتَعَلفَةٍَ برَدٌ اللصوص ال رعئة 
وتكذيبهاء إلذا لا لا تطتوه هذه القاعدة إلا إن كان الحمر 
الواردٌ في التكفير صَحِيحًا مُتَقَقَا عليه؛ وبالِئَالي يَكونُ 
من تَرَكَ تكفِير مرتكبها راذًا يت الأخبار مُكَذَبًا لها... تم 
قال -أي المَكتب العِلصِيٌ- : هذه القاعدة تَشمّل ثتلانة 
اعد الأوَلُ: وؤجوب القطع بكفر كَل من دان بعير دين 
الإسلام من العبهود والتّصارَى والوَنَييين وغيرهم على 
اختلاف مللهم وشرائعهم, 1 إن كشيير حولاء حايت 
هؤلاء .أو شَكَ في كفرهم أو صَكّحَ ديتهم وعَقائدهم 
فَقَدْ كَذَّبَ الله تعالى ورسوله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
ورد د حكمّهما؛ الآن مَرَ الثاني الذي تشمّله القاعدة: وؤجوب 
القطع بكفر طوائفيٍ وقذاهب الدّدَّةِ المُجمَعِ على 
كُفرهم وردَّتَهِم» كالباطِنيّةِ مِنَ. القَرَامِطة والإِسْمَاعِيلِبّةِ 
وَالتْصَيْرية ال روره وَالبَابنَّة ‏ وَالْيَهَائيةِ 3 ة وَالفَادَيَانِيَة فقد 
حَكَمَ أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والرٌدَةِ 
لاعتقاداتهم المنافِيَة لأصول, الإسلام من كَل ووجهه فَمَن 
لم يُكَفْرْ هؤلاء أو شَّك في كُفرهم بَعَدَ العِلم بحقيقة 
حالهم: فقد صَخّحَ مذهتهم وعقائدهم الكفرثة:, وطعَنَ 
قفي دين الإسلام, فَيَكونُ كافرًا منلهي, قال | ك 93 بن تَيِمِيَة 
في ([مجموغ] القتاقى) عب الدّروز (كُفْمٌ هَؤلاء مِمَا لا 
يَخْتَلِفٌ فيه فِيهِ المُسْلِمُونء بَلَ مَنْ شك فِي كفرهِمْ فَهُوَ 
كَافرٌ مِنْلَّهُمَ )؛ الأهرُ الثنالث الذي تتش مله القاعدة: مَن 


ارتكّبَ ناقضًا مِن تواقِض الإسلام الِمُحِمَع عليها بَيْنَ 
العُلَماءِ. كالاستهزاءٍ بالنّبيٌّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أو 
ضنة: أو جَحْدٍ ما هو مَعلوممْ بالصّرورة من دين الإسلام, 
فَمَن لم بُكَفَرْ مَن إرتكقت هذ التُوعَ مِنَ التُواقض, 


1 مُرِتَكِبٌ الكفرٍ لم0 قهو كافِرٌ مثله... ثم قال 


قن عَدَهِ كَفِرَا مُخرجًا مِنَ المِلَةِء ومنهم من لم يُوصِل 
إلى ذلكء قلا يَُقالُ فِيمَن لم يُكَفْرْ تارك الصّلاة كسلا 
(إنه كافرٌ)؛ (ب)من إمتَتَغ من تكفير مُسلم مُعَيِّن 
ارتكبَ ناقِضًا من تواقض الإسلام, قَمِنلٌ هذا لا يُحكَمٌ 
يَكونٌ التَّوَقْفُ فيه لِوُجود مايع أو عَدَمِ توفن شوطا. 
انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافٌ 


الأصليّين]» أو ما بَيْنَ تكفير المُطلّق مِنَ الناس دُونَ 
تحدِيدٍ وتكفير المُعَبّن؛ فقأهل السُنَّةَ والجماعة سات 
أنّهم يُكَفْرُونَ مَن كَفْرَهُ الله عر وجل وكَفْرَن رَسوله 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ [أئ بأعتانهم] مِنَ الطوائف أو 
مِنَ الأفراده فَبُكَفُرُونَ الهو ويُكَفْرُونَ اللصارى 
ويُكَفْرُونَ المَجوسَ ويُكفزون أهلَ الأوثان, من الكفار 

الأصليّين» لأنَّ اللة عَرَ وجل سهد بكفرهم, قتقولٌ 


(التهودٌ كُفَار والتّصارى كُقَارُء وأهلٌ الشرك كُقَارْ 
(يَعنِي أهل الأونان عَبَادَ الكواكبء عَبَادَ النار... إلى 
آخِره), هؤلاء كُغَارٌ أصلبُون تَرَلَ ال رآنٌ بتكف يرهم ) ؛ 


وجَلُ بكفره في القرآن [أئ من المُنْتَسِبِينِ للإسلام] 
مكن انكر شَيْنًا في القران, فتقول من أتكرَّ آهَهَ مِنَ 
الغُرآن أو حَرْفًا فَإِنّهِ يَكفرٌ). تقول (مَن اسْتَحَلُ الرَبا 
المُكْمَع على تحريمه فَإِنّه بَكفْرُ: مَنِ إِسْتَجَلُ الحَمْرَ فَإنه 
0 مَرِ مَن بَدَّلَ الله عَرَّْ وجل فإنّه بَكْفْر): وهكذاء 
3 ن [أي أهل السّنَةِ والجماعة] القاعدة؛ وأمًا إذا 


فَإِنٌ تكفِيرّ من كَعَرَهُ الله -عَرٌ وج ل- بالثوع واجبٌ, 
و 1 5 اوس 


0 على لعن والقول الخطلى ليذ لك 0 د 
المُنتَسِبين للإسلام]. وهذا الأصل ذَلَتْ عليه أدَلةٌ مِنٍ 
فعل أئمّة السََلَف ومن أقوالهم, كما يَققَول تبيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة أنّ إطلاق الكفر غَيرٌ تعيين الكافر, 
ووَجَهَ ذلك م التّعيينٍ [أىئ في حَقُ المُنتسِبِين للإسلام] 
يَحنَاجٌ إلى أمورء لأنه إخراجٌ مِنَ الدّينِ» والإخراجٌ له 
شروطه وله مَوأنعه. انتهى باختصار. 


(7)وقالَ الشّيحُ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ 
العُذر بالجهل): هناك مَناطاتٌ مُحَتَمَلةٌ لهذا الحُكم [يَعنِي 
حُكمَ التعض بأنّ (من لم يُكَفر المُشرك الجاه ل 
المُنتَسِبَ للإسلام قهو كافِرٌ)]» منهم مَن يَقَولَ (مَن لم 
يُكَفْر المُشركَ فهو كافِر)ء لماذا؟. قال (لأثم لم تكفز 
بالطاغوت؛ ومن لم يَكفُرْ بالطاغوت لم يَصِعّ إسَلامه: 
لأئته شرط في صِحَةٍ الإسلام)» هذا مناط مُحَتَمَلٌ؛ 
[وَ]اتعصّهم يَأتِي بمناط آخَرَ يَقَولُ (لأنَّ الذي لا بُكَقَرْ 
المُشْرك لم يَعْهَم النَّوحِيدَه [و]جاهِل النّوحِيدٍ لم يَِدخُلُ 
في الإسلام ولم يعرف الدّين, فَكَيْفَ َدخُلٍ فيه!)؛ 
[وهناك] مناط ثالِتٌ مُحَتَمَلُ يَقَولُ الذي يَقولُ (أنَّ هذا 
مُسِلِمٌ), هو يُسَمّيٍ الُشرك مُسلمًاء فغي هذا تغييرٌ 
مُسلمَاء قهذا كَْفْرٌ), هذا ممَناطٌ نَالِتُ مُحَتَمَلُء كُلّها 
ممَناطات محتملةٌ, تعني تحتمل أن تكون حلبلا لهذا 
الحُكم؛ [وهناك] مناط رابِعٌ يَقولٌ (إنَ الذي لا يُكَفْرُ 
المع و ل رد حُكمَ الله؛ اللهُ حَكَمَ بكفر 
المُشْرِكِ؛ و وهو يَعرفٌ حُكمَ الله ثم يَرُذَّهِ)» هذا مَناطٌ رابغ 
00-7 00 أ هده القناطات أْصَحُ؟ ؟. هذا الذي تحب 
شَرعًا تحقِيقّه, بطريقة ماذا؟ الشسَبر والتّقسِيم, 

0 الْعِلْم يتقولون ما هو السَّبْرُ والتَّقسِيمٌ؟, قالوا [هو 
حَص”ٍرٌ العلل واختباها): التَقسِيمٌَ هو أن تُجَمَعَ وتَحصَر 
الأوصاف والعِلّل المُناسِبةٌ, ثم سَبرُهاء فاستعمالٌ 
الصالح منها وإلغاءٌ العَيرٍ صالح [قَالَ الشيحٌ عبدُالله 
الجديعٌ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السَّبْرُ هو الاختبيار. 
وَالتَّقَسِيمٌ [هو] حَصًرٌ الأوصاف المُحَتَمَلَةٍ التي يَظنّها 
المُجتهدٌ صالحة لأنْ تكون عِلّهَ لِلْدُكم. انتهى. وقالَ نجم 
الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): 
قَالَ القَرَافٌِ (والأضل أن ثُقَالَ لالتَفْسِيمٌ وَالَبْرُ): 
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لاد نُفَسُمُ أوَلَا فَتَقَولَ (الْعِلَّهُ إمَا كَسِذَاء لو 5ذ١):‏ ثُمَّ 
تَسْيرٌ (أي : تختير تلك الأوؤْصَاف أيّهَا يَضَْلعٌ عِلَهَ), لكِن لما 
كَانَ كَانَ التُفْسِيمٌ اد الشّبر الَّذِي هو الاخْيِبَارُ أَخْرَ عَنْهُ 
تَأخِير الْوَسَائِلٍء وَقَدَّمْ السَبْرٌ تَقدِيمَ المَقَاصِدٍ عَلِبٍ عَادَةٍ 
العَرَب في تقديم الأهم قالأهمّ). انتهي]ء؛ طيّبٌء نَبْدَا 
بهذا واحِيدةً واحدة... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
أؤَّلَا مسال 9 الذي لا د بُكَقَرُ المُسْركَ هو كافِرٌ لأنه لم 
يَكفُرز بالطاغوت), هَل تصلخ أن يكور هذا دَليلا؟. تقول: 
ما صِفهةٌ الكفر بالطاغوتٍ التي لا يَصِحّ الكفرٌ بالطاغوتٍ 
إلا بها؟ يَعَنِي (مَتَى 0 أن فَلانَا كَقَرَ بالطاغوتٍ كفرًا 
صَح تهت إسلامه)؛ فلا فد من تحديد هذا المقتغفهوم لأنه 
اسم شَرعِئٌ: فالكَفرٌ بالطاغوتٍ سم شرعىٌ له ذه 
مارهو حَدّه؟, الله تقول رَفَمَن تكفر بالطاعغوتٍ وَيُؤْمِن 
الله فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالعْرْوَةَ الؤنقى), (وَلَقَدْ بَعَنْنَا في 
كل أَمَة نر سُولَا أن اعْبُدُوا الله وا حُتَيِيُوا الطاعٌُوت): إِذَنْ 
ماهو اجِتِنابٌ الطاغوت؟, عامَّةُ الإخوة تقولون ( قال 
الشيخح محمد بن عبدالوهاب (وأنًا صفة الكففر 
بالطاغوتء اعتقادٌ بُطلان عبادةٍ غير الله والتراءة مِنها 
وتكفير أهلها ومُعاداتّهم)): طيّبٌُء ما دَلِيلَ هذا [أئ (ما 
دَلِيلَ صِحَّهة هذا التُعريفي)]؟ وما هو الواجبٌ منه [الشيخ 
بُشِيرٌ هنا إلى أنّ هذا التُعريف دَخَله مِنَ الواجبات مِمَا 
هو ليس مِن أصل الكفر بالطاغوتٍ (أيْ مِنَا هو خارجٌ 
المَعَتى الْمُطَابفِيٌّ للكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يَصِحٌ إِلا به [الشيح يَتساءَلٌ هنا عَمَا 
عل أصل إلككففر بالطاغوت (أئ عَنَا يُمَثْلُ المَغتى 
المُطابقِىَ للكفر بالطاغوتٍ) في هذا الثعريف]؟... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: طَيّبٌء هذا الاسم الشرِعِيٌ 
ما تفسِيره في القرآن؟: اجتنابٌ الطاغوتٍ (الكفرٌ 
بالطاغوت) ما تفسِيرُه في القرآن؟؟: الله ذَكَرَ صِفة 
(الكفر بالطاغوتٍ) في سُورَة الزَّمَرِء اللهُ تبارَكَ وتعالى 


قال (وَالَّذِينَ اجْتَتَيُوا الطّاعُوت): قجاء التَفسِيرٌ 
الفُرآيِئٌ بَعْدَها مُباشَرة (أن يَععبَدّوهًا): الذين اجتبّبوا 
الطاغوت, كَيْفَ اجتتبوه؟ (أن يَعْبْدُوهَا). لاحظ ( وَالَذِينَ 
اجتَتبوا الطاعٌوت أن يَعبَدّوهًا)4 هنا ما مَعِنَى (يَعبَدّها)؟ 
0 يتصرف إليها 6 من أنواء العبادة, كَأْنْ يَتَحَاكَم إلى 
الطاعوتٍ ([فَ]هذه ه عبادة صرف [أئ محصة هُ (أو 
خالصة)1)ي كَأَنْ تَعبدّه: كان يَنِاصِرَه؛ فَهنا [أىئ في قولِه 
تعالى (وَالَذِينَ اجْتَتَبُوا الطاعُوت أن يَعْبْدُوهَا)] هَل ذَُكِرَ 
[أن] تكفيرّ عَين المُشركين سشرط في الكفر 
بالطاغوت؟!...ثم قال -أي الشية القجطاني-: قالوا 
المُنتتسِب الام (الذي لآ بُكَفْرَ الممشركين اهو كافر): 
لماذا؟ (لأنّه لم بَكَقُرْ بالطاغوت)؛ ما الذي جَعَلَ عَدَمَ 
تكفير المُشركِين هو مِنَ الكفر بالطاغوت الذي لا يَصِعةٌّ 
[أي الكْفْرُ بالطاغوت] إلا به؟! أغطونا دَلِيلًا... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآنَ استفدنا أنه لم مات دَلِيلَ 
عي ََيْنُ أنّ تكفِيرّ عَين المُشركين شَرط في ِحَةِ الكفر 
بالطاغوت.. ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن 
نَتَحَدّتُ عن عَيْنء ٠‏ لما الكفرٌ بجئنس الطاغوتٍ هذا شرطء 
باد الكّتم سيقت شرك) هذا كافرٌ مُباشَرةً أن هذا 
هو جنسٌُ الطاغوت لَكِنَّ الحَدِيتَ عن أعيّان... فَرَدٌَ أحد 
الِحْوَةٍ قائلًا: أصلا [مَسألةُ] المُشركِين ليس فيها خِلافٌ 
الأعيّان والتّوع» هي أصلا أَعِيَانُ)... فقالَ الشيخ: يُوجَدٌ 
فِعل وفاعِلء شرك و تعر كه يدلبل أنه إذا فععل الشركَ 
مُكرّها قل يَصدُرٌ عليه الحُكُمٌ بعَييه؟!.. .. ثم قال -إي 
الشيخٌ الفحطاني-: واقِعَاء الحُكُمٌ على الشركِ أو الحُكْمٌ 
على الكفر بكويه كفرًا أظيرٌ مِنَ الحُكم على الكافِر 
بكويه كافِرًاء هذا قَطعًا.. . قَرَرَّ أَحَدٌ الإخذوّة قائلا: 

فيها [أيْ في مَسأَلةِ تكفير المُشركِ الجاهل المُنتَسِب] 


توغ هي أعبَانٌ كُلّها). .. فقالَ الشيحٌ: لا يُقالٌ هكذاء 
بدليل أنّك تُفَرّقْ بينهما في [تعض] المسائل, كالإكراء, 
كالخطأ.. . تم قال -أي الشيخ القحطاني-: الوقصف 
الثاني [تَعيى القناط الثاني مِنَ المَناطات الارتعة 
المُحَتَمَلةِ]ء قالوا (إنَ الذي لا يُكَفَرْ المُشركين هو لم 
يَفْهَم التَوحِبِدء والذي لا يَفْهَمٌ التوجية كافِرٌ ليس 
شَرعٌِ تَرَنَبَ عليه حُكمٌ ال 0 تكفير 
عاذر المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب]؟, (الذي لا يَفْهَِمُ 
التُوحِيدَ) هَل يَصلْحُ أن تكون سَبَبًا؟, (الذي لا بهم 
التّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا الآنَ وَصف يَصَلَحُ أن يَتَرَثَبَ 
عليه حُكُم وما دَلِيلٌ هذا؟. هو [أيْ عاذرٌ المُشْركِ 
الجاهل المُنتسِب] لا يَقولٌ (انَّ إلوحِيدَ هو صَرفٌ 
العبادة لغير الله)» لَكِنْ يَفولٌ ( كل من عَبَدَ عَيْرَ اللِهِ 
قهو كافرٌ مُشركء والذي يَسجْدٌ لصتم هو كافرٌ مُشرك, 
ولكِنّ هذه الصّورة [أئ صورة المُششرك الجاه لل 
المُنتسِب], لأنّه جاهِلٌ أو مُتأولَ لا أَكَفْره, لآته جاه ل, 
والجَهل مانعٌ شَرعِئيٌ كما أتَكم إعتبَزئم الإكراة والخَطأ 
مايعًا شَرعِنًا), هو [أي العاذرً] قال طبعًا صَلالاء قالَ 
(مِثْلُ الإكراءء مِثْلّ الخطأء الجَهلٌ مانْعٌ شَرعِيٌ), طبعًا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيخحٌ القحطاني-: الذين 
بُكفُرونه [أئ يُكَفرون عاذرّ المُشْركِ الجاهل المُنتسِب] 
تقولون (إنّه لم مقهم التُوحِيدء وبالتالي يَلْرَمَ منةه أنه 
كافِر)., هذا خطاء تقول ([في الشرع.ء (عَدَمَ قهم 
التوحِيدِ) سَبَبُْ أو تَوغ؟4, هناك يا إخوةٌ قاعِدةٌ في 
التكفير تُقَررّقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قَالَ الشّيخان 
هيثم فهيم أحمد ا (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
الدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى) في 
(المَدخَلٌّ لدراسة العقيدة): والكُفرٌ توعان كُفْرْ أكبَرٌ 


مَخرج مِنَ الملّةِ ويُوجب الخُلودَ في النارء وكَفْرٌ أصعر لا 
يُخِرجٌ مِنَ المِلَةِ ولا بُوحِبُ الخُلودَ في النارء التّوعٌ الأول 
كف أكبَر يُخرجٌ بخرج من الملة وهو يُناقِصٌ الإيمانء ولاه 
ضاحتة من الإسلام ونوحت الخلوة.في النار ولا تناله 
شَفاعةٌ الشافعين» ويَكونٌ [أي الكّفرٌ الأكبَرً] بالاعتقاد, 
وبالقول» وبالفعلء وبالشك والورّيبء وبالتّركِ, 
وبالإعراضء وبالاستكبار؛ ولهذا [فَإنَ] الكُفَرَ أَنواحٌ 
كثِيرَةُ مَنِ لَقِىَ الله تعالى بوادِدٍ منها لا يُعْفَرْ له. ولا 
تنفعّه الشفاعةٌ يَوْمَ القِيّامة»: ومن أهقمّها؛ (أ) الأول كَفر 
الكذبي» وهة ما كان ظاهرًا وباطنا [قَالَ الشسّيحٌ سيد 
إمام في (الجامِعٌ في طَلَب العِلّم الشَريففي): الجَحدٌ 
إعتَفادٌ صدق المُخبر مع تكذييه في الظاهرء وَدَلِيلُهِ فَولَه 
تعالى (فَلَمًا جَاءَهُم ما عَرَفَُوا كقَرُوا يه): فَكَفَِروا 
بالإنكار الظاهر مع وُجودٍ المقعرفة القَلبِيّةِ؛ أمَا 0 
المُخبرء مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاجِدٌ والمُكَدٌ 
ا مَكَدْبٌ في ,الطاجهيٍ ويتفترقان في أن الجاجة 
0 تكذيبٌ الرّسُل وَ[ادّْعإءً] أن إخمارهم عن الك 
بخِلافٍ الواقع؛ (ب)الثانيء كُفْرٌ الحُحودء وهو كتمانُ 
الحَقّ وعدم الإذعان لإرسول الله ظاهرًاء مع العِلّم به 
[أيْ بالحفً] ومعرقته باطِنًا؛ (ت)الثالِتُ, كَفْرٌ الاستكبار, 
وهو كَفْرٌ |بليس لَعَنه اللهُ, والذّلِيلٌ قولم 1 [تَعالى] واد 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرينَ): فَإنّهِ لم يَحِحَدْ أَمْرَ الله, 
ولا قابَلّهِ بالإنكارء وإنّم! تَلقَاه بالاستكبار؛ (ث)الرابعٌ, 
كَفْرٌ السّكْء وهو كَفْرٌ الظَنٌ والرّيبء بأن لا جرم به بصدق 
التَبى [صَليِ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا كذبه», بَل يَشْْكَ في 
اخره: ومَنَرَدَدَ كي اتباعه, إذ المقطلوث هو اليَقِينْ أن ما 
جاء يه ال سول ين ره خن لافرية فهه» كمن سكن فى 


خلاقه, و ش. فَهَدْ عقر عفر شَلد؛ (ج)الخامتن عقر الإسراص 
والمُرَاد ب به أن حر ل وقلبه عَمََا جاءً مه الرررسول 
[صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ]ء فلا يُوالِي الرَسولَ [صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا يتعاديه: ولا ييصغِي إلى ما جاءً نت 4 وعد 
0 لا يَتَعَلْمُه ولا يَعْمَلُ به ويَهْرَبُ مِنَ الأماكن التي 
كَرُ فيها الحَقٌّء كَهو كافِرٌ كَفَرَ إعراضء وييو أنواغٌ, 
التُوعٌ الأول أن يُعرض عن هذا الدّين كله لا يَهِتَمٌ 
بالإس لام ولا بالواجب ولا المحَرم ولا تَدخل في 
اهتماماته وهذا أغلّظ الأنواع» التّوعٌ الثاني أنْ عرض 
عن أصل الد ين لا يَتَعَلَمُهِ ولا يَعْمَلُ به مِثْلَ إعراضِ 
عِي القبلة لأي الانِيِساتَ للإسلام] وهو بَفْعَلٌَ الشرك 
ل رَجَهْلَا أو تأويلاء التّوعٌ الثالِتٌ أن يُع رض عن 
الأ ركان" الأرتعة أي الضَّلَاةِ وَالصّوْم وَالرَكَاة وَالحَحٌ] فَلا 
يَتَعلّمُها ولا يَعْمَلَُ بها وهو عائشْ بَبْنَ المُسلِمين وهذا 
كَفْرٌ النوع الرابع ان يتعرضَ عن المتسائل الظاهرة لا 
يَتَعَلمُها ولا يَعْمَلَ بها وهو عائش بَيْنَ المُسلِمِين؛ و3[مِن] 
كفرالإعراض إعراض القُبوريّةِ عن تَعَلْم التَوحِيدٍ 
والعمّل به؛ وإعراضٌ الحُكام عن سُؤال العُلَماءٍ في 
الأمور العامَّةِ (كَتَنظيم الناحِيَة الاجتماعِبّةِء والناحِعَةٍ 
الاقتصاديّة, والسياسة, فيُعرضون عن الاسيفتاع فيها 
وينتهجحون العلماننّة, اى : بعرصون عن عن تطبيق ! بعة 
في التُواجِي السَّيَاسِيَّةٍ وتحوها), والذَّلِيلُ قَولَه [تعالى] 
وَالَذِييَ كَفَرُوا عَمََا رأنذروا مَعْرصونَ): وقوله [تعالى1 
و؟ مَنْ أَظلَمٌ مِمّن ذُكْرَ بِآيَاتٍ رَبّهِ نُمَّ عرض عَنْهَاء إِنَا مِنَ 
الَمُك: دمِينَ مُنتَفِمُونَ)» وقوله [تعالى] (أَلَمْ تَرَ إلى 
الْذِين أوثوا تصيبًا مَِنَ الكتاب يَذْعَوَنَ نَ إلي كتاب الله 
يَحَكمَ بَينَهُم لم ون ربق 0 وَهَم مُغْرِصُونَ )2 
وقوله ( وَعَا تاثيهم هَنْ آَيَةِ مُنْ آيَاتِ رَبّهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا 
مَعْرِضِين ): وقولة 800 عن اظطلم ممن ذكر بَآجِاتِ و 


قِأَغْرَض عَنْهدِا وني ما قَدَّمَتْ يَدَانَ نا كا عَلَى 
قَلَوبهِمْ أكِنَةَ أن يَفْقَهوهُ وَكِي آذَايهم وَقَرَاء إن تَدْعَهُمْ 
إلى الهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أِبَدَا4» وقوله (أم اتْحَدُوا من 


ذُونِهِ آلمِةَ قل هَاءُ توا بُرْهَائَكُمْ , هذا ذكقر من معي ار 
مَن قَيْلِي: تل أَكْتَرْهُمْ م لا تكلنون الخؤء فهم خترصون]1) 


(ح)السادسن, كُفْرٌ الثفاقء [3]هو إظهار الإسلام 
وإبطانٌ الكفر. وهو مُخَالَفَةٌ الباطن للظاهرء وإظهارٌ 
القول باللسان أو الفغل بخِلاف ما في القلب مِنَ 
الاعتقاد, والمُنافق تخالف قوله قعل وسِرّه علانئئه: 
فهو يَدجْلٌ الإسلامَ من باب ويخرح من باب آخَرَ ويَدِحْلٌ 
في الإيمان ظاهرًا ويخرّحٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ:, كِفْرُ 
السّبٌ والاستهزاء؛ (د)النامِن, كُفْرْ التُغض, وهو كّرْهُ 
دين الإسلام, ا شَينًا مي أحكامه, أو كوه تبي ع !الاسام 
[صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ]ء لأنَّ مِن تعظيم هذا الدّين 
العَظِيم مَحَيَّةَ الله تعالى ورسوله الأمِين [صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وما أَنْرَلَ الله مِنَ الشرع مِن أوامره 
تواهيه: ومَحَبَةَ أوليَّائه, والمَحَبَّةُ 8 شبوطا من شروط (لا 
إلة إلا اللَّهُ)؛ والتغض ثناقضه الْمَحَتَةَ؛ .(ذ)التاسِعٌ: كَفْرٌ 
الجهل» [3]هو ما كانَ ظاهرا وباطِنًا كَغالِب الكفار مِن 
فريس ومن قَبْلّهم مِنَ الأمم الذين قال اللِهُ تعالى 
فيهم (وَيَوْمَ نَحْشْرٌ مِنِ كَل أَمَّةٍ فَوْجَامّمِّنِ يُكَرْبُ بِآيَاتَنَا 
فَهُمْ يُورَعُونء حَتَّى إِذَا جَاءُوا قال أَكَدُبْثُم بآيَاتي وَلَمْ 
ل وا بها عِلْمَا) وقاك تعالي ( بل كَدَبُوا إبمَا لد 
بُحِيطُوا بِعِلَمِهِ وَلَمًَا يَأْيَهِمْ تأويلَهُ [كَذَلِكَ كَدّْبَ الذين مِن 
قَبْلِهِمْ])؛ (ر)العاشِرء كَفْرٌ التَّقَلِيدِر []هو كَقَولِه تعالى 
لوَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَبعُوا ما أَنِرَل اللَهُ قالوا بَلَ تتّبعٌ ما 
الفَيتا عَلَيْه امَاءَتاء أوَلؤ كَانَ آبَاوّهُمْ لا يَعقلونَ تَعَينًا وَلا 
بَهْتَدُونَ 2 [قالَ الشيحُ سيد إمام في (الجامِعٌ في طَلَب 
0 لصاحبها على الكّفر الظاهرء أئْ على الإتيَانِ 
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بأسباب الكفر القَولِبّة وَالِفِعْلِبّة. وهذه البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
هى أعمال فَلبِيّةُ يُضصَاذٌ كل منها عَمَلَا مِن أعمال القلب 
الداخِلة في أصل الإيمان؛ فَمَعِرفةٌ القلب بالله تعالى 
وبالزسول وبما حاءً به إجمالا تُصَادّها كفم الجهل: 
وتصِديقٌ القلب بما جاء به الرَسول صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ إجمالا يُصَإِدَّه كَفْرٌ التكذيب» وبَقِينْ القلب بصدق 
الرّسيول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيما أخبرَ به يُضَادَّهِ كُفِْرٌ 
الشك والرّيبِ وانقِبَادٌ القلب لِمَا أمَرَ به اِلرَسولٌ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ يَصَادٌه كُفْرٌ الاستكبار وكُفرٌ الإعراض, 

ومَحَبَّةُ القلب لِلَهِ ولرزسوله ولِشَريعته يُضََادّها كفرٌ 
البُعْضِ والحسَّد .وتعِظِيم القلب وتوفقيزه لله وللرسول 

وللشريعة تصّاده قر الاستهزاء؛ قانواع الكُفر هى 
تَواعِتُ باطِنةُ مُصَادَّهُ لأعمال القلب الواجبة الداخلة في 
أصل الإيمان. انتهى]. انتهى باختصإار. وَقِالَ الشَيحٌ 


أنسياث الكفر فهي الأمورز التي إذا فَعَلّها الإنسان كد 
عليه بأنه كافز, وهي في أحكام الوَّنيَا أمران 1 نالب 
والامتناً), وان كان العَبِدُ يتكفى رأيضًا على اه 
بالاعتقاد المُكفر المُنعَقِدٍ بالقلب 11 أنه لا يُوْاحَدْ به في 
أحكام الدَّنيَا إلا إذا ظهَرَ هذا الاعتقادٌ القلبىيّ في قف ول 
أو فِغْل يُمِكِن إثباثه على صاحبه طرق الثبوتٍ الشّرعِنةِ 
[قالَ الشيخ عبدّالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجم والمدعوة 
والإرشاد) في (الفقهم الميسر): تيد نَنْبَتٌ الرّدَهٌ بأحدٍ كين 

(|)الإقرازء وذلك بأن فر بمأا يُوجِبٌ الِرٌّدَةَ؛ (ب)شَهادةٌ 
رَحُْلَين عَذْلِين, وجب التفصيل قفي الشهادة على الوّدّن 
مان تتيّنت وكبة كفره لإختلافيٍ العْلماءٍ رفيما يوجبها. 
إنتهى] الإجماع أهل الشنّة ا الطوائي على أنّ 
أحكامَ الدنيَا تجري على الظاهرء والظطاهر الذي يَمكِنُ 


ع صَلى الله عَلَيْهِ اشام الى 5 ا نشب 
قُلوتَ النّاس وَلآإ أشق بُطُوتَهُمْ ): فَغِعلٌ القلب لا يُوْاحَدٌ 
به في أحكام الذَّنتَاء إلا إذا ظهَرَ في قَولٍ أو فغلء: قإلَ 
إِبْنْ حجح حجر [فِي (9 قَنْحُ الباري)] (وَكَلَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أن 
أَحكامَ الدَّنيَا يي الظاهرء وَاللَهُ يَتَوَلَى الشَّرَائِرَ), 
وضابط القول والفِعْل اِلمُكَفَرَين هو الأقوالٌ والأفعالٌ 
التي نَصّ الشارعٌ على كفر مَن أتي بها... ثم قال -أي 
الشيحٌ سيد-: ولتُدرك القزق بَبْنَ اناب الكفر (التي 
عليها مَدارٌ الحُكم بالكفر في ب الدٌّنيَا), وأنواع الكفر 
(وهى البَواعِتُ الحاملهٌ لصاحبها على الإتيّان بأسباب 
الكفر)», تضربٌُ عِدَّهَ أمثلةٍ لذلك؛ (أ)فَإِبلِيسُ سَبَبُ كفره 

ترك السُحودٍ لآَدَمَ عليه السَّلامٌ (والبّركَ فِعل), أمَا توغ 
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(المَسِبحٌ ابن الله)» فَقَدٍ إِنَحَدَ السَّبَبْ وهو هذا القَولٌ 
المُكَفْرُء واختلفَ توعٌ الكفر فيهماء قهو في المُسلِم 
(كفْرْ تكذيب) لتكذيبه بتصٌ القرآن الدال علي أنَّ اللة 
لم يلد ولَمْ ُولذ), أمَاِ في التَّصرانِيٌ 0-0 كفْرُ تَقلِيدٍ 
ين لك الفرق ينها ؛ (تياومن اتُحاد السشّيَب واختلافٍ 
[أيضًا] كفْرٌُ كقار مَكَةَ» واليتهودء وهِرَفلَ (قَيْضَر 
ام انَحَدَ سََبَبُ الكفر فيهم وهيو توك الإقرار 
بالشهادتين, واختلّف التّوعٌ, ٠‏ قهو في كَقارة مَكَةَ واليتهود 
جُحودٍ واستكبار وحَسّده فَفِي كُقار مَكّمَ قال تعالى 
(فَإِتهُمْ لا يُكَدْبُوتكَ وَلَكِنَ الظَالِمِينَ بِآَيَاتِ الله يَجْحَدُونَ) 
قهذا كُفِْرْ الجُحودِء وقالَ تعالى (إِنَهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ 
لَهُمْ لا إلة إلا اللهُ يَسْتَكْبرُونَ) قهذا كَفْرٌ الاستكبار, 
وفي اليَهودٍ قال تعالى ( فَلَنَا جَاءَهُم فا عَرَفُوا كَفَ روا 


بهِ) قهذا كف الجْحود,ٍ وقالَ تعالي (أَفَكُلَّمَا حَاءَكُمْ 
رَسُول بما لا تهوّى أَنفُشكمٌ اسْتَكبَرْتُمْ قهذا كُفرٌ 
الاستكيار» وقالَ تعالى (أَْمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا 
آتَاهُمٌ اللَهُ مِن فَضّلِهِ) قهذا كُفْرٌ الحسَّدء وهو [أي تَوعٌ 
الكفر] في هِرَفْلَ الحِرصُ على المّلكِ (وهو من الباع 
الهَوّي الصارفٍ عن الإيمان)؛ والأميْلةٌ السابقةٌ تُبَيْنُ أنه 

قد يَتُحد د سَبَبٌ ! الكفر عند عِدذةٍ أفرادٍ ويَخْتَلِفٌ الثوغ 
الباعِتُ لَدَى كَل منهم عن الآجرء كما بَيْتَثْ هذه الأمثِلةٌ 
أنه قد يَحِتَمِعٌ لِلسَّبَبِ الواحِدٍ أكثَرٌ من باعِثِ في الشخص 
الواددء كما في قَولِه تعالى َبَلَى قَدٌ جَاءَنكَ ايَاتِي 
فَكَدْبتَ بها وَاسْتَكيَرِت وَكُنت مِنَ الكَافِرينَ4 فاجِتَمَعَ 
لهذا كَفْرٌ التكذيب وكْفْرٌ الاإستكبار...رثم قال -أي الشيحٌ 
سيد-: ولَمًّا كاتَتْ أنواعٌ الكُفر شف امه باطِنة حَفِيَّةُ 
فَإِنّ أحكامَ الدُّنيَا لم ثُرَنَبْ عليهاء كار رَنَبَتْ أحكامٌ 

الدّنبًا ا الأسباب الظاهرة مِنّ الأقوال والأفعال 
المُكّفرةٍ التي يُمكِنٌ إثبائها على فاعلهاء ولا يَلْرَمْ في 
أحكام الدَّنبَا أن تتكلّفٌَ في جم ل أسباب الكفر على 
أنواعه, قَمَنٍٍ سَبّ الرّسولٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ روشلي حكمنا 
َلْرَمُ أن تتكلّفَ في معرفة يَوعَ كفره ( هَل نت سَنّه لتكدبيه 
ست ام لتغخضه وحشده له ام لإستهزائه به ؟ ): قهذا لا 
مكن الخرم به ولا مارم التَحبُ عنه في أحكام الدّنيًا.. 

ثم قالَ -أي الشيح سيد-: أما أسبابٌ الكفر فَهي. على 
الحكقيقة أ ريعةٌ أسباب, فَيولَ مُكَفْر أ و فِعل مُكَفَرُ أو 
اعتقادٌ مُكَفْرٌ أو شك مَُكْفْرٌ أمَا في أحكيام الدّنيَا 
فَأْسبات الكفر اثتان لا الت لهماء قَولُ مُكَفْرٌ أو فِعلٌ 
مُكَفْرٌء والقولٌ هو عَمَلْ اللسان: والفِعلٌ عَمَلْ الجوارح: 
أمَا الاعتقادٌ والشك فهما من اعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ إبو عبداللهٍ الخطيب في 
(التكفؤيز"أخطاره وصَوابطه", بإشراف الشّيخ عمر 
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أسيف) الذي تَسَرَئْه (الكُلَّبَهُ الأورُوبَبَهُ للدراسات 


الإسلامية) بفرنسا: إِنّ عَدَمَ التثفريق بَيْنَ ما هو توعٌ 
ل وبَيْنَ ماهو سَبَبْ للكفرء يُوقِعٌ في أخطاء. 


(آياث الكفر في القرآن الكريم, بإشراف الشَّيخ خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بِمَالِيرْيَا") ا الكفر هى البَواعِتٌ الحاملةٌ 
اام م كه سباب الكفر؛ فَإبلِيسُ سَبَبُ 
كفره تدك السشجود لدم تعد الأمر من الله وضوع كفره 
الإستكبار وهذا هو الباعِتُ له علي تَزْكِ الشحود ؛ وأهلٌ 
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الثابتٍ اران ١‏ الله تق : لوغ ٠‏ وقد 0 بَيَانُ أن 
قلأجل وُجودٍ لمعت 0 0 و3 2 0-0 
الثابتِ بالقُرآن والسّنَةِ بَعْدَ بُلوغِه) في ككفر التّكذيب 
وكفر الجُحود فَإِنَّكَ تَرَى العالِمَ يُيِيط الكّفرَ أحيانًا 
بالتكذيب وأحيانًا بالجُحود]. إِبِلِيسُ كِافِرُء ما سَبَبُ 
كفره؟ تَرْكَ السُجودء ما توعٌ هذا الكفر؟ هو الكبز 
طبّت: الحَكْم الشرعئ على كمز او علي ينب ؟... فَرَدٌ 
الإخوةُ قائلين: على السّبب... فَقَالَ الشّبخحٌ: بخُ: منالك, رَحْلُ 
يُظاهِرٌ أعداءَ اللهِ على المُسلمِين, ٠‏ وهو جاهِل بهذا 
الحُكم الشّرعِيٌ, قهو كافِرُء لماذا؟ ما هو السَّبَبُ؟ لأنّه 
ظطاهر أو لأنه جاه ل؟. . قَرَدٌ د الإخوة قائلين: لأنه 
ظاهرّ... فَقَالَ الشَّيخحٌ: لَكِنَ ما نقعٌ كفره؟ الجهل, لحك 
هَل يَثَرَكَتْ على التنوع أو على الشتب؟ على الشيبء, ما 


1 


يَتَرَنَتُْ على النّوع؛ قال العلَماءٌ ([أنواعٌ الكغر] هي كُفْرْ 
جَهلء كَفْرُ كبر و[كَفْر!ٍ إعراض؟: لَكِنْ أنا ما يُمِكِنٌ أِنْ 
أقولَ هذه أسبابٌء لأنّها قَلبيّةُ لا يَنبَيِي عليها الحُكْمُ 
الشْرعِيٌ, الحُكُمٌ الشَرعِيٌ يَنْبَيِي على السَّبَب... ثم قال 
-أي الشيحٌ القحطاني.: مَتَلَاه ما سبد سر كفر ابي 
طالب؟.., فَوَدَّ أَحَدٌ الإخوَة قائلًا: ما أرات أَنْ يَرِعَبَ عن 
مِلَّةَ عَبْدِالْمُطلِب... ققال الشَّيحُ: لاء هذارتوغ... فَرَدَّ أحد 
الإِحُوَةٍ قائلًا: السَبَبُ عَدَ عَدَمْ قول (لَا إلة إلا اللَهُ)... قَقالَ 
السَيحٌ: تَعَد َعَم تَركّه الإسلام. .. ثم قالَ -أي الشَيحٌ 
0 الآنَء َل » سَجَدَ نة إكتم, جاهِلٌ, حُكُمه كاهِرٌ 


فَرَدٌّ د الإخوةٌ قائلين: على السّحوي قاد 0 ا 
القحطاني-: الذي تقول (إنّ الذي لا يَكَفْرَ المْشْرك زهو 
كافرٌ] لأنه لم يَعْهِم التوحجيد), هذا ما يَصلُحُ أن يَكونَ 
سَببًاء لأنّ هذا توغ لا يَصلَّحُ أن يَكون سَيَبًا يَتَرَنّبُ عليه 
الحْكُمٌْ: قهذا خلط بين (الأنواع) و(الأسباب)., وهذا 
الخلط مودي ا تنائج خطيرة:, [فلانٌ ما تعرف 
النوجِيدة)!, خحطّاء: لا مد د [مِن] كفر ظاهرء سشستب يَنِبَيِي 
عليه معرفة التوع, تقول (إن تكفيرك يله لأنه لم يَقْهَمِ 
التّوحِيدَ هذا خَطأ), لماذا أنتَ اخطات؟, لأنك 1 
بالنوع, ولا ِيَسُوعَ هذا شرعاء (لأنه لم يَعْهَِم التَوحيد) 
(لأنّه حَاهِلٌ بالتُوحِيدِ) لا يَصِلَحُ أن يكون سببًا. .. ثم قال 
0 الشيخ القحطاني- : : رَجْلَ يَجَعَلُ التوحِيد, ولكِنّه تعد 
مع المَسلِمِين: أنت [ ب اماذار تَحكُمٌ علبيه؟ بالظاهر, 
8 أنه يَجْعَلُ التوحِيدء [لِأنَ] الكفر ‏ ع يَنبَيِي على انتبباب: 
لا يد أت ن يكون هناك شيء ء ظاهر: لاحظ [أنّ] الأحكام 
الشرعئّة مَبِنِيَة كما تقول أهلّ العلم لسكا الشرعَية 
تنب تنتني على أستباب طاهرة مَنصَّيبطة )... تنم قال -أي 
الشيحٌ القحطاني-: فالذين يتقولون إن الذي لا يُكَفْرْ 
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المفشرك هو كافرء لأنّه لم يَعْهَم التّوحِيدَ): تقول» هذا 
ليس سَببًاء هذا لا يَصلَحُ أنْ يَكون سَبَبًا وبالتالي لا يَصَلَحٌ 
الف د ار هَل يُمكِنٌ أن تكون كاهرًا؟ نَعَمَ 
نعي سَبَبّه؛ إِذَنْ تُلغِي تمامًا هذا المقناط, قَتقول» إنّ (تكفير 


التوحيد) هذا ليس سَببًا .ولا يَصلحُ أن يتَكون مَناطًاء هو 

توت كفره الذي يَجْهَلَ التُوحِيدَ كافِرٌ في الحَقِيقةٍ, لعن 
ظاهرًا لا يَستَطِيعٌ [أحَدْ تكفيره] حتى يُظَهِرَ سَبَبًا مَعَيِثَاء 
[كَ]أنْ يَعبدَ صَتَمًا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
إلان: هذا (جاهل التوحِيدِ) حَكُمَ بغير ما انرزلك اللةء أنا 
أَكَفره:, لماذا؟ لأنه حَكُمَ بعير ما أَنْرَلَ اللة؛ رَجُْلِ (جاهل 
التُوحِيدِ) ظاهرَ أعداءً الله أنا أكَفَره, لماذا؟ لأنّه ظاهَرَ 
أعداءً الله... نم قال -أي الشيح القحطاني- : وصف 
نالث [يَعَنِى القناط النالت مِنَ المناطات الأرتعة 
المُحَتَمَلةَ], قالوا أنه [أي العاذرَ] إذا قال [أنّه] لم بُكفر 
المُشرك [الجاهل المُنْتَسِبَ] فَقَدْ سَمَاهِ مُسَلِمًا.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيخ القحطاني-: رَجْلَ يجني العاذر] يتَفولٌ 
(التُوحِيدٌ هو إفراد إلله بالعبادة:, وكل مَن عَعَدَ غَيرَ 5 
فهو كافِرٌ 5 مُشرك, إلا من تَوَفْرَ فيه مِابِعٌ مم شَرِعِيٌ 4 ما 
هو المايع عندك يا فُلانُ؟. قالَ (إذا أكرة, إذا اخطاء إذا 
جهل ): هو [أي العاذِر] اجتههد في ماذا؟, ليس [في] أن 
هذا ا وإثّما [في أنْ] يقال فيه [أي في مرتكب 
الشرك الجاهل المَنيَسِب للإسلام] مُنتمرك: اجتهد [أي 
العاذرً] قفي ١‏ أصولِيٌ هذا هفو الخلاف: قل هو 
خلافٌ في مَبِحَثِ أصوليٌّ (وهو أن يَعْدَّ هذا [أي الجهلى]ا 
مايِعًا) أو هو خلافٌ في الشرك بالله وحقيقة التّوحيد؟, 
الآنء آيْنَ مَوطِنٌ اجتهاده؟ ؟, مَوطِنٌ اجتهاده في تحديد 
مَوايْع الأهلِيّة [قالَ الشيخ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ 
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قاعِدةٍ "من لم بُكَفْر الكافِرَ"): العاذرٌ بالجهل يَقولٌ 
(والجَهلٌ -ء -عندي - مايْع من موايع الأهليّة أو من موافع 
التُكليفيٍء قإذا وَقَعَ بالشرك جاهلًا فَإِنّي لا أكفزه4 
انتهى] لهذا الرَّجُل [مُرتَكِبٍ الشرك الجاهل المُنْتسِب 
للإسلام]. لا إجتهادًا في أنّ ليس يُقالٌ (هذا كُفز) 
و(هذا ليس بيثيركِ): قال [أي العازرً] (بما أنَّ التُكفِيِر 
صَبناه على الشرعء والشرعٌ لم يكفر المُكرَة ولم ء 
المُخطِئَ, فَكذلك الشرعٌ لم بُكَفْر الجاهل]؛ استَدَلَ [أي 
العاذرٌ] بمقعلوماتٍ... ثم قال -أي الشيحخٌ القحطاني-: 
الآنء الإكراهُ مَإنِعٌ» الآنَ, ا [بإماذا فَشّروا الإكراة, 
الى العُلَماءٌ كلهم مُجَمِعون غ على تحديد مَعْتَى الإكراه 
[سَبَقَ بَيَانُ اخيلاف أهل العلم في صِحَّةَ الإكراه بِالتَّهِدِيدٍ 
دون ان لق الشكوة بعذاب, قايضًا اختلافهم قفي صحة 
الإكراه إذا كان الإكراهُ على فِغْل وليس قول]؛ إذا أنت 
قلت (إنَ الاكراة هو إنّما بالقول [يَعَنِي لا يَصِعٌّ الإكراهُ 
إذا كان على فعّل]) هَل تُكَفْرٌُ الذين قالوا (إنّ الاكراة 
بالفغل [يَعنِي يَصِغٌ الإكراهُ إذا كانَ على فِغِل])؟!, 
الخِلافٌ [أيْ مع العاذر] في اعتيار المانع [أيّ مانع 
الجهل]: ليس في تحديدٍ مَعْتَى الشْرِكِ لهذا لا يَصِهُ أن 
تقول (هذا [أي العاذر] لم يَعْهَم التُوجِيد)4» سَيقول لك 
(أنا أفهمٌ التُوحِيدٍ أكتَرَ مِنك, وهذا [أي الذي ارتكّبّه 
المُشْرك ل الجاهل ] كفن لك الذي يَمْتَعُ [أئ مِن تيُزِيلٍ 
الخكم عليه] هو الجَهل)... نم قال -أي الشَيِحٌ 
القحطاني-: (رَجُل يَسِجُدُ يَسَجْدُ لِصتم مُكرَهًا), مِنَ العُلماءِ مَن 
يُكَفْزه: تقول (هذا مُشرك, لأنّ الإكراة بالفعل [يَعيِي 
الإكراة على فِعَل] غير مَعنَبَرٍ): ومِنَ العلماء مَن يَقولُ 
(ليس مُشركا)»؛ أنت تقول (لاء لأنّه خِلافٌ مَبِنَِيٌ على 
النَصّ [أئْ لا يِصِعغٌ إلحاقُ حُكم العاذر المُخْالِفٍ في 
مَسالةٍ الإعذار بالإكراءء بالعاذر المُخَالِفٍِ في مَسألةٍ 
الإعذار بالجهلء لأنّ العاذِر المُخْالِفَ في مَسألةٍ الإعذار 


بالإكراءٍ مُسنَيْدٌ إلى تص]): أتا أقولٌ (الذي يَعِتَبرٌ 
(الجَهَلَ) [أيضًا] يَسبَيْدٌ إلى تصّ)... نم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا رَكَحْتَ أنت وقُلْتَ (إنه ققط القول: 
ومن أشرَك بِاللَّهِ في فِعْلِه قهذا كافِرء لأنّ الآيَة [يَعنِي 
قَولّه تعالى إلا مَنْ أكرة وَفَلبْهُ مُطْمَيَِنٌ بالإيمَان). وقد 
قالَ الشيحٌ على بن نايف الشحود في (موسوعةٌ فقه 
00 وقد 6 جمهورٌ المَفِسرين أن سشستتب زول 
قَول الله عَرٌ وجَلّ (مَن كَفَرَ بِاللَهِ مِن بَعْدٍ إِيمَافِهِ لمن 
اكرة وَقَلبْهُ مُطمَيِنٌ بالإيقان وَلَكِن : من شرح بالكهر 
صَدْرًا) أتها : رَلَتْ في عَمَّارء لأنهم عَذبوه حتى إن 
صَبرٌه»؛ ثم قالوا له (والله لا نَنْرْكَكَ مِن هذا العذاب حَتّى 
تشب مُحَمَدَاء وتكقرَ بِمُحَمِّد؛ ققال كلِمة الكفر 
القرآن): قَوْلَهُ تَعَالَى ( إلا مَنْ أكرة)ء هذه الَآيَهُ مَرَلَث 
وي فِي (عَمَار ب بن يَاسر) في قَوْل أَهَلٍ التفسير.., 1 
أي الْفُرَطبيٌّ-: دَهَبَتْ طَائقةٌ مِنَ الْعُلَمَاءٍ إلى أن لقص 
إِنّمَا جَاءَتث في القَؤل: وَأَمَا - الفغل فَلَا زخصَة فيه 
(مِنْلَ أن ؛ يُكْرَهُوا عَلَى السَُجُودٍ لِجَيْر اللَهِ, أو الضّلَاةٍ لِعَْر 
الْقِبْلَء أو الرَّنَا وَسرْبِ الْحَمْر وَأكل 
القزطبيٌ-: أَجِْمَعَ العْلِمَاءٌ عَلَى أن مَنْ أكرة عَلَى الكفر 
فَاخْتَارَ القثل أنه أعْظمٌ أخرًا عِنْد الله مِمّن إختار 
'بنهى ا 
وجاءةَك رَجُلُ وقالّ (لا, إنَّ الذي تَفهَمٌ مِنَ النّصٌ أته [أي 
النْصَ] أيضًا يَسْمَلَه [أئ يَسْمَلٌ الإكراة على الفغل]): 
هَل ول [أئْ لهذا الرّحُل] (أنت لم تفهم التّوحِيد 
لأنك عقية سَمَِّيت المُسْرِكَ ا 7 0 فغل] 000 


(قلّ هذه الصّفهٌ مانيِْعٌ شَرعِىيٌ أو عَيِرٌ مايع: يلاف : دن 
موانيِع الأهليّة أو ليست مايعًا)ء لا خلافَ في (تحديد 


مَعْتَى التُوحِيدٍ او تحديد مَعتَى الشرك).. نم قال -أي 
الشيخ القحطاني- : هذا [أي الذي ع (العازر 
بالجهل)] يفول ([هو لأي يي العاذر بالجهل)] يسمي 

السْرِكَ توحيدًا)4, هذا خَطأء هو [أئ قَولٌ العازر بالجهل] 
قول صإلٌ مُضِلٌ؛ لكن هو [أي العاذرٌ بالجهل)] ما 
يُسَمّي الشرك توحِيدًا... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: 
رَجُلُ قال إعَنْ] شرك (هذاء الذي لا يُكفَرْه كإفِر), 
لماذا؟. (لأنّه سَنَاهِ (مُسَلِمًا)), تقول هذا لا يَصلَحُ أن 
يَكون سَبَبًا لتكفير (العاذر بالجَهل) وذلك لِمَا يَلْرَمّه [أ.* 
من باطل» وهو ما سَيُوَصّحُهِ الشْيحٌ لاحِقًا]... ثم فال - 
أي السَّيحٌ القحطاني-: إذا قُلْنا لِلْمُسِلِم (يا كافِرٌ) قَهِلَ 
هذا كُفْرٌ؟, ليس بكفر [يَعنِي إذا كُنا مُتَأوّلِين], طَيّبُ 
هذا تغييرٌ اسم شرعِيٌ؛ هذا رَجْلُ مُسلِم, أنت تقول 
زكاذ 5 .- فَرَدَّ أحَدُ الِخْوَةِ قائلا: حَدِيت الرّسول (مَنْ 
قَالَ لأ خِيه (يَا كَافِرٌ) فَقَدْ تَاءَ بها أ1 دُهُمَا). .. فَقَالٌ 
الشيخٌ: طَيَّبُ ما مَعْتى هذا .التّصصّ؟, إجماغٌ الغْلّماء على 
أنّه ليس على ظاهره؛ لو قُلْنا بهذا القَوِلَ لَكَفَرِنا عُمَمَ 
بْنَ الخطاب, طبْعًا هو [أئ عُمَيْبْنْ الخطاب] غَيّرَ الاسم 
الشرعِيّء ما الذي جَعَلَنا لا ره ؟, لأنه كقره [أي كَقَرَ 
عُْمَرْ بْنْ الخطاب حَاطِب بْنَ أبي بَلتعية] بتأويل» عُمَرٌ 
كَفَرَ حاطبًاء حاطب لم يكفزء لِمَ لمْ يُكَفْرْه التّبي [أئ لِمَ 
لَمْ يُكفر التي عُمَمَ بْنَ الْحَطابٍ]؟, لأنّه أكقره بتأويل, 
طِيْبُ؛ مِثْلُ هذاء الذي يفول (تَعِنِي العاذر بالجمل) 
تفس الشَّيءء تفي الحُكمء [ف]إذا قُلْنا أن هذا 2_6 
تغيير للأسماءٍ الشرعِيّة [يَعنِي أن من سَمَى ٠‏ تأؤّلا الكافر 
الشْرِعِيَ صار كافرًا]» إذنْ يَلْرَمُ منه [أه: مِن قَولنا هذا 
أن بُكَفَرَ من قال [أي تَأوُلَا] لِلْمُسلِم (يا كافِر), ولا 


و 


يَقولٌ بهذا أحَدٌ من أهل الشّنّة.. . ثم قال -أي الشيخ 


جاه لٌ, متأو هذا كله كافر بالإجماع ؛ الى الذي لم 
يُكَفْرْهِِ بتأ وبل هذاة محل تظر آخَرَ فيه [أْ يُوحَدٌ] 
الذى وق في الشركِ)؛ لَكِنّ الثاني [أي العادر بالجهل)] 
الذي لم يُكَفَرْه أنَا الآن وآنت _تَبْححَتثُ في سَبَب كفره, 
نحن اتُققنا أثها لَيسَّثت قَضِِيَِّةَ تَدحُل ضِمْنَ (الكفر 
بالطاغوت). ولا أنه يَُقالُ (لم بَفْهِمْ [أي العاذر 
بالجهل)] التّوحِيد)» وفَضِيِّةُ (تغيير الأسيماء الشَرعِيّةِ) 
أيضًا لم يردٌ فيها ما يُمِكِنٌ أن يُكَفْرَ [أي العازر 
بالجهل)]... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: المقناط 
الثالِتُ [مِنَ المَناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلةٍ] (وهو تَسمِيَهُ 
المُشِركِ مُسِلِمًا [أئ تأوَّلَا]) لا يَصلُحُ أن يكون سَبَبًا 
يَتَرَئْبَ علبه للحكمّ بالكفر, هذا واضح وليس هيه 
خِلاف... ثم بَدَأ الشَيحٌ القحطاني الكَلامَ عن المَناطٍ 
الأخير مِنَ المَناطاتٍ الأربّعة المُحتَمَلةء مُوَضُعًا أنه هو 
المَناط الصَّحِيمٌ الوَحِيدٌ وهو المَناطً الرابعٌ الذي يَققَولٌ 
(إنَّ الذي لا يُكَفَرُ المُشرك هو كافِرٌ لأنّه يَرْدٌ حُكمَ الله, 
اللهُ حَكَمَ بكفر المُشْركِء وهو يعرف حُكمَّ الله ثم يَرُذّه), 
فَقالَ: الآنَ, هذا الناقضٌ [وهو المُّتَمَثْلُ في قاعِدةٍ (مَن 
لم يُكَفْر الكافِر و شَكَ في كفره أو صَكَّحَ مَذقبَه فَقَدٌّ 
كَفرِ)], 0 الآن, قُلْنا (دَلِيلٌ (الكفر بالطاغوت) لم 
يَصِحٌ: ودَليل (جاه ل التُوحِيد) لم يَِصِحُ: ودَلِيك (تغيير 
الأسماءٍ السرعِيّةِ) لم يَصِخ)؛ طِيّتُء هَل هو ناقض أص لا 
(من لم يُكَفر المُشركين)؟, قَطعًا هو ناقِضُ بالإجماع, 

وهل يَِصَّ عليه أهل العلم؟: نَعَمْه تضُّوا عليه... ثم قال - 
أى الشيخح القحطاني-: : بالتّظّر إلى استعمالاتِ أهل 
العِلّم لهذا الناقض» إضافةٌ إلى أقوالهم, تعرف أن تُحَدَّدَ 
الضصّور 6 ة واضحة الإماتمم الشاطبىٌ ذكرٌ فِي 
(الْمُوَاقَقَات) أن العلمَ يُؤْحَدُ مِن ثقول أهل العِلم 


وتصَ_رّفاتهم» قنحن إذا قُلنا (أكتَرٌ عِلِم الضّحابة: ما 
هو ؟ )؛ مِنٍ نَصَر تَصَرّفاتَهم [ةَإسيرتهم وافعالهم وجهادهم, 
هنا أذ 0 كذلك الغلماءً 0 0 ذلك 
0 جد تقل 0١‏ ل الاستعمالاتٍ 08 طرق 
التُعامُل مع هذه التواهقض سَيَخطئّ كفي 1 نم قال -اي 
الشيخ القحطاني-: القاضي عِيَاضِ [(ت544ه )] فصضصّتل 
في هذا الناقض, ٠‏ ودَكَرَ له مَناطاء فققال في كتابه 
[(الشفًا بتعريفي حقوق الْمُصطّفقى)] (َفَإنّ التَوقَيفَ 
[أي التّصنّ] فد حاءً يكفر من لم مَدِن دين الإسلام, 
والذي لا يُكَفْرّهِم هو كافرٌ, لتكذيبه باليّص: فَإِنَ مَنِ لم 
يكفزهم أو َك في كفرهم: فهو مُكَدْبٌ بالنصّ: قهو 

كافرٌ بذلك)؛ الآن: القَاضصِي عِيَِاضَ دَكَرَ الناقِضَ 0 
مَناطه, وهو المَناطً الذي لا تضلة بَعْدَ إلسبر و لتُقسِيم 
-كَسَبَب ظاهر مَنصَبطٍ لكفر مَن لم يكفر المُشركين- إلا 
هو: وبمعرفة هذا المَناطٍ أنا أعرف كيف أتعاّلّ بهذا 
الناقض, العِلَهُ ما هي ؟, قال [أي الْقَاضصِي عِهَا صا 
(التكذيبٌ) بمَعتَى رد الحكم النابت في القفرآن والشّبَة 
تعد غْه [ف !إذا كان كذلك, فَذَلِيلَ هذا الناقض ما 


1 كل آبَةٍ أو حَدِيثِ دَلّ على كفر مَن رَرَّ حكمَ الله بعد 
بلوغهء مِثالٌ» قال اللهُ (وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتَنَا إلا الْكَافِرُونَ) 
هذا دَلِيلٌ هذا الناقضء قال اللهُ (فَمَنْ أَظلَمٌ مِمّن كََدَبَ 
عَلَى اللَهِ وَكدِّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ أَلَبْسَ في جَهَنَّمَ مَنْوَى 
لَلْكَافِرِينَ), قهذا الذَّلِيل [يَعني (القناط) والذي هو رَدٌ 
الحُكم الثابتِ في القُرآن والسّْنَّة بَعْدَ بُلوغِه]رهو الذي 
يَصَلَحُ بطريقة السّبر والتَّقسِيم أن يَكون مَناطًا ووَصِعقا 
مُؤَثْرَا لهذا الحُكم وهذا الناقض... ثم,قالَ -أي الشَيحُ 
القحطانيء: مَن عَبَدَ صَنَمَاء هل يُعدَ زر بتأويل؟ قل يَعَدْرٌ 
بجهل؟, كُلّنا تقول (لا4» لماذا؟, هذا أصك الدّين, 


سَبَبُ كفره هو صَرف العبادة لِعير الله؛ الثاني [يَعنِي 
العاذن بالجهل] ما سَبَبٌ د 0 ٠‏ (مَن عَبَدَ الضَّنَمَّ) ولمَن 
لم يُكَفْزه ) بَبْتهما فَرْق, اتااقول (الأوَلُ كافز مُتَأوّلَ 
جاهل ): كافرٌ لماذا؟, لأنّه وَفَعَ في سَتب الكفر (المَناط 
المُكَفر), والذي هو عبادة غير الله, الثاني [وهو العاذر 
بالجهل [؛. 5 أقَُولٌ (ما سَبَد سَبَبٌ كفره؟), هَل وَفَعَ في 
سَبَب مُكَفْر (والذي هو عندي رَد د الحكم الشرعِيٌ تع 1 
5 هذا هو دَلِيل الناقض [يَعْنِي أن هذا 1 
قاعدة (مَن لم يُكَفر الكافِيَ أو شَكَ في كفره أو صَحَحَ 
مَذهبه فقدة كفم )]: وكل مَن تَكَلمَ مِنَ الأواتل بهذا 
[الناقض] جَعَلوا هذا هو دَلِيلهم [يَعيِي (هذا هو مَناط 
القاعدة المَذكورة)]... ثم قال -أي الشبيح القحطاني-: 
تقول, (الذي يَسجدُ لِصَتم ويَعبّدُ غَيْرَ رَ الله فهو كإافِرٌ 
مُشركء جاهِل أو مُتَأ ول ما يُعدَرٌ), [وأمًا] مَن لا يُكَقرن 
تقول ([هنا يَوجَد د تفصبيلٌ):, نحن تقول ماذا؟ من لم 
يُكفر المُشركين فهو كافِر وهذا بالإجماع: لأنّه ود د حكم 
الله لَكِنَ سَتأنزلٌ هذا الحكمَ على الأعيانء لا بد مِنّ 
التكن في حاله [قالَ الشيح أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المقتسائل الحفِيّة التي هي 
اه لا بد من إقامة الححّة. انتهى]ء قل وَفَعَ فقي 
المَناطٍ المُكَفر؟ ٠‏ يَعِنِي هَل عَرَفَ [أي العاذن بالجهل] أن 
هذا [أي مرتَكِبت الشركِ الجاهل المَنتَسِبَ للإسلام] وَفَعَ 
في الكفر” نم عَرَفَ ان َّ حُكمَّ الله فيه الكُفرٌ؟, إذا وَقَعَ 
في هذا المَناط يَتَرَثَّتُ عليه الكفرٌ, [لكِنَ] إذا قَالَ زلا, 
ياأخِي, الجهل مانغ هُ شَرعِيٌ تصّ الشرعٌ على أنه 
مانِع 4: قُلِناء لاه لا ء, بد [أئ: قبل تكفيره] مِنٍ إقامة الححة 
وإزالة اللنس, [وعلى ذلك] فَمِنَ الجَطّأأ ن يقال أنه 
[اي العاذ ذل بالجهل] كافز مُطلقاء ومثله [أئ في الخَطأ] 
أن يقال أنّه لا يكف مُطلّقًاء هو [أي العاذر بالجهل]ا 


يَقِولٌ (الله كَفْرَ المُشركين, هذا الرَجْلُ وقَعَ في 
الشرك, لَكِنَ لمايع شَرعِي مَنَعَ مِن لحوق الحُكم): هو لا 
َو الحكم الشرعِيّ الذي هو تَكفِيرٌ المشركين: هو اورَدَ 
مايِعًا , يَسَتَيدٌ إلى شبهةٍ دليلء قهذا يَحِنَاجٌ إلى ككشفٍ 
الشبهة وإزالة اللّنْس. .. ثم قالَ -أي الشّبحٌ القحطاني-: 
هو [أي العاذرٌ بالجهل] الآنَ يَقَولٌ (كما يُعِدَرْ بالإكراه, 
مثلما يُعدَرٌ بالخطّأء هو زأءة مُربَكِبُ الِشَْرِكِ الجاهِلٌ 
المنتسب للإسلام] مَعَذْورَ بالجهل ): فالشبهة عنده قي 
هذا الباب في كويه [أي الجهل] مايعًا مِن موانع الأهلِيّة, 
طبعًا هذا باطل: [ولكِنّ! هذه الشبهة تَجِعَلَ المَناط عير 
مُتحققق هيه [أىئ في العاذر] (وهو أن تعرف أن حكمَ 
الله هبه أي قفي مرتكب الشرك الجاهل ا لمنتييمب 
للإسلام] كف وتمتئنع مه منه).. ٠‏ قم قال -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: مَن بَلَعَنا أنّهِ يَعِدْرْ بالجهل في (أصلٍ 
الدّين). قهذاه مُبتَدِعٌ ضال... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
القحطاني-: نحن تَظَّرْنا في المّناطات [الأرتعة 
المُحَتَمَلدَ], ما وَجَدنا فيها شَينَار مُنخبطا إلا المقغناط 
الأخيز آةقاهو الذي أعمّله شيخ الإيبسلام ابن تَعَصِيَةَ؛ 
وقَبْلهِ القاضي عِيَاضْء وقَبْلَه أبُو عُبَيْدٍ الفا سم بن سلام, 
ومعه الإمام البُخَاري ومعه الإمام أحمّدٌ.. . قَرَرٌَ أحدٌ 
الإخوةٍ قائلا: لو نحن أَقَمْنا الحْكَةَ على (س) مِنَ الناس: 
كان يَعرُّرْ بالجهل أ في مقسائل الشرك الأكبّر]ء هذا 
الرَّجُلُ أَقِيمَتْ عليه الحَُةٌ وأزيلت عنه السْبَة ثم أَضَرَ 
على قولهء فبالإجماع يَكفرٌ صَحيح ؟... فقال ا 

َعَمْ... نم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: هُنا مَسألةٌ 
مُهمةء قضبة هُ كيفِيّة إقامة الحجّة العُلَماٌ دَكروا هذه 
القِضِيّةء إقامةٌ الحُخَةِ تكون بإزالة اللئبس وكشفي 
الشبهة: هَل يُمِكِنْ أن تَظَّلّ هناك 0 شُبْههٌ فقائمة؟. تَعَمْ 
يَمكِنْ أن تظلي هناك شبهة قائمة... فَرَدْ و أحدٌ الإخوة 
قائلا: وإذا ظَلّث؟... فَقَالَ الشيحُ: هنا يُرجَعٌ إلى تظر 


المُفتِيء لا بد أن أنظْرَ في المُرَجّحاتِ قل : دل هذا 
على الإعراض؟, هَل يَظهَرٌ منه حُكُمٌ الله فيه ورَدّه [أئ 
هَل به رَ مِنَ العاذر أنه (عَرَفَ حُكْمَ الله في مُرتكِب 
الشركِ الجاهل المُنتسب للإسلام: نم رَذّه)]. ولهذا 
الأئمَّهُ يتتفاوتون في تكفير أعيّان مَن تشترطون إقامة 
الحُجَّةِ عليه, منهم مَن يَظهَرٌ له أن نّ الحْكَةَ فيه (أيْ في 


هد أنْ ثُقامَ الحُجَّهُ [أئْ علي عاذر (المشرك الجاهل 
المُنتسب)] ويُزالَ اللبسنء تُكشَّف الشبههةٌ جتى يَظَهَمَ 
المَناطً فيه .3 في العاذراي ما هو المَناط؟, يعني أن 
َتَببّنَ [أي للعاذر] الحُكمٌ الشَرعِيٌ فيه [أيْ في المشركِ 
الجاجل المُنتسِب] ويَرُدّهء أمَا إذا ما يَزالٌ هو يَرَى الحُكمَ 
السَرِعِىَ فيه هو عَدَمَ كفره, قهذا [الجاذرٌ] لا يُكَفَرُ إلا 
إذا 0 علامت وسِيما و حوال ‏ دل على أنّهِ مُعا معاند 
تعد المسائل:' الحْكَهٌ فيها لا تقومٌ إلا بمَجالين طول 
وبمُناظراتٍ وبكشفيٍ شبهة وإزالة لبعين: انتهى].. 

قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي عليه طلبةٌ العِلّم 
الكبارٌ في هذه المَسألة [أئ في حك عاذر المُشْرِكِ 
الجاهل المنتيسب للإسِلام] ترون أثها مَسألةٌ مِمَا 
يَحْقَى... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: الآن, المَسِألهٌ 
وَصَلَتٌ [أئ بسَتب كفائها والجهل بها] إلى أنَّ الإحُوَةَ 
المُوَحَدِين لا يُصضَلي تعصضهم خلف تعض » الإخوة 
المُوحدون تكقق 7 تعضًا: العسالة خطيرة: اننهى 
باختصار. وقال السيخ أبو بكر القحطاني أيصًا في 
(شَرحٌُ قاعدة "من لم يُكَقَر الكافِرَ"): (مَن لم يُكَفر 
المشركين أو شَكَ ارط أو صَحَّحَ مذهبهم ): هذا 
ناقض مَجَمَعٌ عليه في الجُملة, الآنَرئثريدٌ أن تعرف (ما 


و 


هو دَلِيلٌ هذا الناقض). إِنَّ هناك أيِلَةَ مُحَتَمَلةَ أنْ تكون 


وإذا لم يكف المُشركين لم يَكفر بالطاغوت), ‏ ل 
الثناس ه مَن يَجِعَلُ هذا دَلِيلاء وهو مُحَتَمَلَ؛ (ب)منهم .من 
يَقول 1ل, بل له مَناط آخَرْء وهو أنَّ هذا الذي لا يُكَفْرُ 
المُشرك هو جاهِل بالنّوحِيدء والذي يَجْهَِلُ التُوحِيدَ لِم 
يَدخُل الإسلام أصلًا),» هذا مَناط آحخَرٌ وهو مُحَتَمَ 

(ت)قناط ثالِتُء منهم من يَقولٌ (إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرْ 
المئشرك تعتقفده مَسلمًاء ولا شك أنه إذا كان بَعتَفِدي 
مَسَلِمًا فَإِنّه يواليه فَيَدخُلَ قفي كفر المُوالاة, لأنه لا شك 
أنّ أي مُسلِم لا بْدّ أن يُوالِيَ المُسَلِمَ ولو بأدتى صُوَر 
المُوالاةٍ وبأدتى شعبهاء فإذا كاب يُوالِي هذا الكافِرّ فَإِنّه 

يَدخُلٌ في قول الله (وَمَن يَنَوَلَهُم مُنَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)), 
هذا مَناطٌ ثالث مُحَتَمَلُ؛ (ث)الرابعٌ» مِنهم من يَقَولَ (إنّ 
هذا تسمية للشركِ إسلامًاء 0 مُخالِفٌ لوضعٍ وضع الشريعة 
سمه فَإِنَكَ تكفّرْ بذلك)؛ .44 (ج)المناط الخَامِسْ مس المُحَتَمَلٌ 
هو أنّ الذي لا بُكَفْرٌ المُشركين هو راد لِحُكم الله فِيهم 
وجاحد له. وإذا كان رادًا وجاجدًا فَإِنّه يَكفُر؛ إِذّا معنا 
الآنَ خمس مَناطات,ء من أينَ أتيتٌ بههده المَناطات؟ :4 
نحن حِيتما تَظرّنا لِكُلّ ما يحتعٌ نح به المُخالِفٌ ما وجَدّناهم 
[أي الذين يُكفرون عاذِر المُشْركِ الجاهل المُنتَسِبٍ قَبْلُ 
إقامة الحُْجَّةِ والبَيّان الذي تَرُولٌ عاق الشبهةٌ] يَخْرُجون 
بَيَا نتَانيها], قالَ أهلٌ العلم (ويَكفغي في الاستقراء عَلَبِهُ 
الظنٌّ)» [ونحن] ما تعرفٌ أنَّ هناك مَناطًا يتبنون عليه 
حُكمًا [يَعنِي الحُكمَ بتكفير العاذر] عَيْرَ هذه المَناطاتٍ 


التي أورَدناهاء؛ ومن خلال المُشاقدة والتَجِرْبةٍ 
وَالمُحاورةٍ والمُناظرة خَلّصْنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: الذي يَصِرفٌ عبادةٌ مِن أنواع 
العباداتِ للطاغوت, كَأَنْ د عُوَهِ أو يَسنَعِيتُ مه قل دَلتٍ 
الأَدِلمُ على كُفر هذا؟, الُرآنُ كله أتى بهذا (وَمن يَدْعٌ 
مَِعَ اللَهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرَهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حِسَابةُ عند زر وَعهة 
إنَّهُ لا يُفَلِحُ الْكَافِرُونَ) وغَيرها مِنَ الآبَاتِ التي ثيه 
2 وشرك من يتصرف عبادة إلى الطاغعوت, فهذا مَدْلَ 
على أن الذي يتصرف له توعًا مِن أنواع العبادة لم يَجِتَنْبُه 
ولم يَكفُر به... ثم قال -أي الشَيحٌ القحطاني-: الذي 
َتَحاكمٌ إليه [أئ: إلى الطاغوت]» قل اجتتتَ الطاغوت؟, 
لم يَجِتَنِب الطاغوتي وجاءَتٍ التّصوص © القُرآيِبَةٌ طافحةً 
بهذا ١‏ ألم نَم إلى الذِين يَرْعْمُونَ نْهُمْ آمثوا بمَا أَنزِلَ 
الْبِْكَ وَمَا أنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
لطاعُوتِ وَقَدْ - أمبزوا أن يَكْفَرُوا بو إِذَا التَحاكُمٌ إلى 
الآيَاتِ الواردة في كر المُتحاكم إلي غير شَريعةٍ اللهِ 
عَرّ وجَلَ [وهي] كثِيرمٌ (أمْ لهُمْ شْرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم مُْنَ 
الذّين مَا لْمْ يَأَدَن به اللّهُ4 (3 من لَمْ يَحكُم بما أنِرَل الله 


لَقَوْم يُوقِنْونَ): الآيَاتُ 0 ظاهرة: الذي ِيَتَوَخَّهُ كه [أى 
إلى الطاغوت] بعبادةء والذي يَتَحَاكَمٌ إلى الطاغوتء لم 
بَكفُز به [أيْ بالطاغوت] بنَصّ القُرآن... ثم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: والذي يُِناصِرٌ الطاغوت (وَالَذِينَ 
كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الطاعُوتٍ4؟, هذا الذي يُقَاتَل 
في سَْبيلهٍ [ايُ في سَبيلٍ الطاغوت] وفي تنصريهء قل 
كَقَمَ بالطّاغوت؟, و تكفز بالطاغوت لأنّه مُقَاتِلُ في 
ار الذي بَتَحَاكَمٌ إليه» الذي يُناصِرّهء, كَل هؤلاء نص 
للهُ عَرَ وجلّ عليهم في الكفرء لماذا؟», لأنّهم لم يَجِتَيِبو 


عبادته [أئ عبادة الطاغوت], قهو لم وخر قي مَعَتَى 


(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطاعٌوت أن يَعْمُدُوهَا)... ثم قال -أي 
الشْيحُ القحطاني-: إجتِنابٌ الطاغوت التي تصَ الشَرعٌ 
عليها هي فَضِيَّةُ (العبادةء التّحاكّم», التّصرة)... ثم قال - 


أي الشّبحٌ القحطاني:: إِنَّ تكفِير أعيّان المُشركِين اليس 
رُكنا في الكّفر بالطاغوتٍ أو شرطًا له [أيْ لِصِحّيه], 
ولَكِنّه مِن لوازمه وواجباته كما حَكَى اللِهُ عَرّ وجَلَ عن 
نبياتئه: ورسوله واصحابه: تكفيرهم [أئ تكفير أعيّان 
المُشركين] والتمراءة منهم ومعاداتهم»,, لا شك أنه [أئ 
تكفِيرٌ أعيّان المُشركين] مِن تمام الكفر بالطاغوت. 
انتوين باختضار: 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والضّواتُ أنَّ كفرَ الثاني 
[ يَعيِي المُشْرك الجاهل الْمُنْتَسِبَ للإسلام] تقض لأصلٍ 
الدّينِ الذي هو إفرادٌ الله بالألوهِيّةِ والكفرٌ يما سِواه, 
ولا عَدْرَ لأحدٍ فيه» قِمَن عَبَدَ مَخلوقًا قهبو كافِرٌ جاهلا 
كان أو مُعَانْدًا؛ أمَا كَفْرٌ العاذِر فَمِن باب كَفرٍ التكذيب أو 
الححودهء لأآنّ تكفير المَشْرِكِ مَعلومٌ من الدين صّرورة: 
والمُمتَيْعٌ مِنَ الإكفار مُكَدبٌ لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 
التُفريق بْنَ الأفرين جَرَي أهل العلم... ثم قال -أي 

لشِيحٌ الصومالي-: أمَا توعٌ كفر مَن لم يُكَفُرْهِمٍ [أي لم 
6 لمن الجاهلين المُنتَسِيِين للإسلام] قهو مِن 
باب الكذيب لاخبار اللي ونيقله: لأنّ من حَكم بأسلمة 
عُبَّادٍ الأونان فهو مَكَدّتٌ لِخَبَرِ الله ورٌَسْلِه في تكفِير 
المُشركين؛ ومن كَذَّبَ أخباز الله والرّسْلٍ فهو كافرٌ 
قَطعَاء والعُلَماءٌ رَدُوا هذا الكُفر إلى توع النَكَذِيبِ لأخبار 
اللهِ ورٌسُْلِه. انتهى باختصار. وقال الشَيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجَوابُ المقسيبوك "القجموعةٌ 
الأولَى"): تكفِيرٌ المُشركين ليس شَرطًا لِصِكَةٍ الإيمان 


والإسلام, َل . هو من الواجباتٍ الصّرِورِيةِ تعد ثبوتٍ 
أصل الإسلام لِلْمُكَلْفِء وإلآ لَبَيّته الرّسول عليه السَلامُ 
كَشَرط لِصِكَّةٍ الإيمان في أَوَّلٍِ عرض الدّعوة المُحَيِّدِنةِ 
على الّناس وعندما كان يُنَادِي بأعلى ويه (أتها 
التَاسسْ, قُولُوا (لا لَه إلا اللّهُ) تُفْلِكُوا)؛ فَمَن أتى يهذه 
الكلمة [أي بقَول (آا إلة إلا اللّهُ) ٠‏ فقد ذ أفلح إلا أن 
يَظْهَرَ منه خِلآفٌ ذلك؛ تَعَمْ تَكَفِيرُ المتجركين من حيبت 
الجملهٌ واجب مَعَلوم 9 مِنَ الدين بالصرورة: وليس عن 
أصل الدّين [الذي] لا يَصِحّ الإسلامُ إلا به... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: وفي المقسائل المَعلومةٍ اله سرورة 
(المقسائل الظاهرة).؛ كَوجِوبٍ الضّلاةٍ والرّكاة والضَّوم 
والحح والجهاد والأفر بالمعروفق والنهي عن المُندكرء 
ووجوب تكفير المُتشركين أي من حيت الجملةًاء 
وتحريم الخمر والرّبا والرّنَاء بُكفَرُ المُتمَكَنٌ مِنَ العِلّمِ, 
كَفَرْ الجاهل, غَيرُ المُفَصّرِ؛ وأمًا أصل الدّينِ (الذي 
هو إفرادٌ الله بالألوهِيّة وَالكُهْرٌ بما يُعبَّدُ مِن دُونٍ الله) 
قلا عُدرَ فِيه لأحَدٍ مِنَ الناس ٠‏ فَمَن عَبَدَ عَيْرَ الله قهو 
كافِرٌ جاهلًا كان أو مُعاييدًا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أمَا توعٌ هذا الكفر [أئْ كُفر مَن لم بُكَفْرِ 
المُسْرِكَ] فهو مِن باب التّكذيب بِاللَهِ وبِرٌسَّلِه... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: الحُكُمُ بالإيمان والكفرٍ على 
الشُخصٍ بظاهر فِعْلِه وقَولِه أَمْرُ مَقطوعٌ به في الكتاب 
والسّئّة وإجماع الِعُلّماءِ, '.قالَ أبو إسحاق الشاطبئيٌّ [في 
(الْمُوَافَقَاتٍ)], حك الحكم بِالظاهِرٍ مَفْجِلوعٌ_ به نه فكي 
الاغتقادٍ في الْعَيْرٍ فَإِنّ سَيِّد الْبَرِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وسلم مع مَعَ إغلامه بالوخي يدْرِي الأغور عَلَى ظوَاهِرِهَا 
في الْمُتَافِْقِينَ وَعَيْرهِمْ» وَإن عَلِمَ بَوَاطِنَ أخوالهم: وَلَمْ 
بَكْنْ ذَلِكَ [أي العِلمُ بتواطن الْمُتَافِقِينَ بواسطة الوخي] 
بِمُخْرِجِهِ عَن جَرََانِ الظُوَاهِرٍ عَلَى ]ا جرت عَلَيهِ), 


)160( 


مُطَابَقهةٌ الظاهِر للباطن, ولم توعد أن كتقت عن 
القُلوبِ ولا أَنْ نَشّقَّ البُطونء لا في باب الإيمانٍ ولا في 
قال داق" لني ا إنّ قضد اللَفظ الظاهر 
يِتَضَقِنْ قضة مفتى الفط وحهِيفيه, إلا أ نّ يَعارصَه 
قصدٌ آخَرْ مُعتَبَرُ شَرعًا كالإكراو... ثم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: أَجِمَعَ العُلَماءٌ على أنّ الأصل في الكلام 
حَمُْلّه على ظاهر مَعناه ما لم يَتَعَذّر الحَمْلُ لِدَلِيلٍ مُوجِتُ 
الضَرْف, لِأنّنا مُتَعَبَدون باعتقادٍ الظاهر مِن كلام الله 
وكلام رسوله يوكلام الناس؛ قال أْمِيرٌ المُوْمِنِين عَعَر بن 2 
الخطاب إن أتايتَا كِاثوا مُؤْحَدُويَ بالوخي في _ 
رَسشول الله صَِلَّى الله عَلبه وَسَلم, وَإِنْ الوَحي قد 
انْقطعء وَِنّمَا تأَحُدُكُمٌ الآن با ظهرَ لتنا من أَعْمَالِكُمْ, 
فَمَنْ أظهَرَ لَنَا خَيِرًا أْمِنَاهُ [أئ زض! شع صبتح في أَمَانِ وصإارر 
عدا مدنا وَقَرَبْنَاهُ وَلْبْس إِلَيْنَا مِنّ مِنْ سَرِيرَتَهِ ديَّدى غ, اللَهُ 
بكاسنة كي سريرزيتهه وَمَن * طهر لت سوءًا لم تاقّئة وَلِم 
نصّدقه»؛ وَإِنَ قال إن سريرتة ةه حَسَيَة )4 وقي روايَة ألا 
وَإنَّ البّبِسَ قد اتطلق» وَقَدٍ الْقَطَّع الْوَحَيُْ؛ وَإِنَمَا تَعْرِفُكُمْ 
بمَا تقول لَكُمْ (مَنْ أظهر مِنْكُمْ حَيْرَا ظتًا يه خَيْرَا 
و حتيبتاة عَلَْمه وَمَنْ اظطرحار لتنا ا 0 مه لل اه 
كام عَلِيْهِ سَرَائِرُكُمْ بَبْنَكُمْ وَبَبْنَ رَبّكُمْ))؛ وقإِلَ 

الإمامٌ ابن الْقَيِّم [في (إغَلام, ال (َهَذَا شَأنُ 

عَامَةِ أَنُوَاء' اكلام فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَعْهُوم مِنْهُ 

عِنْدَ الإطلاق, لا سِيّمَا الأخكيامٌ السرْعِيّةُ الَيِي 58 
الشارعٌ بها أَحَكَامَهَاٍ فَإِنّ الْمُتَكَلَمَ عَلَيْهِ أن يَفْصِدّ بيلك 
الألقاظ مَعَانِيَهَاء وَالْمُسَبَمِعُ عَلَيْهِ أَر بمله] عَلى يَلْكَ 
المقانيء فَإن لَمْ بفصد الْمتكلُمْ به معانتها بل تكلم بها 
بْرَ قَاصِدٍ لِْمَعَانِيهَا أو قَاصِدًا لِعَبْرِهَا أَنِطّلَ الشارغ عَلَيْهِ 
قَصّدَة: فإِنَ كان قاز زلا او لاعِبا لم مَقَصِدٍ الممقعتى الَرَمَهَ 
هَرَلَ بالْكْفر وَالطلاقٍ وَالتُكاح 


وَالرَّحْعَدِء بَلُ لَؤ بَكَلمَ الْكَافِرُ بِكَلِمَةِ الإسْلام هازلًا أَلْرِمَ 
بهِ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكّامه ظاهرًا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصلُ فيمن أظهمَ الكفر أنه كافرٌ رَبَطًا 
لِلْحُكم يسَبَيه وهو أصل مق يّ عليه: قال الإمام 
القَرَافِيٌ (ت684ه) اح اي تنقيح الفصول)] 
[الفاعِدةٌ أن النّيّةَ إنّما يُحتاحُ إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدّدًا 
بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمَّا ما يُفِيدُ مَعْناه أو مُقتَِصَاه - 
قَطعًا أو ظاهرًا- فَلا يُحتاجُ لِلتبّةِء ولذلك أَجِمَع الفُقَهاءً 
على أن ضَرائخ الألفاظ لا تحتاجٌ إلى يِبَّةٍ لِدَلالَيها إِيَا 
قَطعَامٍ أو ظاهِرًا (وهو الأكتَرٌ)... والمُعتَمَدٌ في ذلك كله 
أنَ الظهور مُثْن عن القصدٍ والتّعيين)» وقال إئْنٌ حَجَر 
57 بَيَمِىَ) في (الإعلام بقواطبع 
الإسلام)] 2... هذا اللْفِظٌ ظاهرٌ في الكفر, ٠‏ وعند ظُهورٍ 
الُفظ فيه [أيْ في الكُغِر] لا يُحتاجُ 4 الى يِبَوء كما عَلِمَ 
تن فروع وع كَثيرة مَرَتْ وتاي إِذْ مناط الحكم هُنا قَصِد 
فِعْلِ السْببٍ ونَرَئْبٌ لحكم ٠‏ قإذا أتى المُكَلّفْ 
بالسّتَب قصدًا [فخررح بذلك ما كأن من الساي] 
وَاخْيَِيَارًا [فَحَرَجَ بذلك المُّكْرَهُ] لَزْمَه حُكْمُه ا م 
نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنِّبُ ال 
على نتتتبه'» وترقيب ب الأحكام على الأسباب للشارع_ لا 
لِلمُكَلْفٍ فَإذا اتن المُكَلْفْ بالسّتب لَزمَه حكقه شآء أمم 
أتى» قال الإمامٌ الْقَوَافِيٌ [في (الْدَخِيرَةُ في فُروع 
المالكيّة)] ( وَلَيْسَ لِلْمْكَلفٍ خِيَرَةٌ في إنتطال الأسْبَاب 
الشُرْعِيّة, وَلَا فِي افتطاع مُسَببَاتهَا [أيْ أحكامها]), 
وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)1] في كاير 
الهازل (وَتَرَنُبُ الأخكّام عَلَى الأسْبَاب للشارع).. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: هناك شروط أجِمَعَ الناسة 
على مُراعاتها في باب التُكفِير؛ وهي العَقل, والاخيبارٌ 
(الطُوغٌ)ء وقصدٌ الفعل والقولٍ؛ وهناك مَوانِعٌ من 
التكفير مُجَمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ الققل, والإكراة؛ 


وانتفاءٌ القصد؛ وهناك شروط أختُلِف في مراعاتهاء 
كالبُلوغ» والضّحو؛ ومَوانْعٌ تنارَع الناسٌ فيهاء كَعَدَمِ 
البلوغ» والسّكر... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: قال 
[الْتّوَويٌّ فقي (رَوْصَةُ الِطَالِبِينَ)] زا تُقَبَلَ دَعْوَى سبق 
اللْسَانٍ في ,الظاهر إلا إِذَآا وجِدَتْ فَرِيتَهٌ تَدُل عَلَيْهِ), 
والمَذاهبُ الأخرى لآ تُخَالِّفُ في قُبول دَعْوَى السّبْق عند 
وُجودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقالَ إلشّيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعاف السائلٍ بأجوبة المسائل): 
إنّ مسألة الحُكم على الأعبّانٍ والطوائف تَقبَلُ الخلافَ 
السائغ بَعْد بَعْدَ الاتّغاق على مَأحَذٍ التكفِيرء خِلاقًا لِمَا يَطهرٌ 
اي الصومالي-: إِنَّ الحُكمّ على الأعيَانِ 00 9 
الاجتهاد... ثم قال أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ الحُكمَ 
على الأشخاص مَسِالهةُ اجتهادٍ تَعتَمِدُ على المَعلوماتٍ 
المُتَؤْفْرةٍ لتدى المُكفر, اخطا آم أصاتء فَقَذد ذ حَكُم عَمَرَ 
بِنْ الخطاب بكفر حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ ومُعَادٌ بْنُ جَبَل 
0" الأنصاريٌ الذي قَطعَ صَلاته [جاءًَ في المقوسوعة 
الحَدِيئِيّة (إعداد مجموعة مِن الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقاف): يُخبرٌ جابرٌ بن عَبِداللهِ 
رضِي الله عنهما أنَّ مُعارًا رَضِيّ الله عنه صَلَّى بهم 
وما قَقَرَأ بهم سورة ة التقرة: فتجَوَّرَ رَجْْلَ -َقِيلَ (هو 
حرم تن اعت ب بن كغب): وقِيل غَبرٌ ذلك- فصّلى مُنفرردًا 
صَلاةَ خَفِيفةَ (بأن فَطَّعَ الضّلاة, أو قَطَّع الفُدوة بمُعاذ 
رَضِي اللهُ عنه وأكمَلَ مُنقردًا) فَبَلَعَ ذلك مُعادًا رَضِيَ 
اللهُ عنه, فَقالَ (إنَهُ مُنافِقْ). انتهى] لما أطال,عليه, 
وَأَسَيْدُ بن خصءه رِ بيفاقٍ شعدٍ بنٍٍِ غَتَادَةٍ وقتل أسامةٌ 
وَسَعِيدٍ ىن جُبَيْرِ هيد بن المُسَيُبٍِ 220 ومُحَاهدٍ 
وغيرهمء وحَكُمّ جُمهورٌ المالكِيّة بكفرٍ المَلِكِ المُعْتَمِدِ بْن 


عَبَادٍ آجِرِ مَلوكِ الدملة ١‏ العَبّادِية, وكَقرَ الشبحٌ ع عَبدَالرحمن 
عبدالوهاب, المُلَفَتْ فد (المُحَدٌد الناني)] الطائفة 
الأشغر غريّة َه في عهده: وكَفَرَ أئمَّهٌ الدّعوة التّجدنّة الزّولة 
العنْمايِيُة في عهدها الأخيرهء وحَكَمَ الشيحٌ عَتْمَانُ بْنْ 
فودْيٍ [ت1232ه] بكفر مَلوَكِ هَوؤْسًا [بلاد الهَوّسَا 
تَشَمَلَ ما يَعرَفٌ الآنَ بيشمال تَيِجِيرَيا وجزءًا من 
جُمهوريّة التَبجَرء وحَكَمَ أئمَّهُ الدّعوة الِتّجِدِبَةِ بكُفر 
القبائلٍ التي لم تَقبَلُ دعوة التّوحِيدٍ (إمَّا بكفرٍ أصلِيٌٍ أو 
بسرذة» علي خِلافٍ بيتهم)ي وقصحى كثيرٌ من آهل العِلم 
بَكُفَرٍ الذُوَلِ المُحَكَمةٍ لِلْقَوانِينِ الوَضعِيّةِ وإن كانت 
منتسبية هَ للإسلام, وحَكُمَ العلماء يكفر الحبيب 0 
[الذي حَكَمَ نُونيسَ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضْرَ 

والنميري [الذي حَكَمَ السّودانَ] وحافظ الأسد 0 
حَكَمَ سُوريًا] وصَدّام حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر 
القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَااء وحُكومةٍ عَدَنَ اليَمَنِيِّة وحَكَمَ 
الشَيحُ ابن باز يكّفرٍ روجي جارودي القَرَئْسِيٌّ, إلى 
أمثئلة لا يَحصًرٌها العَدٌّ والإحصاء: فَلَمْ أرَ مَن يَنديسب 
المُكَفْرَ إلى بدعة العُلْوٌ مِمَّن يُعتَدٌ بقولِه يِسَبَبٍ الخلاف 
في الحُكم على الأعيّان, كما هي قاعِدةٌ شيوخ مُكاقحة 
الإرهاب فتراهم تقولون [فلانٌ بن م فَلانٍ تكف يرك لأنه 
كَفْرَ الشَّيحَ الِعلانَىَ) و(هذا تكفيريٌ لِأنَّهِ كَقَرَ الطائفة 
الفُلانِيّة): رَعْمَ معرقتهم بأنّ التَكِفِيرَ حُكُمْ شرعِىٌ يَعودٌ 
إلي مَناطِه لا إلى الأشخاص والطوائف.. . ثم قال -أي 
الحكم على الأعيّان بَعْدَ بَعْدَ الاتّفاق على الأصولٍ في الكَّفر 
والتَكقير سائةٌ, قلا : تنتغِي النّجَنِّي على القير بسَتبه: 
تظرًا لاختلافهم في بَعض مَوايْع التُكفِير؛ هذاء وقد 
تَختَلِفٌ الأنظارٌ في تحقيق مَناط ال لتكفِيرٍ في المُعَيّنِ؛ 
وعهدي بشيوخ مُكافحة الإرهاب الرَّمْيْ ببدعة التُكفِير 


كُلّما خُولِفوا فيي التّطبيق لا في التَأْصِيل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
الأغلوطات): ضابط قِيام الحُجََّةِ على المُكِلّفٍ هو تمده 


م 


مِنَ العِلم لا حَقِيقةٌ بُلوغٌ الِعِلَم, وجَمِيعٌ ع اللصوص الدَّالةٍ 


العِلم أو عَندشه: لَكِنّه [اي لكِنّ هذا الضايط] لما كان في 
الغالب عق قنخيط اه حَفِنًا بالنسبة للأعيانٍ [أي 
بالنلسبةٍ لمقعرفة تحقفقه في الأعيان] أناط الققهاءً 
الحُكمَّ بمَناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطةٍ في الأغلب مِثْلِ (قِدَمْ 
الإسلام قفي دار بإسلام قي المقسائلِ الظاهرة مَظَكَة 
لقيام الحُجَّةِ و 1 تحقق المَنَاطٍ): 0 يَقَولَ العُلماءٌ (إنه 
لانتيتشار العلم ا المُكَلفَ يتعكر مِن عِلم ما تحب عليه 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حَدانِة الإسلام 
اوعد حَدَه م مُخالطة المُسلِمِين (مِثَل من تشَأ في بادية 
بعِيدةٍ أو في شاهق جَمَلِ أو في دار كُفر) مَظَنَّةٌ لِعَدَمِ 
قِيامٍ الِحْجَّةِ و ١‏ تَحَقق المَناط في المسائلي الظاهرة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخحُ لبخ الصومالي-: إن من أصولٍ الشريعة 
الإسلامِيّةَ أنّ الحكمة إذا كاتث حَفِيَّةَ أو مُنتشِرةً [أئ غير 
مَنصَبطة ] يُناط الحكمٌ بالوص في الظاهر المَنصَبط 


على المُكلف] هو التَمَكْنْ مِنَ العلم أو عَدَمْه. ٠‏ نم قال - 
الشيخ الصومالي-: القتسائل الحَفِبّةٌ التي يَخفَي 
على كذ مِنَ المَسلمِين لا تكفر فيه ا إلا إلا 
المُعَايْدٌ.. ٠‏ ثم قال - ي الشيخ الصومالي-: وقد تَخْتَلِف 
أنظار الباحِئِين في تقييم بَلِدِ أو طائفة بالنسبة لههذا 
الما [وهو اه مِن العلم يلم أو ا :ا ثم قال -أي 


القناط إذا تَحَفْقَ [يَعنِي (إذا تَحَهْ تَحَفَّقَ التّمَكُنْ مِنَ العِلم)] 
لا يَتَأَنّْرْ بحُكم الخار عفرا أو إسلاماء لأنّ مَناط الحُككم 
على الذدّار راججٌ عند الججمهور إلى الأحكام المُطبّقةٍ 
فيها والمُتفذ لهاء بينما يعودٍ د مَنآَط العذر بالججهلٍ وعدم 
العْذْرِ إلى التّمَكُن مِنَ العلم .أو العَجز عنه. .. ثم قالَ -أي 


يَنسَتبَ إلى الإحداث والبدعة: فَعَلَى الطالب أن يَأَخدَ 
حَدَّرَه مِن تلك المذاهب الْمَعرُوَةِ إلى السَّلّفٍ الصالج في 
قسائل الكفر والإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنَّ الاتُفاق على مَأَحَذْ التكفير يَمتَعٌ رَمْيَ 
المُخْالِفٍ ببدعة التّكفِير مِن أجل الاختلاف في الق 
([أَغنِي] الخّكمَّ على الأعيان)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن الاختلاف في الأحكام مع الاتقَاقٍ على 
انتهى باختصار. ' 


العغلمية والإمناء) أن اللجنة (عبدالعزيز ب بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قَالَتُ: ومن نَظَر في البلاد التي إنتَشَرَ فيها 
الإسلام وخد من بعيس يَعيسشّ فيها يَتَجَادَبُه فريقان, فريق 
تدعو إلى 0 على اخيلاف أنواعها. (شِركيّةٍ وغير 
استطاَ مِن أحادِيتت لا تصِح وقصص عَجِيبة عَريبةِ 
يتوردها باسلوب شيق جَذْاب, : وفريق مدعو إلى الحَق 
والهدى: وبَقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والشتة: 
ويبَيِّنُ بُطلانَ ما دّعا إليه القريق الآخرٌ وما فيه مِن 
رَيفِء فَكانَ في بلاغ هذا القريق وبَيَايِه الكِفايَهٌ في 
إقامة الحُكَّةء وإِنْ قَلّ عدَدُهم فَ إن العبرة ببيَانِ الخد 


بدليله لا بكنرةٍ العَدَدِء كَمَن كان عاقِلًا وعاشَ في مِثْل 
هذه البلاد واستطاع أن تعرف الحق" من أهله إذا جد 

طلمه وسَلم من الهِبِوّى والعصَبيّة, ولم بَغْتَةٍ بغنتى 
الأغنيَاء 0 بسيادة الرّعَماءِ ولا بوّجاهة الؤجهاءء ولا 
اإختلّ مِيزانٌ تفكيره» [لم يَكْنْ] مِنَ الذين قال اللهُ فيهم 
<إنّ الله عن الكافرين وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًاء خَالِدِينَ فِيها 
أَبَدَاء ل يَجِدُونَ وَلِيَا وَلَا تصيرًاء يَوْمَ تُقَلّبُ ؤجخوههم في 
الثّار يَقُولٌ نَ يا لثتتا” أَطَعْا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولاء وَقَالُوا 
رَنَنَا إِنّا أَطَعْمًا سَادَيَنا وَكُبَرَاءَنَا قِأَصَلُونَا التييلا. يا 
أيهم ضِعغْفَيْن مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا).. 
قَالَت -أي اللْجِنهٌ-: لا يَجَورٌ لطائفة الِمُوَحّدِين الذين 
يعتته دون كفر. عاد د القبور أن يكفروا إخواتهم 
المُوَحَدِين الذين تَوَفُفُوا في كفرهم [أئ في كفر عُنَادٍ 
القُبور] حتى تُقامَ عليهم [أيْ على عَبَّادٍ القُبور] الحُجَّه 
أن توققهم عن تكفيرهم له شسِئْههُ وهي اعتقاذهم ا 
لا مد من إقامة الحْجّة على أولّئنك القبوريّين قَتَل 
تكفيرهم, بخلافٍ مَن لا شُبْهة في كفره 'كاليتهودٍ 
والتّصارَى والشيوعِيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة قي 
كفرهم ولا في كفر مَن لم يكفزهم. انتهى باختصار. 
وجاءَ أيصًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 
لوي لل رس سر ل ا ل ار 


كفره وَالحُكُمٌ_ عليه به, ؛ وإقامةٌ وَلِيّ الأمر حَدَّ الرّدَةِ علبي 
أن تكون له شبهةٌ فى ذلك قلا * لي اجر لحي 


0 


زيد: : هناك مَن يَقول بوجود دار تركية ' 'وهي بين دار 0 1 
الخفر ‏ قإذا هلقنا بؤجود هذه الدَارِ فماذا يَكون حَكمْ ممَجهو 
الحال قنيه) حِينئذ؟. 


عمرو: الأصل أنّ مقجهولَ الحال في دار الكفر مَحكومٌ 
بكفره حَنَّى يَظهَرَ خِلافٌ ذَلِكَ: والأصل أن مَجهولَ الحال 
في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَتَّى يَظهَرَ خِلافُ ذَلِكَ 
[قالَ الشيخحٌ عبدالعزيز بنْ مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يَسِِكُِنُ دار الكفر الحَربيّة ة توعان مِنَ الناس؛ الأوَّلُ: 
الكْفَارُ, وَهَمّ الأضل: وَهم غير معصومىي الدّم والمال, 
دماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلِمِين؛ ما لم يَكْنْ بينهم 
وبَينَ المَسلمين عَقَدٌ عهعهد وموادعة, لأآنّ العصمة في 
الشْريعةٍ الإسلامِبَةٍ لا تكون إلا بأحَدٍ أمرّين» بالإيمان أو 
الأمان: والأمرٌ الأوَّلُ مُئْتفٍ بالتسبة اللكفار: وبَقِيَ الأمرٌ 
الثاني فَإِن وَجَدَ لهم -وهو الأمانٌ, ققد قضخة أصوالهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سكان دار الكّفرٍ[هُمٌ] المُسلِمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسكّْنٌ في دار الكفر إيا أن يَكونَ 
مُستَامَتَا أئ دَخَكَ دارهم بإذيهمء وإنًا أن لا يَكونٌ 
ميسِتَأْمَنًا أئ حل دارهم بدون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مقعصومٌ الدّم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَةَ الفلسطينيٌ في مَقالة 
له على هذا الرابط: فالمَرءٌ يُحَكَمُ بإسلامه تبَعًا للذدَّار, 
قهذه مَسألةٌ [يَعْنِي مسألة التَّبَعِبّةِ للذدَّار] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي : يبتى ٠‏ على البدار واحكامهاء 'وهذا فقيه و 
رَعَمَا أن أحكاة الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعئة 
ولا ُسِتَفادٌ من هذا التُقسِيم شَيءٌ [أي لا يُستفادٌ شي 
مِن تَقسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قا 


206 
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الشيخ صِدّيق حَسٌّن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 

حاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشْوْكانِئٌ قفي 
(السيل الجرار) (|عَلَْمَ أن التَعَرّضَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلَ الفائدة جدًا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مَقالةٍ له بعُنوان (حُكمُ النَّجَنّس والإقامة 
في بلادٍ غير المُسلمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: 
والأصل في أهل دار الإسلام | يَكونوا مُسَلِمِيننيٍ ولكِن 


بأمان الإسلام رأي بأمان الشرع). 1 
للدمّيين ؛ اأنتهى: وقال الشيحٌ محمبسيوة محمد د علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيلء والأستاذ المساعد بجامعة 0060 الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعية بَينَ بِيْنَ المُسلِمِين و 
في الشريعة الإسَلامِيَةِ):' الأصلٌ في أهل : 1 الإسلام 
أَنْ يكونوا جَمِيءْ مِنَ المسلمين: إلا أنّ ذلك لا يَتَحَفَقُ 
في غالب الأمر, فَقَدٌ تُوجَدٌ إلى جايب الأغلبيّةَ الممُسلمة 
طوائفٌ أخرّى من غير المُسلِمِينٍ الذين يُقيمون إقامة 
َوَهُمٌ المُسْتَأمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابٌ المقسبوك "المقجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ف (قواعد ابن رجب)] رَلَو ووَجد_ في 
دار الإسلام مَيْسمِ مَجْهُولَ الدين, فَإِن لَمْ يكن عَلَْيه عَلَامَهَ 
إسلام و كفر, أو تَعَارَضَ قهبه عَلَامَنَا الإسلام ةالكفر 
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صُلَّي عَلَيْهِ .. الأضلٌ في أهل دار الإسلام الإسِلام.. . وَلَوَِ 
كانَ الْمَثْتُ يفي دار الكقر» قإن كان عَلَيِهِ عَلامَاتٌ 
الإسلام صَلَي عَلَيه ولا فلا). انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضَا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
أهلها ممُسلمون. انتهى. وقالَ الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (مُناظرةٌ حول العغقذر بالججهل): أهل العلم قَسّموا 
الدار إلى دارين: دار كفر ودار إسلامء قالوا [ممَجهول 
الحال في دار الكفر كافرٌ) هذا من جهة الأصل, 
و( مجهول الحالي .قي بلادٍ الإيسلام مَسَلم ). َه ٠‏ فد 3 أحدٌ 


مَجهولٌ الحال إلى الدّيَار؟... فقالَ الشبخح: تَعَحْ» لأنَّ 
الحكم بإسلامم ينبم الثمه كَأنَ يَقَول زلا إلة إلا الله 
مَحَصَّدٌ رول الله ): ا و [يتبع الدَّلالَة كَآن] الشرع بشعائر 

الإسلام, أو يَكونٌ [أي الحُكْمٌ بإسلامه] بِالتَبَعِيّة (تَبَعَبَةِ 
الدار 2 تَبَعِيَة والدّيه). انتهى باختصار. وقال الشيحُ 3 
بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): فَإِنْ قِيلَ 
ماهوالضابط الذي بُعِينْ على تحديد الكافر مِنَ 
المُسلم, ومعرقة كَل واحِدٍ منهما؟, أقول, الضابط الات 
الِمُجِتَمَعاتُ التي يَعِيشَ فيها الناسن؛ قأحكامّهم ِنَمَعٌ 
لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعِيسون فيها... ثم قال -أي الشّبِحٌ 
المطرطوسي -: قد يَتَكَلَّلٌ المُحِتَمَعَ العام الإسلامينَ 
مُجِتَمَعٌ ١‏ صغيق كِقَرْيَةٍ أو ناحِيَةِ وغَبر ذلك تكون جَمِيعٌ أو 
حا أو مِنَ القرامطة الاطِنِيّين, ه وغير ذلك محتقد 
هذا المُحِتَمَعٌ الحلفير لا عاذ حكمَ وهوصف المُجِتَمَعَ 
الإسلامِيٌ الكبيرء بَلْ يَأْحُدُ حُكمَّ ووضف الْمُحِتَمَعَ الكافر 
من حيث التعاممّل مع أفراده وتحديد هويتهم أودبيهم ' 
وكذلك المُجِتَمَحَ الكافز عندما 0 كيم قَرْمَهٌ أو 


فَحِينَئَذِ تَتَمَيِّرْ هذه القَرَيَهٌ هُ أو المنطقةٌ عن المُجِتَمَعِ العام 
الكافر من حيث التَعاملَ مع الأفرادٍ وتحديدٌ ا 
0 م على أساس المُجَتَمَعاتِ التي : تنقصيونة 
ويعيش ون فيها؛ فإن كاتنت [إسَلامِيَةَ 3 حَكِمَ بإسلامهم 
وعُولوا مُعَامَلةَ المُسِلِمِين ما لم يَظْهَرْ مِن أخدهم ما 
ل على كفره أو أنه مِنَ الكافرين؛ وإن كاتث 
اريس ما لم بأو من اهم ما بَذلَ على إسلامه أو 
على الهجرة مِن دار الكُفر إلى ار الإسلام. انتهى. 
وقالَ الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إذا رَنِ مَنَ عفتنا في دَآرٍ الإسلام بَيِنَ المُسْلِمِينَ 
وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الرّنا لَمْ يُفْبَلَ فَوْلَهُء لأنّ الظاهِر 
يُكَدْبُهُ وَإِن كان الأصل عَده ف فلمة يذّلك. انتيهى. وقي 
فنوَى صَويَيَةٍ معرّعة على ه 0 الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُسْرِفُ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريس, سُيِلُ 
الشيخ (أرجو التَعلِيقَ على قاعِدة (تَعارْضُ الأصل مع 
الظاهر)؟)؛ فَكبانَ مِمَا أجات به الشيحٌ: أحاول قَدْرَ 
الاسيتطاعة أنْ أقرّبَ كَيِيرًا من شَتاتِ وفروع هذه 
القاعِدةٍ فِيما يَلِى؛ الأمرٌ الأو المُتَعَيِّنُ شَرعًا العَمَلُ 
عن ولا يُنتقَلَ عن الاصل إلا ليل شَرعِيٌّ للأدلة 
لكثِيرةٍ في حُجِبَّةٍِ الاستِصحاب (أي التراءة الأصليّة), 

ا 7 ل يُعمَلَ بالأصل ولا ؛ يُنتَقَكَ عن هذا إلا 
بدَليل: لذلك إذا َك رَجُْلٌَ ه مُتَوَصّيٌ ومُْتَطَهرْ في طهارقه 
فالأصلٌ طهارّئه [قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرخ زادا نع): يهراتِتُ العلم تَنقسِمٌ إلى 
ربع مَرَاتِبَ؛ الوَهُمُء والشك؛ والظّن (أو ما يُعبْرُعنه 
العُلَماءٌ ب "غالب الظنٌ"). واليَقِينٌ؛ فالمزتبةٌ الأولى 


[هي] الوَهمٌ: وهو أَقَلٌّ العلم وأَضْعَفُه وتقدِيره مِن ( 
1) إلى (049؟9), قما كان على هيذه الأعدادٍ كه 
وَهْمَاءْ والمَزتبةٌ النِإِنِيَةٌ [هي] الشبك؛ وتكونٌ (9050), 
فبَع فَبَعْدَ الوَهْمِ الشك, فالوَهمٌ لا يُكلّفْ به, يي ما يرد 
التكلِيفٌ بالظئُون الفاسدة» وقد فَرَّرَ ذلك الإمامٌ العرّ 
بن عَبدِالشّلام رَحِمَهَ الله في كتابه التْفِيس (قواعِدٌ 
الأحكام), قَفالَ (إنّ السشبريعة لآ تشتبع الطلونَ 
الفاسِدة): والمُرادٌ بالظئُون الفإسدة [الظَنونٌ] 
الصّعِيفةٌ المقرجوحةء ثم بَعْدَ ذلك الشكء ٠‏ وهو أن يَسْنَويَ 
عندك الأمُران, فهذا تُسَمٌّيه شَكاء وَالمَرْتَبَةٌ الثالنةٌ [هي] 
غالِتُ الظنٌّ (أو الظنّ الراحة), وهذا يَكونٌ مِن (9051) 
إلى (99؟9)», بمعتى أنّ عندك اعتمالين أَحَدُهما أقوَى 
مِنَ الآخكر, فَحِيتنذٍ تقول (أْعَْلَبُ ظنّْي)؛ والمَرْتَبَةٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ وتكِونٌ (0100/)... نم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرعَ عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظنٌّ. وقد فقَرَّرَ ذلك العُلَماءً رَحمةٌ الله . ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كِالمُجَقَق): أي الشَّيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤجدث دلائليه وأمارائه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها تزقعٌ الظِنُونَ [مِن مَرْتَبةٍ الوهم 
والشّك إلى مَرْتَبةٍ غالب الظَنّ] فإنه كأنَكَ قد قَطعْت 
به» وقالوا في القاعدة [الحُكُمٌ للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ 
له4» فالشيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُناإط الحُكمٌ.. .ثم قال -أي ا 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعر : بن عَبدِالسَّلام رَحِمَه الله قر 
في كتابه التّفيس (قواعِدٌ الأحكام) وقالَ (إنَ الشريعة 
تُبْتي على الظُنّ الراجح, وأكتَّر مسائل الشريعم على 
الطثون الراجحة) يَعْنِي (على غَلَبةَ الظّنّ):, والظّنُونٌ 
الضَعِيفةٌ -مِن حَيِّتُ الأَضَك- والاحتمالاتٌ الصّعِيفةٌ لا 
يُلتَقتُ إليها البَنَّةَ. انتهى باختصار. وقالَ, أبو حامد 
الغزالي (ت505ه ) في (فَيْضَلَ التُغْرقَة بَيْنَ الإِسَلام 


أن درك فَطْعًا فى كل عقام: تل التكفيز عدم سرع 
تَرجِعٌ إلى.إباحةٍ المال وسَفْكِ الدّم وَالحُكُم بالخُلودٍ في 
النار؛ فَمَأَحَدٌه كَمَأْحَذْ سائر الأحكام الشرعِيةِ قتارةَ 
يدرك بتقين» وتارة يظَنٌ غالب وتارة مَتنرَدَدَ شقيه. 
انتهى], وكذلك إذا شَكَ رَجُلُ هل أتى با تركعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأْتِ بها والأصل أنّه لم يُضَلُ 
إلا ثلات رَكَعاتِ, وقد دَلٌ على هَدَّين الأمرّين السَّنَهُ 
التَبَوبَّهُ فَفِي مِبْل هذا عُمِكَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَينُ 
(أَنْ يُعمَلَ بالأصل ولا يُنتَفَلَ عنه إلا بدَلِيل شَرعِيٌ) [قال 
الأصل رما صَابطَة أ 0 0 0 0 قال 
-أي السيوطي : هَا يَرَجَحَ قهبه الأصل على الأاصحخ- 
صَابطةُ أَنْ يَسْتَيْرَ يَسْتَيْدَ الإحِيِمَالٌ [الظاجِم] إلى ستب صَعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمرُ الثاني, إن أريد ب (الظاهر) عَلَْبهُ 
الظَنٌ فَيُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةِ الظنٌء فإنّ عَلَبةَ الظّنّ 
حُْكَّةٌ قفي الشريعة: ومن فروع ذلك, إذا تظرّ رَجَلَ فقي 
السّماءِ وغَلَبَ على ظنه عرو الشمس, فَإِنَ بعد أنْ 
هذا عُمِلَ بِعَلَبةٍ الظَّنٌء قَإِدَن إن أريد ب (الظاهر) عَلَبِهُ 
الظَنّ فَإِنّه يُقَدَمُ على الأصل ولا يَصِدٌ لأحد أن يَقَولَ 
(الأصلك بَقاءٌ التهار), لأنهِ يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍِ الظَنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصل والظاهر): مَا تَرَجَّعَ فِيهِ 
الظّاهِرٌُ ‏ حَرْمَا صَابطُهُ أَنْ يَسْتَنْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَتَب 

مَنْصوب ٠‏ شَرْعًاء كَالشَهَادَةٍ تغقارصة الأصل, وَالرٌوَاقَةَ: 
وَالْهِد قي الدغوي»: وَإِخْبَار الثقَة بذخول الوّوقت أو 
بتجاسَة الْمَاءء أؤ مَغْرُوفٍ عَاتةَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَكَحَ فِيهِ الظاهرٌ عَلَى الأصل بِأنْ كَانَ 


[أي الظاهِرٌ] سَبَبًا قَوبًّا مُنْضَبطًا. انتهى ياختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِتُء قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشُريعةٌ باثباعه:, 
فإذا كان كذلك فَإنّه يُقَِدَهُ مّ على الأصل, كمثل < حبر الثقة: 
قال اللهُ عَرَّ وجَل (بَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ ُمْ اسك 
بتعا !| فَتَبِينُوا),, فممَفهوم المُخالغفةٍ (َحَبَرَ الثقةٍ يَقمَل: 
وكذلك شهادةٌ العدول4: قلا يتصح م لأحد أن يَقَولَ لا 
تَقبَلُ خَبَرَ النْقةٍ ولا شهادة العُدول تَمَسَّكًا بالأصل), 
قَِيُقَالَ [أيْ فَيُجابُ]ء يُنتَقَلُ عن الأصل بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مثتل هذا يَسَمَىٍ ما 
أمَرَتٍ الشّريعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابعٌ؛ قد يَحصُلُ تَعارّضْ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتَاجُ 
إلى القرائن التي تُرَحُمُ كم إذا كاتتِ امرَأةُ تحت رَجْلٍ 
سيين» ثم بَعْدَ سَنوات اذَّعَتْ أنّ رَوْجَّها لا ينف عليها 
0 بالتّققة: قفي مِثْل هذا يَُعَدْمَ الظاهرٌ وهو اثه 
نقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌَ الأصلٌ 2د مُ التتققةء فَإِدَنْ 
نطالثة: وإنّما يُقَدَّمُ الظاهرٌ وهو - جغاء المَرأَةٍ هذا 
الققت تحت رَوجها ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يَوجَد 
مَن يَشْهَدٌ بعَدَم وَجِودٍ الثتفقة.. ٠‏ إلى آخِره: دكي في 
مِثْل هذا أنّهِ يُنَفِقٌ عليها فَيُعمَلٌ بالظاهر: وهذا ما رَ 
شيخ الإسلام قي مِثْل هذه المقساألة: وإلا للزمم ير 0 
هذا -كما يَقَول شيخ الإسلام بن تيمِية مه تَيْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقىَ الرَّحْلَ على امرأيه أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أنْ يُوَنّقَ ذلك وهذا مالا بَصِعٌ لا عَقلًا ولا 
عُرفَا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الى إبط: اليَقِينَ اميق 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطَرّفُه شَكَ أو تَرَدَّدْ قهذا 
هوالبَقِينٌ ([أئ] العِلمُ الثاببٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 


السبت-: وما دُونَ اليَقِينِ بَلائةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكُونُ 
ظَنّك فيه غَالِبَاءرِ [أئ] الظنٌ يَكونُ راجحاء قَهذا يُقَالُ له 
(الظَّنٌ) أو (الظّنٌّ الغالِتُ)؛ (ب)وأحيانا يَكونُ الأمرٌ 

مستتو ا [اأت. قف مُسْتَويٍ الطَرَقيْن] لا تدري (هَلَ رَيِدْ جياء أو 


لم يَأتِ؟): القضبّةُ ممُستويةٌ عندك, تقول (أتا أَسْكٌ في 
مجحيء ريده هَل جاءً أو ١‏ أو ما حاءة؟): يسبةٌ 3 بإلمائة 
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[جاء] وخَمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول (أنا شك في 
فُدرَتِي على فِغغل هذا الشيء), ّ مَسِنَو ي الطرفين, فهذا 
بُقَالٌ له ( شَك)؛ (ت)والوَهمٌ إذا كنت تَتَوَفّعٌ هذا بيسبةٍ 
عكشرة بالمِانَة: عشرين بالمائّة: ثلاثين بالمانّة: ارتعيت 
بالمائة» هذا يُسَمُّونه (وَهُمًا), يُقَالُ له (وَهْمْ): وإذا 
كان التُوَفْعٌ بننسية خمسين بالمانّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستين بإلمانَة, ٠‏ سبعين «١‏ بالمائّة: ثتمايين, تسعين » 
شولوت له (الظّنٌ)؛ أو (الظّنٌ الراجخ), إذا كان مِائِةّ 
بالمِانَةِ فَهذا الذي يُسَمُّونه (اليَقِينُ]... نم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: قاعِدةٌ (البَقِينُ لا يَرُوَلٌ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسَكنا بظاهر القاعِدةٍ فَتقول زما 
تنتفِل مِنَ اليَقِين إِلَّا عند الجزم والتَّيَفْن تَمَامًا), لكِنّ 
الواقِةغ أن هذا على إطلاقه. عندنا قاعدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائنُ قُدَّمَتْ على الأصل), الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان وي الأصل (اليَقِين لا 

يَرُولُ بالشّكَ)» قإذا قَويَِتِ القرائنُ قُدَّمَثْ على الأصل, 
(إذا قَويَتٍ القرائنٌ4 هَل مَعْتى در اننا وضلنا إلى 
مَرحَلِةٍ التَقِين؟: الجَوابٌ لاء وإنّما هو ظَنٌّ راجحُ» لماذا 
تقول (إذا قَويِتٍ القرائنُ قُدَمَتْ على الأصل)؟, لأثّنا 
وَكَغْنا مع الأصل حيث لم تَجِدٌ دَلِيلًاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقلى عكنه إلى غبره؟ تقول لِعَدَمِ الدَّلِيلٍ 
الناقل بَقِيتَا على الأصلء لَكِنْ طالما أنّهِ وُجِدَتُ دَلائْلَ 
وقرائن فَوبَّةُ فَيْمِكِنْ أن يُنتقَل مَعَها مِنَ الأصل إلى 
حُكم آخر؛ منال,الآنَ أنت تَوَمّات. تُريد أن ثدرك 
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الضَّلاة, لو جاءَك انسِِن وقالَ لك (لَحظةء هَل أنت الآنَ 
مُتَيَفَنْ مِائةٌ بالمائةٍ أن الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وَأسْبَعْته 

كما أَمَرَكَ الله عَرّ وَجَلٍ تَمَامَا؟1: هَل تستطِيعٌ أن 0 تقول 
(تَعَمْ, مائة بالماتة ؟, الجَوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَل الإسباع بِعَلَبةٍ الظَنٌّ): هَل يَجورٌ لك ,أن 
تَفْعَِلَ هذا الأصل ماتوَضّأت, الأصل عَدَه م تَحَققٍ 
الطهارة: فَكَيْف إنتَقَلنا منها إلى حُكم آخَرَ وهو أنّ 
الطهارة قد تَحَفْقَت وحصَلثت؟, بظَنٌ غعالب,. فهذا 
صَحِيخٌ ؛ ار آخرُ, وهو الحَدِيتُ الذي أخرَّجَيهمٍ الشبيخان, 
حَدِيتثٌ ابن بن مَسَعودٍ رصي اللَهُ عَنَهٌ (إذا َك أَحَدَكُم قي 
صَلاتِهِ فَليَتَحَرَّ الصَّوَابَ دلنمة عنمن ل اقلم ل تيفة 
سَجْدَتَيْن): فَلاحِظ في إِلحَدِيثِ [الذي رواه مُسِلِمٌ في 
همفحمحه عن أبي لميعيد سََعِيدٍ الْخدْريٌ ي رضي الله عنه] (لَمْ هدر 
كم صَلىء تَلَانًا أَمْ أَرْبَعَاء فَلْيَطرَح الشك وَلْيَبْن عَلَى ما 
اسْتَئِقَنَ4؛ وهنا [أوة في حَدِيثِ اين مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ 
عَنْهُ] قال (فَلْيَئَحَرٌ الضَوَاب وَلْيِيِمَ عَلَيْهِ نُمَّ لِيُسَلْمْ 
ويَسْجَدٌ سَجَدَتَيِن) [أئ] للسّهوء قهذا الحَديتٌ [اي حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ] (لِيَتَحَرٌ الضَّوَاتَ4 أخَدّ 
بالظّنٌ الراجح» هل بَيْنَ الخديئين تَعارْضٌ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تعارّض: نار تعمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتقِلُ مِنَ اليَقِين إلى الظّنٌ, عند وجود عَلْبةٍ 
هذا الظنّ (ؤجود قرائن وتنحو ذلك)ء وتارة : نبنئى تينى على 
اليتَقين وتزيد رَكعة وذلك حيتما يَكونٌُ الأمرٌ مُلتَبسَاء 
حِيتما يتكون شك مُستويًا [أيْ مُسْتَويَ الطْرَقَيْن] (حيتما 
لم يتين لناتبىة بغلت علي الطن). ثم قال حاف 
الشيخٌ السبت-: أيصّاء عندنا تَعارٌضْ الأصل والظاهر إذا 
تعاض الأصِلٌ والظاهِرُ, الأصل بَقاءٌ ما كان على ما 
كانء فَهَلّ تَنتَقِلٌُ عنه إلى غيره [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جاء شاهدان يَشهدان على رَجْل أنه قد 
عصَّتبت َال قُلانِ, أو سَررق مال فلان, أو تحق ذلك, ماذا 


تصتع إذا هم عَدولٌ؟, تَقَبَلَ هده الشهادة, تَأَخْدُ بها مع 
0 ان الأصل مارهو؟. (براءَةٌ الدّمَّة) و(اليَقِينُ لا يَرُولُ), 
بالمائة؟, لا أَبَدَاء لَسْنا يخكهفسين: لكين شَهد الغدول: 
وقد قر زََاللة دم فعَان ناكد هذه الشهادة وبقبولهاء 
عملا التهادة هو عَمَلُ بالظّنٌّ الراجح» فالظاهرٌ 
هذار انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجَهولٍ الحال في الذَّار 
المُرَكُبةَ -إذا يِسَلَمْنا بؤجودها- فَيّتَوَقفٌ فيه, » ويَتَرَئْبَ 
على هذا التَوَْفِ عَدَمْ حواز تدئه بالسّلام حَنَى يَظِهَرَ 
إسلامه, وكذلك ءٍِ عَدَه م استباحة د همه ومَالِه 2 كي تظطويع 
كفْره., وَعَلَى ذلك فقس وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء: أسماء وأحكام): الذَّارٌ 
دارانء دار كفر ودارٌ إسلام, وهذا هو الضَّحِيحٌ الثاببٌ 
عند أهل التّحقيق. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبدالله الغليفغي 
أيضًا في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك 
الِعُلَمِاءً منهم إِبْنُ مُفْلِحَ [في كتابه (الآداب الشرعية)] 
تَلمِيد شيخ الإسلام ابن تَيمِيَةَ, وقالَ ذلك انقة الدّعوة 
[النّجْدِيّةِ ؛ السَّلَغِيةٍ] في (الذَّرَرْ السَنِيّةً)... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: : وشَيح الإسلام ابن رك ا تهية] مَحجوجٌ 
في إحداثه قِسمًا تَالِنًا لِلدُيار بإجماع ‏ العُلماءٍ قبْلّه على 
أن الدّيار رَ توعان لا تلانة: ولهذا فقد اعتَّرَضَ عُلماءً 
الذّعوة التَّجِدِنةَ على قَوله. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل: بتقديم الشيحين حمود الشعيبي, وَعَلِى ١‏ بن 
خضير الخضير): الدارٌ تَنْقَسِمٌ إلى دارّين لا ثالتَ لهما. 
انتهى. وقال الشبحٌ سيد قطب في كتابه (مَعَالِمُ في 
المُحِتَمَعات, تحتكقة م إسلامتثٌ, و: ومُجِتَمَعٌ م جاهليٌ. انتهى. ‏ 
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تم الخزءً العاشِرر بحمح الل وَتَوفيقِه 
الفِفِيرٌ إلى عَعَو رَبْهِ 


بو ذَرٌّ الثوحيدي 
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